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ى لَإِ... ي بِى أَلَإِ ... فاًري حنِملَّ عن ملِّى كُلَإِ
 لِّى كُلَ إِو ... يتخى أُلَإِ... ي تِوخى إِلَإِ... ي مأُ
محِ أُنأَ ... باالله لَلُأَس همِم لِّ كُنخ رٍيلَأَ سه 
سيدنا وبِحيبنا محملَّد صلَى االله عهِيو لَّسم.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 وتقْدِيرٌ ،شكْرٌ       

   

أَتقَدم بِجزِيلِ الشكْرِ، وعظِيمِ الاِمتِنانِ، والتقْدِيرِ لأُِستاذِي 
 لِما قَدمه لِي مِن دعمٍ، ونصحٍ؛ ولِما إِڤْلُولِيالفَاضِلِ الدكْتور محمد 

نِي بِهِ مِنصتةاِخذَكِّراتِهِ المازِ هجدِهِ لإِنهجقْتِهِ، وو .  

وأَتقَدم بِخالِصِ الشكْرِ، والتقْدِيرِ، والاِمتِنانِ لِلأُستاذِ الفَاضِلِ 
  .رابح بلْعزوز لِما قَدم لِي مِن مساعدةٍ قَيمةٍ

  ولِيبارِك االلهُ علَى الدوامِ سعيهما، وجهدهما

كَما وأَتقَدم بِجزِيلِ الشكْرِ، والتقْدِيرِ مِن الأَساتِذَةِ الكِرامِ 
  .فِي لُجنةِ المناقَشةِ علَى جهدِهِم؛ ولِما منحونِي مِن وقْتِهِم الثَّمِينِ

دم بِالشكْرِ، والاِمتِنانِ إِلَى كُلِّ شخصٍ ساهم بِقَلِيلٍ كَذَلِك أَتقَ
                                            .أَو كَثِيرٍ فِي إِخراجِ مذَكِّرتِي إِلَى الوجودِ

  .مِني لَهم جمِيعاً تحِيةَ إِكْبارٍ، وتقْدِيرٍ
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    :دّمةـمق

القرن  م الاتّصالات، أن العقد الأخير منين في عل من المختص كثيررأَى

صالات في ى ثورة الاتّسم بما ي فعلاً العالم يمرصالات، وأنالعشرين هو عصر الاتّ

   .)1(جاريبادل التّة التّ ولاسيما في عملي،مختلف ميادين الحياة

الحاسب "ستخدم جهاز ضحت عندما اُورة، اتّثّ التلكة ل البداية الفعليأن إلاّ

والّذي .صالات في الاتّ"الالكتروني يى باللُّسمةغة الفرنسي )Ordinateur(ُّغة ، وبالل

ة الانجليزي)computer( . ا فياللُّأمفلم ةغة العربي قْفَتَّيعلى م ستعملت ى واحد، إذ اُسم

ائع في  والشّ.)2( الالكتروني الحاسب؛ الآلي الحاسب؛الحاسوب: اليةالاصطلاحات التّ

 في بلاد المغرب العربيOrdinateur( ( ارجة استخدام اصطلاحغة الد واللُّ،عاملالتّ

  .لدان المشرق العربي في ب)الكمبيوتر(و الجزائر على وجه الخصوص؛، وفي عموماً

الكترونيٌّ ذو س عرف بأنّه جهاز؛رعةٍ عاليةٍيا ودقّةٍ متناهيةٍ جد.مكنه قبول  ي

 أو نظام الكترونيٌّ .؛ وتخزينها؛ ومعالجتها للوصول إلى النّتائج المطلوبةالبيانات

وهو يتكون من مجموعةٍ من . )3( والأوامر،لمعالجة البيانات وفقاً لمجموعة التّعليمات

ة الملموسة، والتّي يكِمْالأجهزة الالكترونينى ؤيتها تُ رسم)Hardware( التّحكم ويتم ،

    .)Software()4(سمى في أدائها بواسطة مجموعة التّعليمات المخزنة، والتّي تُ

 ما هو نظام، وإنّ أو آلةٍد جهازٍ ليس مجر الحاسب الالكترونيضح أن وبذلك يتّ

نة ات المخز، ومجموعة البرمجيHardware(( من الأجهزة ن من مجموعةٍ يتكومتكاملٌ
                                                 

عباس العبودي، التّعاقد عن طريق وسائل الاتّصال الفّوري، وحجيتها في الإثبات المدني، دراسة /د: راجع  ) 1(

؛ حابت أمال، استغلال خدمات الانترنت 17. ، ص1997والتّوزيع، الأردن، مقارنة، مكتبة دار الثّقافة للنّشر 

  .  58. ، ص7.  ص،2004 ، جامعة مولود معمري، كلية الحقوق، تيزي وزو،)رسالة ماجستير(

. ، بمعنى يحسب ومن ثم فإنّها اسم الفاعل وتعني حاسب)compute(من الفعل ) computer(اُشتقّت كلمة     )2(

، 15. ، ص]س.د[عبد الكريم سلامة، القانون الدولي الخاص النّوعي، دار النّهضة العربية، مصر، أحمد /د(

  ).     2هامش رقم 
 )3(       -G.MOURSUND David, Iintroduction to computers and communication, Tata McGraw-Hill 

1978,p. 2.                                                                                                                                                    
 )4(                                                                                                                                             -Ibid, p. 2, p. 3.  
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)Software( .ّأنّإلا شيءٍه لا يستطيع فعل أي في حد نْكُ ذاته، ما لم يللقيام هاً موج 

ةٍبمهم1( وتخطيطه الكامل، وتحت إرادته، وإشرافه، من الإنسان بإيعازٍدةٍ محد( .  

في المجالات  غير محدودةٍ وقدراتٍ، إمكاناتٍأتاح جهاز الحاسب الالكتروني 

.  والتلكس؛ والفاكس؛صال الأخرى كالهاتفرها وسائل الاتّفّ لتونْكُي لم تَة، التّكافّ

ة  وإمكاني؛ وحفظها؛ وتبويبها؛ وتصنيفها؛ معالجة المعلومات:من على ذلك وليس أدلّ

 دعبعد أن كانت على غزارتها تُ  فائقةٍسرعةٍب و،ةٍلاع عليها في انسيابي والإطّ،استدعائها

؛ وتداولها عنبل. )2( كبيرةًشكلةًموبسرعةٍ ،عدٍ ب بط  بين جهاز الحاسب عن طريق الر

وآخر أو أكثرالالكتروني ،ة بواسطة المودم  من خلال الخطوط الهاتفي)Modem( 

3(ل البياناتمحو(.مم لُكِّشَا يعرف بشبكات ما ي)4(تَعْي تُة، والتّ الحاسب الآليبشبكة ر 

 Le réseau Internet( الانترنتشبكة   اختصاراً_ةوليصالات الد والاتّ،المعلومات

/The Internet(،ها على الإطلاق أهم)5( .  

ز به من انسياب لما تتمي؛  جديدةٍصال إلى آفاقٍ الاتّمِظُنُ بِالانترنتدفعت شبكة 

وفي  ،، ودقيقةٍقةٍ منسبطريقةٍ ةٍ، ومسموعةٍ؛خلال وسائل مرئي من  والمعلومات،البيانات

في جميع أنحاء الكرة و ،اًتفاعل الأطراف إلكترونيب يسمح امم .بالوقت المناس

ةالأرضي.  

 حجم رهِظْ وما ي. في جميع مجالات الحياة المختلفةالانترنتشبكة رت أثّكما 

، ركات من الشّ كبيرٍل عددٍتحووة، جاريفقات التّا في عقد الصهيرخِسْ تَ؛أثير الحاصلالتّ

 ذاعت ؛وبفضل ذلك .إلى ممارسة نشاطها عبرها ةجاري والأسواق التّ،والمصانع
                                                 

 )1 (                                   Op. Cit. p. 4.                                                                - G.MOURSUND David,   

رجع ؛  حابت أمال، الم16. ، المرجع السابق، ص النّوعيأحمد عبد الكريم سلامة، القانون الدولي الخاص/د   )  2(

؛  وأيضا91. ، ص55. صابق، الس:  
- G.MOURSUND David, Op. Cit. p. 4, p. 5.          

)3  (                          - TOUCHARD Jean-Baptiste, L’Internet, Microsoft Press, Paris, 1996, p.7.     

  .  ات، مثل شبكة الألياف العصبية في جسم الإنسانتُعرف الشّبكة بأنّها أي نوعٍ من الأنظمة الحاملة للمعلوم   )  4(

أحمد عبد الكريم سلامة، القانون الدولي الخاص النّوعي،  /د (.فبظهورها اكتملت المنظومة الالكترونية)   5(

                ).17. السابق، ص المرجع
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 Commerce(ة جارة الالكترونيالتّى سمتُ .جارةالتّ من  جديدةٌ طائفةٌوانتشرتْ

électronique /Electronic commerce(، أو )commerce -E(.  

 وتوزيع ، بيع؛ تسويق؛ تسليم؛إنتاج: ((بأنّها ةجارة العالميمة التّنظّ معرفتها

   ).1())ةٍ والخدمات عن طريق وسائل الكتروني؛عالبضائ

  ممثّلةً في لجنة الأمم المتّحدة للقانون التّجاري الدولي؛أما منظّمة الأمم المتّحدة

 للتّجارة الالكترونية، وتم ذلك  نموذجيٍّ الأونسيترال، اهتمت بوضع مشروع قانونٍ_

 تعريفاً محدداً للتّجارة النّموذجيلمْ يتضمنْ هذا القانون . )2(1996 ديسمبر 16في 

ن الوسائل المة، إلاّ أنّه بيخْتَسْالالكترونيدة عند تعريفه ةَمفي إبرام العقود الالكتروني 

  ):1(2، في المادة )Data Message/ Message de Donnés(لرسالة البيانات 

"ريأو إرسالها أو  بمصطلح رسالة بيانات المعلومات التّي يتّم إنشاؤها اد

استلامها أو تخزينها بوسائل الكترونية أو ضوئية أو بوسائل مشابهة، 

، أو بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تبادل البيانات الالكترونية

أو لكسالت، أو البرق، أو البريد الالكتروني ،النّسخ البرقي".  

أم تْ علىة الأولى من القانون ذاته، ا المادنصهذا القانون ينطبق على  أن 

أي نوعٍ من المعلومات يكون في شكل رسالة بياناتٍ مستخدمةٍ في سياق أنشطة ((

 يشمل المسائل الناشئة ، واسعاً تفسيراًةٍ تجارير مصطلح أنشطةٍفس على أن ي؛))تجارية

   . تكنْ لمْ أوْةً تعاقدي كانتْجاري، سواءًابع التّعن جميع العلاقات ذات الطّ

: وعلى ذلك يمكن تعريف التّجارة الالكترونية، في إطار القانون النّموذجي بأنّها

وعلى هذا النّحو؛ عرفها ". جميع الأنشطة التّجارية التّي تتّم عبر المبادلات الالكترونية"
                                                 

)1(  -ROUCOUNAS Emmanuel, Facteurs privés et droit internationale public, recueil des cours,      
Volume 299 (2002), Martinus Nijhoff, 2003, p. 305.                                                                   

  . 20. حابت أمال، المرجع السابق، ص: وراجع أيضا          

 العامة للجمعية 85، صادر في جلسة رقم 1996رة الالكترونية لسنة قانون الأونسيترال النّموذجي بشأن التّجا      )2(

  . 1996 ديسمبر 16للأمم المتّحدة بتاريخ 
http://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/electcom/ml-ecomm-a_ebook.pdf   
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 وهو يشبه التعريف الذي، )1(، والتّجارة الالكترونيةتالقانون التّونسي المتّعلق بالمبادلا

تقدمت به مجموعة العمل المشتركة، برئاسة وزير الاقتصاد الفرنسي في يناير 

1998)2(.  

ة، ومع ذلك جارة الالكتروني بالتّ خاصٌّ الآن قانونى حتّرْ يصد الجزائر لمْوفي

 أو بآخر أحد جوانبها كالمرسوم  بشكلٍي تمس التّصوص والنُّ،صدرت بعض القوانين

 الانترنتات إقامة خدمات ي يضبط شروط وكيفيل، الذّمعد ال98/257نفيذي رقم التّ

 منه الفصل الثّالث من 12 بموجب المادة ممالذي تَ 04/15القانون رقم و ؛)3(واستغلالها

، بقسم ن قانون العقوبات المتضم66/156رقم الباب الثّاني من الكتاب الثّالث من الأمر 

 394، ويشمل المواد من "عالجة الآلية للمعطياتالمساس بأنظمة الم"سابع مكرر عنوانه 

  . )4(7 مكرر 394مكرر إلى 

 الذّي ، في إطار القانون التّجاري الجزائريةجارة الالكتروني التّيمكن تعريف

أنّه لاحظ عليهيف التّ عرشخصٍكلّ"...ه ة الأولى بأنّاجر في الماد طبيعي أو معنوي  

باشر عملاًيأن   منبدلاً ،..." له معتادةًخذه مهنةًتّ وياً تجارييوأمام . ف التّجارةعر

 إلى 4 و؛3؛ 2جاري لجأ في المواد  للعمل التّ مانعٍ جامعٍعجزه عن إعطاء تعريفٍ

 للقانون وفقاً وعلى ذلك؛ فالتّجارة .)5(ةً من الأعمال اعتبرها تجاريتعداد طائفةٍ

جا هي ممارسة الأعمال التّالجزائريجارة  تكون التّلنْ وبالتّالي .على وجه الاعتيادة ري
                                                 

، 2000 لسنة 83القانون رقم  وتعتبر تونس أول دولةٍ عربية تصدر قانوناً خاصا بالتّجارة الالكترونية؛ وه)    1(

 والتّجارة الالكترونية، الرائد الرسمي للجمهورية التّونسية ت، المتعلّق بالمبادلا2000 أوت 09المؤرخ في 

  . 2000 أوت 11 الصادر في 64العدد 

  .16. ،  ص2005لأردن، نضال إسماعيل برهم، أحكام عقود التجارة الالكترونية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ا )    2(

، يضبط شروط وكيفيات إقامة خدمات 1998 أوت 25 المعدل، مؤرخ في 98/257  مرسوم تنفيذي رقم   )3(

  . 1998 أوت 26، الصادر في 63 الجزائرية، العدد الرسميةالانترنت واستغلالها، الجريدة 

 يونيو 08 مؤرخ في 66/156م الأمر رقم  يعدل ويتم2004 نوفمبر 10 مؤرخ في 04/15قانون رقم  )   4(

 نوفمبر 10، الصادر في 71 للجمهورية الجزائرية العدد الرسمية والمتضمن قانون العقوبات، الجريدة 1966

2004 .  

 المعدل والمتمم، الجريدة  والمتضمن القانون التجاري،1975 سبتمبر 26 مؤرخ في 75/59الأمر رقم )   5(

  . 1975 سبتمبر 30، الصادر في 78لجمهورية الجزائرية العدد  لالرسمية
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جارية على وجه الاعتياد عن طريق وسائط  الأعمال التّة سوى ممارسة تلكالالكتروني

ي حقّ التّ،الانترنتشبكة  على رأسها ة،الكترونيجارةلتّل قت الوجود الفعلية الالكتروني.  

جارة  نحو التّهتخذ خطواتالإنسان يو ،صال عن بعد وسائل الاتّظهرتأن  منذف

التّف .ةالإلكترونية كممارسةٍجارة الالكترونيها ، لكنّالانترنت شبكة جدت قبل وجود، و

ر فس في معاملات الأفراد، وهذا ما ي الانترنتشبكةكمصطلح ظهر مع استخدام 

 ،ة كالهاتف دون غيرها من الوسائط الالكترونيالانترنت،ي قصرها على  الذّعريفالتّ

  .)1(والفاكس

 كما جاء في أو _ةجارة تنقسم إلى طائفتين تجارة تقليديأصبحت التّوعلى ذلك؛ 

ةوثائق الأمم المتحدة تجارة يدوي_،ت تالتّية لاسيما  وتجارة الكترونيعبر شبكة م 

ز به تتمي، لما  ملحوظٍ ونمو التّجارة الدولية بشكلٍ، كونها ساهمت في ازدهارالانترنت،

 ، وإلغاء الموانع؛بادللفة التّ وتخفيض كُ؛صال وسهولة الاتّ؛ر المعلوماتيهولة توفسمن 

 من 54المادة فه عرتُ. يبقى العقد المحور الأساسي في إتمامهاو . عبر الحدودوالحواجز

 ة أشخاصٍ أو عد يلتزم بموجبه شخصفاقٌاتّ"...: على أنهالقانون المدني الجزائري

فعقود . )2(" ما آخرين بمنح أو فعل أو عدم فعل شيءٍاصٍة أشخ أو عدنحو شخصٍ

 . نٍ معي قانونيٍّفاق إرادتين على إحداث أثرٍاتّ  هيالتجارة الالكترونية 

، العديد الانترنت عبر شبكة ي تتمة، لاسيما التّجارة الالكترونيتطرح عقود التّ

لتّح وا؛يد زمان ومكان إبرام العقدة كتحدمن المشاكل القانونيقق من هة الأطراف وي

 زاعظر في النّة للنّالمحكمة المختص وتحديد المتعاقدة؛ وحماية المستهلك؛ وتنفيذ العقد؛

ة ية وحجومدى قو ؛زاعطبيق على النّلقانون واجب التّ وا؛ قد يثور عند تنفيذهاذّيال

الأحكام الأجنبي؛ ذلك.خرفاذ في إقليم آزاعات للنّادرة في مثل هذه النّة الصشبكة  أن 

ة في حدود  والمعنوي؛ةي والمنافع الماد؛د وسيلة لتبادل المعلوماتليست مجر الانترنت
                                                 

  :؛ وأيضا10. حابت أمال، المرجع السابق، ص: راجع أيضا )   1(
-HUET Jérôme, La problématique juridique du commerce électronique, Droit des 
affaires, colloque annuel de l’association, droit et commerce, colloque de Deauville organisé 
les 27 et 28 juin 2000, par l’association de droit et commerce, p. 17, p. 18. 

 الرسمية، يتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، الجريدة 1975 سبتمبر 26، مؤرخ في 75/58الأمر رقم )    2(

  .1975 سبتمبر 30في ادر ، الص78للجمهورية الجزائرية، العدد 
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ها شبكةٌبل الحقيقة أنّ ولة الواحدة،الدصال بين الأفراد ولإبرام للاتّ بأصلها، جدت و

عْدٍ ، )1(فقات عبر الحدودالصوعن بدون الحضور المادف  والمتزامن للأطرا،ي

  .)2(المتعاقدة

مات  المقو أهمأحد، قانونيٍّ بنظامٍ ةجارة الالكترونيعقود التّ تطويقعتبر  ي؛لذا

الأساسيتلك طبيق على تحديد القانون واجب التّوفي مجال . وازدهارها ،هاة لنمو

هل تخضع عقود  : هو رئيسيٌّواجهنا تساؤلٌ ي،منهج تنازع القوانين من خلال عقود،ال

 . تنازع القوانين؟منهجلة ارة الالكترونيجالتّ

 في الفكر عدي تنازع القوانين  منهج في أنة اختيار الموضوع؛ل أهميتتمثّ

القانونيالس ائد بمثابة حجر الزاوية في ماديحتلّه أنّولي الخاص، كماة القانون الد  

 مشكلة تنازع اد لحلّشريعات المقارنة، باعتباره الأسلوب المعت في التّ بارزةًمكانةً

  كلّأنوفي . وليابع الد ذات الطّة الخاصي تثيرها العلاقات القانونيةالقوانين التّ

 ، ما كانت قائمة قبل وجودهب آثاراًرتّ وي، جديداًفرز واقعاً ي علميٍّ فتحٍأو اختراعٍ

 طرح مشاكل ، جديداًعتبر واقعاًتُعبر شبكة الانترنت ة جارة الالكترونيفالتّ. وشيوعه

 في ةٌ مستقرةٌ قانونيه لا توجد قواعد لاسيما أنّ، بها للمنهج سابق عهدٍ يكنْ، لمْعديدةً

   . بهالم تُ كافيةٌشأنها، ولا توجد دراساتٌ

من خطّوكما هو واضح يعتمد على وصفيٌّ تحليليٌّ منهج البحث ة البحث؛ فإن ،

فهو لا ينطلق . منظور منهج تنازع القوانينة من جارة الالكترونيتأصيل حقيقة عقود التّ

راسة  هذه الدفإن؛ وصفياً تحليلياًا كان المنهج ولم. نٍ معيموقفٍمن ، أو  مسبقةٍمن فكرةٍ

نسعى من خلالها إلى س إذ؛. وليس القانون المنشود، ز على القانون الموجودركّتُ

ة مابين عقود التّالمقاربة القانونينهجٍ  بانتهاج،  القوانينتنازعة مع منهج جارة الالكتروني

  .  ما هو جديد في تناوله لكلّقليديماثل ما جرى عليه الفقه التّللغاية يتقليديٍّ 
                                                 

  .22. ، المرجع السابق، ص النّوعي الخاصأحمد عبد الكريم سلامة، القانون الدولي/د    )  1(

)2(-VERBIEST Thibault, Le nouveau droit du commerce électronique : la loi pour la confiance      
dans  l’économie numérique et la protection du cyberconsommateur, Larcier, 2004, p. 119.                       
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حو  على النّ؛إلى فصلين تعقبهما خاتمةراسة  الدمنقس نقترح أن ؛وعلى ذلك

  :اليالتّ

شروط خضوع عقود التّ :لالفصل الأوتنازع القوانينة لمنهج جارة الالكتروني  

   تطبيق منهج تنازع القوانين على عقود التّجارة الالكترونية:الفصل الثّاني
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شروط خضوع عقود التّجارة 
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 موضوعات أحد أهم ة، ومازال،الدولي في مسائل العقود القوانينكان تنازع 

مضمون مشكلة تنازع وينحصر . )1(ها على الإطلاق، وأدقّ الخاصالدوليالقانون 

 /Soummam Computer System(شركة إذا قامت  :)2(القوانين في التّساؤل التّالي

SCS (ٍةةٌ ذات مسؤوليعلى سبيل المثال، ببيع منتجاتها  محدودةٍ وهي شركةٌ جزائري ،

scs.www-(الانترنت من خلال موقعها   شبكةبرم العقد عبر، وأُشخصٍ تونسيل

com.dz(ُالتّتّ، وا رت في التّ، وحدث أن تأخّليبياسليم في فق أن يتمفع النّزاع سليم، ور

 ؤال لا بدوهذا الس. د؟ إلى القضاء؛ فما هو القانون واجب التّطبيق على ذلك العقهبشأن

، مما يوحي، أن قانون كلّ ولٍة د عدبقوانين ولي، على صلةٍ دمطروح، إذ أن كلّ عقدٍ

  . لحكمهحشَّر مدولةٍ

ه لا ، فإنّ واحدٍ على العقد في وقتٍوإذا كان من غير الممكن تطبيقها جميعاً

ع باعتباره القانون الّذي يتمتّ وإسناد النّزاع إليه ،محالة من اصطفاء أو تفضيل أحدهم

ناط بمنهج تنازع ي و.)3(ى، ويتلاءم تطبيق أحكامه مع معطيات العقدوقْ أَ وصلاتٍبإسنادٍ

ة ذلك الاصطفاء أو المفاضلة بين القوانينالقوانين مهم.  

ورغم استقرار العمل بهذا المنهج في تنازع القوانين، إلاّ أن الالتجاء إليه، 

 من  للمسألة المطروحة في قاعدةٍلات الّتي لا يجد فيها القاضي حلايقتصر على الحا

  سابقةٌ هنالك مرحلةٌ؛وعلى هذا الأساس .)4(القواعد المادية ذات التّطبيق المباشر
                                                 

 ة، منشأة المعارف الإسكندرية، مصر،الدولي التّطبيق على عقود التّجارة بالقانون الواج هشام علي صادق،/د)    1(

  .90. ص ،1995

  : تعريف تنازع القوانين؛ اُنظر    حول )2(
-HOLLEAUX Dominique, FOYER Jacques, DE GEOUFFRE Géraude, Droit international       
 privé, Masson, Paris, 1987, p. 171, et s; KITIC Dusan, Droit international privé, Ellipses,    
Paris, 2003, p. 20, p. 21.                                                                                               

، المجلّد الواحد المجلّة المصرية للقانون الدولي، التّنازع في ماهية قاعدة تأملاتأحمد عبد الكريم سلامة، /د   ) 3(

 . 97. ، ص1995والخمسون، العدد الواحد والخمسون، 

  :  ولا سلطة الأطراف المتعاقدة؛ اُنظر، ولا يقوم على سلطة القاضي المطلقة،ر غير تعسفيٍوهذا الاختيا       
-ISSAD Mohand, Droit international privé, Les règles de conflits, O.P.U, Alger, 1986, p. 99. 

 حينما يتعلّق الأمر بالمنازعات العقدية  المعاصر، خاصةً الخاصالدولي في القانون التّنازعسم حلول تتّ   )4(

وليد المناهج الّتي تستند إليها هذه الحلولالدلاً. ة، بتعدالتّنازعمنهج  فهناك أو قاعدة تنازع منهج  أوالتّقليدي 

هشام صادق، /د (.أو المادية  القاعدة الموضوعية، وإلى جانبه المنهج الأحادي أو المباشر أو منهجالقوانين

 =د، المجلّالمجلّة المصرية للقانون الدوليمين في إعمال القواعد ذات التّطبيق الضروري، ى سلطة المحكّمد
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الّتي  على عقود التّجارة الالكترونية، وهيالقوانين نازع تمنطقياً على تطبيق منهج 

ن ما إذا ا، ثم بي)ولالأمبحث ال ( دوليةٍنا بصدد عقودٍمن أنّ د أولاًأكّيجب من خلالها التّ

  . )انيثّ المبحثال ( لهاكانت هناك قاعدة مادية تضع تنظيماً

  

  
 

                                                                                                                                                    
أحمد صادق القشيري، الاتّجاهات الحديثة في تعيين القانون الّذي يحكم /؛ د107.، ص1994الخمسون، =

ووجود ). 68 .، ص1965حادي والعشرون، د، ال، المجلّالمجلة المصرية للقانون الدولية، الدوليالعقود 

ؤخذ في  بظهور ظاهرة تنازع المناهج، الّتي لا بد من أن تُمنهجين يتنازعان علاقة دولية خاصة، كان كفيلاً

أحمد عبد الكريم سلامة، خمسون عاما /د. (الحسبان عند البحث عن القانون واجب التّطبيق على تلك العلاقة

، المجلة المصرية للقانون الدولي المصرية، الحاجة إلى التعديل والاستقلال، ازعالتّنخلت من عمر قواعد 

 المنهج الأحادي، لا سبيل إلى إعمال قواعد الإسناد؛ وبوجود). 22. ، ص1997المجلد الثالث والخمسون، 

سبة لبعض أنواع  القوانين من أساسها، بالنالتّنازع مشكلة موجب أسلوب المنهج الأحادي، منعه يتم بلأنّ

ويكون .  الاقتصاديةالنّاحية من الدولي المجتمع كيان تلك الّتي تمس ، وخاصةًالدوليالعلاقات ذات الطّابع 

 من العلاقات ذات  معينةٍ تتضمن قواعد موضوعية مشتركة تحكم فئاتٍ دوليةٍاتّفاقياتٍذلك عن طريق عقد 

 أن هذا الأسلوب أقدر من سابقه، إذ أنه ليس مجرد ولا شك. ء الداخلي وتكون ملزمة للقضاالدوليالطّابع 

تركت جميع الدول في وسيلة لفض تنازع القوانين، بل هو في الواقع، يذهب أبعد من ذلك، إذ من شأنه، لو اش

 وهو التّنازع لمشكلةي  ظاهرة تنازع القوانين من أساسها، باعتباره يقضي على السبب المؤدإتباعه، منع

جمال محمود الكردي، تنازع /د. (ول المختلفةشريعات الداخلية للداختلاف القواعد الموضوعية في التّ

؛ واُنظر حول أهمية هذا الأسلوب، والحاجة )10. ، ص2005القوانين، منشأة المعارف بالإسكندرية، مصر، 

أحمد عبد /د؛ 530. ، صالسابق المرجع هشام علي صادق،/د: الدوليةإلى العودة إليه، في مجال العقود 

المجلّة المصرية للقانون ة، الدوليالتّجارة شريعية في عقود الاستثمار وبات التّالكريم سلامة، شروط الثّ

وليالطيب زروتي، النّظام القانوني للعقود  ؛2، الهامش رقم 63. ، ص1987د الثالث والأربعون، ، المجلّالد

، جامعة الجزائر، 2، الجزء )رسالة دكتوراه الدولة في القانون الخاص(نون الجزائري المقارن الدولية في القا

  : وأيضا؛ 354. ، ص1990-1991
- ISSAD Mohand, Op. Cit. p.100. 
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لالمبحث الأو  

  ياًدول يةلكترونالتّجارة الا  عقديكون  أنوجوب

التّجارة   بأحد عقوديتعلّق طرح عليه نزاع على القاضي الّذي ييتعين

 هيداًتم، دوليأو  وطني ى طبيعته، لمعرفة ما إذا كان بصدد عقدٍيتحر  أن،يةلكترونالا

  ، كان لقانون القاضي ابتداءياًوطن  كان عقداً فإذا. الّذي يحكمهالقانوني النّظاملتحديد 

 ه ذو طابعٍن له، أنّا إذا تبيأم.  القانوناختيار مشكلة، ولا يثير  مانعاًياً استئثاراختصاصاً

1(بت نتيجتانترتّ دولي(:  

 في قانونه يةالموضوع وهي امتناع القاضي عن تطبيق القواعد ؛يةلأولى سلبا

ةالوطنحفظ بخصوص القواعد ، مع التّ على النّزاعالوطنيي2(روري ذات التّطبيق الض(.  

 بطائفة خاصةال يةالوطننازع جوب تطبيق قاعدة التّ و وهي؛ية إيجابةيالثّان

 يةحر وهي يةٌ أساس بعيد، قاعدةٌت في شأنها، منذ وقتٍ، الّتي استقرةالدوليالعقود 

  .)3( قانون عقدهماختيارالأفراد في 

سبة للقاضي، إذا خالفه أمكن بالنّ  التزاماًكلّتيجتين تش من هاتين النّ نتيجةٍلّكو

 من  متى يعتبر عقدبيانن  صار من المتعيلذا. خذه من حكمٍعن فيما يتّتخطيئه والطّ
                                                 

أحمد صادق /د ؛102.، صالسابق، المرجع التّنازع في ماهية قاعدة تأملاتأحمد عبد الكريم سلامة، /  د) 1(

، النّظام القانوني لعقود الدولة في محمد؛ إڤلولي 79. ، ص72. ، ص66. ص، السابقالمرجع القشيري، 

 مولود، جامعة )رسالة دكتوراه الدولة في القانون العام" (جربة الجزائرية نموذجاًالتّ"مجال الاستثمار، 

ة الحقوق، تيزي وز79. و، صمعمري، كلّي.  

ها تلك القواعد واجبة التّطبيق، عرف بأنّ تسميتها بقواعد البوليس والأمن، وتُى علالتّقليديوقد درج الفقه    )2( 

وهذا، . نهانازعة المعروضة عليه بمجال سرياوجودها، ودخول أو اتّصال المق القاضي من  يتحقّد أنبمجر

ة النّظر عن طبيعة العلاقة محلّبغضة أو دوليأحمد عبد الكريم سلامة، القواعد ذات /د( . تلك المنازعة وطني

روري في القانون التّطبيق الضوليالد الخاص ،ولية للقانون الد1984د الأربعون، لّ، المجالمجلّة المصري ،

   ).174. ، ص133. ص

جربة ة في التّالدوليمانات في العقود الاقتصادية ؛ معاشو عمار، الض79. ، صالسابق، المرجع محمدإڤلولي    ) 3(

، )ةالدولي والعلاقات الدوليأطروحة دكتوراه دولة في القانون (الجزائرية في عقود المفتاح والإنتاج في اليد 

  .33. ، ص32. جامعة الجزائر، ص
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عويل على  إلى التّيؤديام بهذه المسألة تموالاه. ياًدول  عقداًيةلكترونالتّجارة الا عقود

 العقد يةدول واقع بيان ثم ،)ولالأمطلب ال(  العقديةدول الّتي قيلت في ةقليديالتّالمعايير 

   .)انيثّالمطلب ال (يةلكترونفي مجال التّجارة الا

ةدولمعايير تحديد : لالمطلب الأوللمبادئ العامةوفقاً العقد ي   

ى الصعوبة  العقد إليةدول عليها في تحديد يعتمديرجع الدافع إلى وضع معايير 

 وجد تعريفٌ وإن حتّى، وإلى أنّه الدوليالّتي واجهت الفقه في إيجاد تعريفٍ محددٍ للعقد 

قّة والوضوح، ذلكفإنّه ستعوزه الد ر العلاقات  أنةالتّعاقدتطوفي العقود ي عصاحبه تنو 

وليةالد .ر اوهذا ما يةدولحديد  لتهباع الواجب إتّالمعيارف الفقه حول ختلافسالعقد ي، 

  .)1(القوانين  لإعمال منهج تنازع أساسيٍكشرطٍ

ةدول :لالفرع الأوالمعيار العقد بين ي المعيار والقانونيالاقتصادي   

الفقه استقر المعيار على اعتناق التّقليدي القانوني،ابطة بعناصر  الّذي يعتدالر 

ل فض ي في حينها أو بعضها،كلّهذه العناصر  إلى يةجنب الأالصفةق  تطرمدى و،يةالعقد

المعيار من الفقه الحديث جانبالّذي ي ،الاقتصادي ابطة اتّصال مدىر عن عبةالعقد الري 

  .ةالدولي التّجارة متطلّباتب

ر ايالمع -لاًأوالقانوني  

المعيارعتبر ي الأصلي، والمعيار القانوني ةدول لتحديد التّقليديوهو ،)2(قد العي 

. ها أو بعضهاكلّ ،)3( إلى عناصر ذلك العقدجنبيق العنصر الأ تطرمدىيقوم على فكرة 

 .)4( واحدٍ قانوني بأكثر من نظامٍيةقانونالصلت عناصره  متى اتّياًدول العقد دعَيفبمقتضاه 
                                                 

  .44. ، صالسابق؛ معاشو عمار، المرجع 80. ، صالسابق، المرجع محمدإڤلولي    ) 1(

أحمد عبد الكريم /د( .الخاص الدوليام قواعد القانون بل لكلّ العلاقات، والروابط الّتي تدخل في مجال اهتم  ) 2(

   .)153. ، صالسابق، المرجع يالنّوع الخاص الدولي نسلامة، القانو

، دار الفكر الجامعي، مصر،  إبراهيم، مركز القواعد عبر الدولية أمام التّحكيم الاقتصادي الدوليمحمدنادر /د  ) 3(

   .84.  ص،2002

)4(     - JACQUET Jean-Michel, Le contrat international, Editions Dalloz-sirey, Paris, 1992, p. 6.    
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 عنه ربعَذا ما ي العقد، وهيةدول للقول بجنبيق العنصر الأطلق تطركتفي بم اُيةفي البدا

فقط،   لا تكتفي حديثةٍر في صورةٍتطو  أنه ما لبث، على أنّالتّقليدي القانوني المعيارب

ق العنصر الأبتطرأن فوق ذلك،تتطلّب، بل جنبي  وهذا ما اًمؤثّرق يكون ذلك التطر ،

عَيبالمعيار عنه بر 1( الحديثالقانوني(.  

  تّقليديال القانوني المعيار -) أ(

عَيالمعيار د من أقدم المعايير الّتي قيلت في شأن تشخيص العقد القانوني ،

وليوهو يقوم أساساً ؛الدق العنصر الأ على فكرة تطرابطة إلى جنبيةالعقد الرعن ي 

فرقة بين هذه  في هذا الخصوص، التّيةٍ، وغير ذي أهميةقانونالطريق عناصرها 

  .  أو المحايدةالفاعلة والعناصر غير ،ةمؤثّر أو الالفاعلة بين العناصر ةيقانونالالعناصر 

، يةالعقد للرابطة يةقانونال بين العناصر يةسو يميل إلى التّ؛المعيارفمنطق هذا 

 مما .)2(ياًدول العقد دعَي حتّىمن عناصرها   أي إلىجنبيق العنصر الأيتطر  أنإذ يكفي

  . القانون الّذي يخضع له عقدهماختيار حقّيسمح للمتعاقدين 

 فيما لو كان أطرافه أو المعيار في مفهوم هذا ياًدول العقد دعَيوعلى ذلك 

 غير دولة القاضي المطروح عليه  في دولةٍ أو مقيماًيةٍأجنب يةٍ بجنسعاًتّتمأحدهما م

 في  كائناًالتّعاقد و كان المال محلّ فيما لالمعيار لهذا وفقاً ياًدول العقد دعَيكما . النّزاع

فالعقد في مثل هذه . برم في غير دولة القاضي أو أُذَفِّ أو كان العقد قد نُيةأجنب دولةٍ

 بأكثر من نظامٍ أي  بدولتين،يةقانونال عناصره تّصاللا الدولي الطّابعسم بالفروض يتّ

3( واحدقانوني(.  

 بدولة أو أكثر يةقانونالصلت عناصره  متى اتّ العقديةدول القول بيتعينولهذا 

 د طرح النّزاع أمام قضاء دولةٍمجر أن غير دولة القاضي المطروح عليه النّزاع، على

، ويترتّب على ةالدولفيد في ذاته ارتباط العقد الّذي ثار النّزاع في شأنه بهذه  لا يمعينة
                                                 

   .84.ص، السابق إبراهيم، المرجع محمدنادر /د   ) 1(

   .84. ص، السابق إبراهيم، المرجع محمدنادر /د؛ 60. ، صالسابقهشام علي صادق، المرجع /د   ) 2(

  :؛ وأيضا60. ، صنفسهع هشام علي صادق، المرج/د    )3(

-JACQUET Jean- Michel, Le contrat international, op. Cit. p. 5. 
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 طرح النّزاع في شأنه بدولة  فإناحدةٍ وصلت كافة عناصر العقد بدولةٍذلك أنه لو اتّ

ةدولفيد أخرى، لا يقانوني بنظامٍ إلاّ صل بعناصره العقد في هذا الفرض، لكونه لا يتّي 

  . )1(واحد

 الوطنيفرقة بين العقد  يسمح بالتّالتّقليدي القانوني المعيار أن ونخلص من ذلك،

ع نقاط د من خلال تنوذي يتحد، عن طريق مضمون هذا الأخير، الّالدوليوالعقد 

 يمكن إلى ذلك واستناداً((.  واحدة أو ضوابط الإسناد الّتي لا تربط العقد بدولةٍتّصالالا

 ه العقد الّذي ينطوي على عنصرٍ بأنّالمعيارهذا  ظلّ في الدوليتعريف العقد 

2())أجنبي(أو أنّ؛ ه العقد الّذي يبالخارجصلةٍ عنصر  مباشرٍكلٍ وبش،م بنفسهقد )3(.   

والبساطة، ، سم بالوضوح يتّ؛على ما أوضحنا، التّقليدي القانون المعيارف

 ؛ من ذلكالرغموعلى . ياًدوليكون العقد   أنرصويترتّب على الأخذ به الإكثار من فُ

المعيار من مناصري  يلق استحساناًلم وقد استندوا في تعضيد .  المحدثينالقانوني

وصف على فتُ((، )4(ية آل بطريقةٍيةالعقدوابط  تصنيف الرتمي يمكن أنه لا نّموقفهم إلى أ

 حتّى ما كان هذا العنصر ياً أأجنبي د احتوائها على عنصرٍلمجر دولي ها ذات طابعٍأنّ

 أجنبي جود عنصرٍ بحتة لعدم ويةٌوطنها وصف بأنّ أو تُ؛مؤثّر غير ياًولو كان سلب

 لحكم يصاًت خصعد الّتي أُ، لو كان من شأنها تحريك بعض القواعدحتّى ياً مادملموسٍ

وائب عنه دون المساس  وإزالة الشّ،وا على صقلهفانصب. )5())ةالدوليالمعاملات 
                                                 

  . 60. ، ص31، هامش رقم السابقهشام علي صادق، المرجع / د    )1(

القانون الواجب التّطبيق على عقود التّجارة الالكترونية، دار الجامعة الجديدة للنّشر، صالح المنزلاوي، /د    ) 2(

  . 74. ص، 2006مصر، 

)3 (    -FROMENT Camille, La loi applicable aux contrats du commerce électronique, Mémoire de 
 D.E.S.S de droit du multimédia et de l’informatique, Université de droit, Paris,  2000-2001, 
p.4.                                                                                                                                                

httpwww.m2-dmi.comspipIMGpdfCamille_FROMENT_-La loi applicable aux_contrats_du_commerce electronique.pdf  
 ةه، وما بعدها؛ وراجع أيضا حول الانتقادات الموج72. ، صالسابقأحمد صادق القشيري، المرجع /د    )4(

 إبراهيم، المرجع محمدنادر /د؛ 61. ص، السابق  المرجعهشام علي صادق،/د :التّقليدي القانوني للمعيار

  .75. ، صالسابقصالح المنزلاوي، المرجع /؛ د84. ، صالسابق

   .75. ، صالسابقأحمد صادق القشيري، المرجع /د   ) 5(
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رة أقلّبجوهره أو طابع المبدأ فيه، فظهر في صورة متطوها صارمةٌقال عنها أنّ ما ي 

  . د العقيةدولعن سلفها في شأن تحديد 

   الحديثالقانوني المعيار -) ب(

 المعيارمق فكره، ما يمليه منطق  الحديث، في عالقانوني المعيارلا يتجاهل 

التّقليديق العنصر الأ، في شأن تطرابطة إلى جنبيةالعقد الرولا يقوم فقط عليه، ي ،

  .الاً فعجنبي للعقد الّذي لحقه العنصر الأالقانونييكون العنصر   أن علىولكن أيضاً

ق  للعقد، الّتي قد يتطريةقانونالفرقة في خصوص العناصر يقوم على التّفهو 

 أو الفاعلة والعناصر غير ،ةمؤثّر أو الالفاعلة، بين العناصر جنبيإليها العنصر الأ

 من عناصر يةأهم لعنصر غير ذي جنبيق العنصر الأ فإذا تطر؛وعلى ذلك. المحايدة

 المطروحة، يةالعقد الرابطة في شأن خاصةً يةً أهمكل لا يشّ محايدٍعنصرٍل  أيالعقد،

الطّابع ذلك لا يكفي لتوافر فإن وليابطةلهذه  الدالمفهوم في القانون النّحو على الر 

ولي1 (الخاص الد(.  

 أن إلاّ ، لا تصلحالمعيار لهذا وفقاً جنبيفكرة العنصر الأ أن يتّضح من ذلك؛

ر ، ليقديةالعقد الرابطة يةدول للقاضي في كشفه عن  أو نقطة انطلاقٍد علامةٍن مجرتكو

 كيفي يقوم على طبيعة العنصر لى منهجٍع مستنداً((. يةوطن أم يةدولفيما بعد إذا كانت 

 والنّح، وعلى هذا  أو محايداًاًمؤثّر  عنصراًدعَي، وما إذا كان يةجنب الأالصفةالّذي لحقته 

 الصفةسم بهذه  فيه، بينما يتّيةجنب العناصر الأدتعد من الرغم بياًدول العقد دعَيقد لا 

فةلحقت   أندلمجرةجنب الأالص2())ةمؤثّر من عناصره ال واحدٍ بعنصرٍي(.   

شير الفقه في هذا الصددي، ةالجنس أنةجنب الأيعَتُ  للمتعاقد لاياًمؤثّر عنصراً د 

فهي لا تصلح في  ثم ، ومنةٍ عام بصفةٍية وعقود المعاملات الماليةالتّجارود في العق

 تنازع مشكلةثير  لا ي ذلكوعلى. )3(على هذه العقود الدولي الطّابع لإضفاء ذاتها أساساً

زمة  بشراء البضائع اللاّالجزائرن في  متوطّأجنبيالعقد الّذي يقوم بمقتضاه  ،القوانين
                                                 

   .61. ، صالسابقهشام علي صادق، المرجع /   د) 1(

   .76. ، صالسابقالمرجع أحمد صادق القشيري، /   د) 2(

)3(-JACQUET Jean-Michel, Le contrat international, Op.Cit, p. 10, et s.                                              
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لا و.  الجزائري للقانونالعقدخضع ي وإنّما، )SCS( شركة  منيلشّخصالاستخدامه 

 فيما خاصةً،  محايداً ما يكون عنصراً إبرام العقد، فكثيراً محلّالأمر بالنّسبة إلىيختلف 

ه  من أنّ،الرغمهذا على . دفة على محض الص بناءيةٍأجنب  في دولةٍتم قد هلو كان إبرام

عَيكل الشّناحية عند إسناد العقد من اًرمؤثّ عنصراً د .  

 ، من العناصر الحاسمةانعديواختلاف موطن المتعاقدين ؛  تنفيذ العقد محلّأما

. التّجاريبادل  والتّ،يةعلى عقود المعاملات المال الدولي الطّابعة في إضفاء مؤثّروال

شركة برم بين  العقد الّذي أُوبهذه المثابة فإن)SCS( في غير يقيمطرفٍ آخر ، وبين 

 في هذه تمتسليم المبيع سي أن ذلك.  الفروضية في غالبياًدول  عقداًدعَي ية الجزائرةالدول

  لاختلاف محلّ، نتيجةًالثّمنى فيها ؤد الّتي سيةالدول عن باًالحالة في دولة تختلف غال

  . من البائع والمشتريكلّإقامة 

 واختلاف ، تنفيذ العقدمحلّ من لاًّ أن ك؛ثال السابق القول، وفي حدود الميمكن

 إلاّ . على ربط العقد بنظامٍ قانوني لأكثر من دولةٍية يملكان القُدرة الذّاتموطن المتعاقدين

 مكنو. ذلك لا ينفي الفرض الّذي يكونا فيه عنصرين محايدينأنر ذلكيعندما ؛ تصو 

 تنفيذه تمتين عقد بيع بضائع في دولةٍ ثالثةٍ، وي شخصان موطنهما في دولتين مختلفيبرم

  .  بعملتهاالثّمن الوفاء بتمفيها باعتبارها المكان الّذي تُوجد فيه تلك البضائع، وي

  القانوني الحديثالمعيار يستطيعالتّساؤل عم إذا كان ((يثير الفرض السابق، 

 الاقتصادية الحياة و،ةالدولي ة الاقتصاديالحياةفرقة بين يستجيب لمتطلّبات التّ أن

قيقة نظراً لصعوبة عزل تلك  أن التفرقة بينهما أضحت من الأمور الد خاصةً،؟الوطنية

واهر الاقتصادية سواء اهن، إذ تتشابك وتتداخل الظّ عن الأخرى في الوقت الرالحياة

وليالدالفصل بينهما ي غم من أنة على الرعَة أو الوطنياً، رطاً شده عليب  تترتّجوهري

ة هام1())ةنتائج قانوني( .  
                                                 

 ياقوت، حرية المتعاقدين في اختيار قانون العقد الدولي، منشأة المعارف الإسكندرية، مصر، محمدمحمود /د   ) 1(

   .51. ص، 2000
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   الاقتصاديالمعيار -ثانياً

المعيارز ركّي على العنصر الأالقانوني جنبي، ابطةق إلى الّذي يتطرالر 

 تم الاقتصادي، فهولا يهالمعيارا أم. ة إلى موضوع العقد، دون الالتفات بالمريةالعقد

ق العنصر الأبتطرابطة إلى جنبيةالعقد الرإ ، بلي ةدولتقرير نالعقد يي إلى النّظر بتم 

موضوع العقد وتحليل محتواه الماد1(ي والاقتصادي(.  

في كنف القضاء الفرنسي، في   الاقتصادي ظهرالمعيار أن كرجدير بالذّالو

يون أواخر العشرينات من القرن العشرين في مجال الوفاء بالدوليفي صورة ؛)2(ةالد 

  .ةالدولي والجزر، الّتي تلتها بعد ذلك صورة مصالح التّجارة مد المعيار

   والجزرمد المعيار -) أ(

المعيارنسب ي التّدفّقات المتبادلة إلى المحامي العاممعيار وأوالجزر  مد        

) MATTER Paul(وصف الفقه المعتنق له بفقه ماتر، والّذي من اسمه ي)3(.  

 العقد تتحقّق، فقط في يةدول أن ، ومن نحا نحوه،المعياريرى صاحب هذا 

 ،)4( متبادلكل بين الحدود بشيةقتصادالفروض الّتي يكفل فيها هذا العقد انتقال القيم الا

 على حد أو ، للأموال عبر حدود دولتين أو أكثربٍيا وإيترتّب عليه حركة ذهابٍ أي

 يؤدي العقد في حركة مد وجزر عبر الحدود ينبغي أن"  :ياًدول يكون العقد حتّىقوله، 

  .)5(" أو أخرى في دولةٍإلى آثار مزدوجةٍ

ةفرنسدت محكمة النّقض الأيي )MATTER(  فيما ذهب إليه، في حكمها

، والّتي تتلخّص Pélissier du Besset)( يةفي قض ،)6(1927 ماي17الصادر بتاريخ 
                                                 

   .82. ، المرجع السابق، صمحمدإڤلولي    )1(

  : أيضاو ؛82. ، صالسابق، المرجع محمدإڤلولي ؛ 82. ، صالسابقهشام علي صادق، المرجع /  د) 2(
-JACQUET Jean- Michel, Le contrat international, Op. Cit. p. 9. 

   .87 .، صالسابق إبراهيم، المرجع محمدنادر /د  ) 3(
)4 (             -HOLLEAUX Dominique, FOYER Jacques, DE GEOUFFRE Géraude, Op. Cit. p. 590.  
   .87.، صالسابق إبراهيم، المرجع محمدنادر /د   ) 5(

  :وأيضا ؛82. ، المرجع السابق، صمحمد إڤلولي    )6(
                  -HOLLEAUX Dominique, FOYER Jacques, DE GEOUFFRE Géraude, Op. Cit. p. 590.  
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 انجليزي ومستأجر رٍبرم بين مؤجأُ  في الجزائر،ارٍجار عقّعقد إي أن وقائعها، في

. ينة الجزائرمدينة لندن أو مد الاتّفاق على الوفاء بالجنيه الإسترليني، في تمفرنسي، و

  .  الاتّفاق على الوفاء بالأجرة بالجنيه الإسترلينييةفثار النّزاع حول مشروع

 ن من بطلاةالدوليتثناء العقود  في اسالقضاء الفرنسي، كان راغباً أن وحيث

ي النّقدعرف بمصطلح الشّرط فيما ي ، أو يةجنبعلى الدفع بالذّهب أو العملة الأاتّفاق 

 العقد الّذي يةدول عليه تحديد ناً مباشرة التّطبيق، فلقد كان متعييةمادبموجب قاعدة 

ه لا يكتفي  بأنّ،فقه ماترز القضاء الفرنسي قبل ظهور يتمولقد . يجوز فيه ذلك الأمر

 العقد انتقال يةدولب ل فلقد تطلّ، أطرافه أو بمكان الوفاءية بجنسياًدوللتكييف العقد بكونه 

ر عنه بمصطلح عب، وهو الأمر الّذي كان ي متبادلٍكل بين الحدود بشيةقتصادالقيم الا

ها الّتي بلورها المحامي وهي القاعدة ذات. ةالدوليفوعات مد أو اليةت الخارجياسوالتّ

 لأن  الحال،ية ذلك الشّرط في قضيةعدم مشروعب عَفَدَ ، حينما)MATTER(العام 

 لم يؤد إلى دخول بضائع أو نقود العقّاراستئجار  أن إذ، دولي  بعقدٍتتعلّقالمنازعة لا 

ها خارجه،  واحد، ولا أثر ل على العكس تقتصر على إقليمٍيةعملالإلى فرنسا، فلقد كانت 

  .)1( تامكلٍ بشيةفهي محل

 وجزر لرؤوس الأموال، مد يستتبع حركة  عقدٍكلّ ياًدولعتبر ي ؛وعلى ذلك

 . للعقدالاقتصادي فالعبرة بالمضمون ؛والبضائع، والخدمات عبر حدود دولتين أو أكثر

 لا دولال عبر يةقتصاد لا يستتبع خروج ودخول، تصدير أو استيراد للقيم الا عقدٍكلّف

اًدول العقد يعدولو انطوى على عنصرٍحتّى ،ي  واحد أو أكثرأجنبي  .  

 لم يكن ليستوعب جميع العلاقات هلأنّ، النّقد والجزر من مد المعيارلم يسلم 

، كما هو الأمر عند ةالدولي، فهو ينسجم بصعوبة مع عقود الخدمات ةالدولي يةقتصادالا

فكرة البضائع لا تشمل فكرة  أن إذ خارج فرنسا، ب آلياستئجار فرنسي لخدمات حاس

  والّتي لا،ةالدوليفوعات مد وسائل الدتعدخذ في الاعتبار أي لا المعيار أن  كما.الخدمات

 وهكذا اضطر.  انتقال أموال عبر الحدود كما هو الحال في شأن المقاصةتتضمن
                                                 

  .87. ، صالسابق إبراهيم، المرجع محمدنادر /   د) 1(
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 مصالح التّجارة معيارالعقد في صورة  يةدولالاقتصادي ل المعيارالقضاء إلى تطوير 

ولي1(ةالد(.  

  ةالدوليالتّجارة   مصالحمعيار -) ب(

 في العقود التّحكيم شرط ية، بمناسبة صلاحةالدوليالتّجارة   مصالحمعيارظهر 

ولياًدول، يعتبر المعيار لهذا ووفقاً. ةالدالتّجارة  بمصالح يرتبط وثيقاً عقدٍكلُّ ي وليةالد، 

 الاتّفاق على إخضاع ما ينشأ يمكن، ةالدولي حاجات ومصالح التّجارة يمس  عقدٍكلّو

  .)2(الداخلي من سطوة القضاء التّاليب، ويفلت التّحكيم لقضاء عنه من منازعاتٍ

، بحكمها )Mardelé( ية، في قضيةفرنس ما قضت به محكمة النّقض ال؛وهذا

 يتعلّقهو ذلك الّذي  الدوليالعقد  أن ت قرر، عندما1930 فبراير 19الصادر في 

  . )3(ةالدوليبمصالح التّجارة 

، من ية وهو فرنسي الجنس)Mardelé( في شراء ؛يةتتلخّص وقائع القضو

)Muller et CIE(ٌةفرنس  وهي شركة100 يمن الحبوب من تشيلي، بموجب عقد  طن 

 في وقت كان فيه هذا ، في لندنمالتّحكي شرط يتضمنوكان . )CAF Le Havre(بيع 

 بالتزاماته بموجب العقد، )Mardelé( لإخلال  للقانون الفرنسي ونظراًوفقاً الشّرط باطلاً

 التّحكيم شرط يتضمنعقد البيع  أن  منالرغم إلى القضاء الفرنسي على الشّركةلجأت 

  . في لندن

، في الشّركةعي مد الّتي أقامها الالدعوىقضى القضاء الفرنسي في خصوص 

للقانون وفقاً التّحكيم شرط بطلان إلى وانتهى، هل وثاني درجة على اختصاصأو 

ل  ما انتهى إليه القضاء الفرنسي في أويةفرنسوقد نقضت محكمة النّقض ال. الفرنسي

 أن  منالرغموهذا على ، التّحكيم شرط ية عدم إحباط فعالالتّاليبوثاني درجة، و

 إذ. مكان تنفيذ العقد كان في فرنسا أن  منالرغم، وعلى يةيي الجنسالأطراف فرنس

 ، فالبضاعة مستوردةٌةالدولي التّجارة تتعلّق بمصالح الصفقةشروط  أن رأت المحكمة
                                                 

  .84. ، صالسابق، المرجع محمد إڤلولي؛ 88. ، صالسابق إبراهيم، المرجع محمدنادر /   د )1(

  .92. ، صالسابق إبراهيم، المرجع محمدنادر /   د) 2(

)3(       .   591- HOLLEAUX Dominique, FOYER Jacques, DE GEOUFFRE Géraude,  Op. Cit. p. 
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 أن  في لندن، بالإضافة إلىفوع بموجب شيك مسحوب على بنكٍمد الثّمنمن الخارج، و

 الشّروط العقد قد أحال إلى وأن، ية هولند لشركة أم البائعة تابعةٌيةفرنس الالشّركة

 في انجلترا، الأمر الّذي التّحكيم  تتضمن لندن لتجارة الحبوب، الّتييةلجمع يةالنّموذج

 لأن  من نظر النّزاع أمام القضاء الفرنسي، ومانعاً، صحيحاًالتّحكيميصبح معه شرط 

  . )1(دولي  الحال عقديةالعقد في قض

 تتعد إذا ياًدول يعدالعقد  أن ، ذكرت1934 فبراير 14في حكم لها صادر في و

 اخليالمعاملة الإطار الاقتصاديتتجاوز ذلك العقد الّذي ينطوي على رابطةٍ  أي،الد 

 استيراد بضائع من الخارج أو تصدير  مثلاً تتضمن، بأنمعينة لدولة الداخليالاقتصاد 

  .)2(يةأجنبلة  إلى دويةوطن منتجاتٍ

كما هو  ؛ت المحكمةأقرةدول من الحكم، بواضحالعقد طالما أنه يتجاوز بآثاره ي 

 أو مد الدول واحد عبر  تّجاه فييةاقتصاداكتفت بمرور القيم   أيحدود دولة واحدة،

 ق العقد بمصالحتأتي على ذكر تعلّ  أندون. جزر، تصدير أو استيراد للسلع والخدمات

 ،الدوليالعقد  أن  يؤكد على نحو قاطع1930حكمها لعام  أن ؛في حين. ةالدولي التّجارة

  وصراحة على ذلك،م بوضوحٍكلّ، فهو يتةالدولي التّجارة  بمصالحيتعلّقهو العقد الّذي 

وهذا كان دافع بعض .  حركة رؤوس الأموال عبر الحدود تّجاهز علىيركّ  أندون

 الاقتصادي، معيار لل ثالثةٍه بمثابة صورةٍ، على أن1934ّام الفقه على تحليل الحكم لع

ق بمصالح التّجارة مرادف لمصطلح التعلّ إلاّ وفي الواقع ما ذكرته المحكمة ما هو

وليةالدالمعيارة ، حيث كانت رغبتها واضحة في التخفيف من حد 3( والجزرمد( .  

 ةالدوليلح التّجارة مصابولقد أفصحت محكمة استئناف باريس عن المقصود 

 يةعملصل بيتّ  أنياًدول وياًف تحكيم ما بكونه تجاركيي  أنيكفي من أجل" :بقولها

  . )4("فوعات عبر الحدودمد للأموال والخدمات أو ب حركةً تتضمنيةاقتصاد
                                                 

   .90. ، صالسابق إبراهيم، المرجع محمدنادر /د     )1(
)2(                         -HOLLEAUX Dominique, FOYER Jacques, DE GEOUFFRE Géraude, Op. Cit. p.591.  
   .4هامش رقم ، 91. ، صالسابقمرجع محمد إبراهيم، النادر /د     )3(

   .90. ، صنفسهالمرجع      )4(
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 العقد له صورتان صورة يةدول الاقتصادي لالمعيار أن إلى؛ ونخلص بذلك

هاتين  أن  منالرغم، وعلى ةالدوليالتّجارة  وصورة مصالح زر، والجمد المعيار

ورتين تجالصةاقتصاد عان على وجوب انتقال قيمٍتمإلاّ  عبر الحدود،ي  أنورة الص

 تكتفي بأن يكون ةيالثّانورة الص أن ، في حين متبادلاًالانتقاليكون  تتطلّب أنالأولى 

  .  واحدٍ تّجاه فيالانتقال

 جنبيق العنصر الأ تطرفي أن، القانوني المعيار الاقتصادي عن المعياريفترق 

 يةاقتصاد  الاقتصادي، ولكن فكرة انتقال قيمٍالمعيارهو جوهر ليس  يةالعقد الرابطةإلى 

  تّجاهرفس ما الّذي ييين، وإلاّالمعيارذلك لا يعني القطيعة بين  أن على. عبر الحدود

  . العقديةدوللحديث إلى الجمع بينهما عند تقدير القضاء الفرنسي ا

   الجزائريالمشرع وموقف الرئيسي المعيارتحديد : الثّانيالفرع 

 ازدواج فكرة العقد ((إنوليمن الأمور التّي لم يكن من الممكن أن تس،الد تم ر

الك حلٌّ أوسط ، إلاّ أن هن)1()) بالآخريةطويلاً، إذ يجب تغليب أحد المفهومين والتّضح

 موقف  الجزائريلمشرعل  كما أن. والاقتصاديالقانونيين المعياروهو الجمع بين 

  . معين من معايير دولية

ئيسي المعيار -لاًأوالر   

 الّتي يةالعقد الرابطة أن ذلك ،القانوني المعيار الاقتصادي مع المعيار يتّفقيكاد 

، ةالدولي بمصالح التّجارة تتعلّق إلى أخرى، والّتي دولةٍيترتّب عليها انتقال الأموال من 

 المعيار قانوني واحد، وهو ما يفيد توافر  بأكثر من نظامٍالضرورة بتتّصلهي رابطة 

2( في الوقت نفسهالقانوني(.  

 في القانوني المعيار و، الاقتصاديالمعيار ينطبق في شأنه ياً تقليدنسوق مثالاً

 الّتي يقيم فيها ةالدول يقيم في دولة تختلف عن  بين بائعٍبرم عقد بيعٍا أُإذ: الوقت ذاته
                                                 

 . 76. السابق، صأحمد صادق القشيري، المرجع /د    ) 1(

  : وأيضا ؛84. ، صالسابقهشام علي صادق، المرجع /د    ) 2(

-JACQUET Jean- Michel, Le contrat international, Op. Cit. p.  10 . 
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 اتّصال على يةالعقد الرابطة يجعل النّحو الإقامة على هذا  فاختلاف محلّ؛المشتري

 الاتّفاق على تم وإذا .القانوني المعيار يتحقّق معه مما  قانوني واحد،بأكثر من نظامٍ

 إلى انتقال البضائع اًتم حيؤديس،  مختلفةٍ في دولةٍالثّمن ودفع ،تسليم الشيء المبيع

 العقد في الوقت الّذي يةدول الاقتصادي لالمعياروالأموال عبر الحدود، ومفاد ذلك توافر 

  .القانوني المعيارق فيه تحقّ

 المعيارتوافر   أن؛ابقندرك، بعد الإمعان في المثال الس  أنروليس من المتعذّ

 وجوده علّة ؛فعلى ما أوضحنا. القانوني المعيار توافر الضرورةصادي يستتبع بالاقت

توافر هذا الأخير لا  أن  في حين،القانوني المعيار متطلّبات في وجود تكمن أساساً

 فيها تطرقيويحدث ذلك في كافة الفروض الّتي   الاقتصادي،المعياريستتبع توافر 

 كما هو الشأن بالنسبة يةالعقد الرابطة في مؤثّرغير   إلى عنصرٍجنبيالعنصر الأ

حاجاته شباع لإ) SCS( وشركة  تونسيبينالجزائر العقد المبرم في  ف.يةلعنصر الجنس

 إلى انتقال يؤدي لكونه لا ةالدولي هو عقد لا يثير بالقطع مصالح التّجارة ،يةالشّخص

 المعيار في مفهوم ياًدول  عقداًيعد لا فهو ثم  ومن.الأموال أو الخدمات عبر الحدود

 قانوني  في هذا الفرض بأكثر من نظامٍيةالعقد الرابطة اتّصالالاقتصادي رغم 

من   أي إلىجنبي الّذي يكتفي بتطرق العنصر الأالتّقليدي للفقه وفقاً ، على الأقلّ)1(واحدٍ

  .يةالعقد للرابطة يةقانونالالعناصر 

 رغم عدم يةالعقد الرابطة يةدول إلى ،التّقليدي القانوني لمعيارا اعتناق يؤدي

يكتفي لاّ أ ولهذا يبدو من المفيد. الدول عبر حدود يةقتصادانطوائها على انتقال القيم الا

 المعيار من توافر ق أيضايتحقّ  أن عليهيتعين وإنما العقد، يةدولعند تقدير ه القاضي ب

ةفرنس انتهت إليه محكمة النّقض ال وهذا ما.الاقتصاديادر بتاريخ  ي04في حكمها الص 

أبرم بين شخص فرنسي وشركة   تتلخّص وقائعها في عقدية، في قض1972يوليو 

يجيز  مما ركة المذكورة، للشّ في هولندا، أصبح بمقتضاه المتعاقد الفرنسي وكيلاًيةهولند

  .)2(له تسويق منتجاتها إلى فرنسا
                                                 

)1(                                          -JACQUET Jean-Michel, Le contrat international, Op. Cit. p.11.      

   .93. ، صالسابقهشام علي صادق، المرجع /د      )2(
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برم في ، فالعقد مالقانوني المعيار العقد على يةدولمحكمة عند تأكيد استندت ال

 في فرنسا، الشّركةف بتوزيع منتجات لّكُ فرنسي  وشخصٍيةأجنب ، بين شركةٍأجنبي بلدٍ

 النّظام الهولندي والقانوني النّظام من كلٍّ بيةالعقد الرابطة اتّصالوهو ما يكشف عن 

 العنصر قطر لم تكتف بتهاعلى أنّ.  قانوني واحدٍأكثر من نظامٍها باتّصال  أي.الفرنسي

 أشارت في معرض حكمها إلى ما تهدف إليه هذه وإنما، يةالعقد الرابطة إلى جنبيالأ

ا تم حيؤدي إلى فرنسا، وهو ما ية الهولندالشّركة من تشجيع تصدير صادرات الرابطة

  .إلى انتقال الأموال عبر الحدود

 26 شبيهة، في حكمها الصادر في يةت محكمة استئناف تولوز، في قضوساهم

  والاقتصادي ليس هدفاًالقانوني ينالمعيارالجمع بين  أن  علىالتّأكيد، في 1982أكتوبر 

ةقه من مز ذاته، بل لما يحقّفي حدأنّي ه يفةد جسةجنب الأالصابطة يةالعقد للرعلى نحو ي 

 هي إضفاء ،ية الاقتصادي في مجال المعاملات المالمعيار لليةالحقيقالقيمة  ف.)1(أفضل

 التّساؤلهو بمثابة الجواب عن  فق إلى العقد، الّذي تطرجنبي للعنصر الأمؤثّر الالطّابع

  . الحديثالقانوني المعيار جوهر يعد والّذي .؟اًمؤثّر جنبيمتى يكون العنصر الأ: التّالي

د ؤكّي.  الحديثالقانوني المعيار المزدوج في حقيقته هو ارالمعي أن نخلص إلى

ةدولتحديد  من الفقهاء كفايته في كثير2( عموم العقودي( .ؤال الّذي يطرح في ولكن الس

 إذا عم التّساؤلرح في خصوصه ق بين تأكيد هؤلاء، وقد طُهو كيف نوفّ: هذا الصدد

 يةقتصاد الاالحياة و،ةالدولي يةقتصاد الاالحياةفرقة بين  التّمتطلّباتيستجيب لكان 

محل تنفيذ العقد، واختلاف موطن المتعاقدين قد  أن انتهينا إلى  أن؟، لاسيما بعديةالوطن

  . يكونا عنصرين محايدين

 ب تحليلاًيتطلّ(( الحديث، القانوني معياروي للالإعمال الس أن  الجواب فينمكْيَ

ابطة اًخاصالعقد للرةالإيجاب الظّروفتفصح عنها مجموع ، كما ةيوبصرف ، الملابسةي 

  إبرام العقد أو محلّ المتعاقدين أو موطنهم أو محال إقامتهم أو محلّية عن جنسالنّظر
                                                 

   .94. ، صالسابقهشام علي صادق، المرجع /د   ) 1(

  .86. ، صالسابق، المرجع محمد إڤلولي    )2(
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 يعد أو لا يعدحديد المسبق لما وليس بالتّ .)1())التّعاقدتنفيذه أو موقع المال موضوع 

  . اًمؤثّر عنصراً

 الدولي للبيع المتّحدةالأمم  ية اتّفاق الأولى منالمادة في ياًويظهر ذلك جل

، وهو يةجنب الأالصفة إليه تتطرق الّذي القانونيزت العنصر ، إذ مي1980 لعام للبضائع

  تواجد أماكن عمل الأطراف في دولٍالمادةعلى نحو ما جاء في الفقرة الأولى من 

 بين الربط بذاته على يكون هذا العنصر قادراً  أن يجبهد على أنّها تؤكّأنّ إلاّ مختلفة؛

 المادة من يةالثّان، في الفقرة اًمؤثّريكون   أن أي لأكثر من دولة،القانوني النّظامالعقد و

  :ه على أنّتنصذاتها، والّتي 

"مختلفةٍلتفت إلى كون أماكن عمل الأطراف توجد في دولٍلا ي إذا لم  

د أو منن ذلك من العقيتبيمن ، أو  بين الأطراف سابقةٍمعاملاتٍ  أي

  . "المعلومات الّتي أدلى بها الأطراف قبل انعقاد العقد أو في وقت انعقاده

 يةدول، في تحديد يةالوطن في التشريعات تمد المعوعلى العموم يتفاوت الحلّ

د للطرفين في بلدين  الإقامة المعتا أو مقرالتّجاري النّشاطالعقد بين الإشارة إلى مكان 

، أو   بأكثر من دولةٍ واضحةٍيكون للعقد صلاتٍ  أن أعم مثلمعياراد تممختلفين، واع

  . الجزائريالمشرعدد نتساءل عن موقف وفي هذا الص. )2(ةالدولي بالتّجارة يتعلّق

   الجزائريالمشرع موقف -ثانياً

لم يعف عرالجزائري العقد المشر وليفي حين الد ،التّجاريكم يحض للتّتعر 

وليمكنوعلى ذلك، . الدالطّابع تحديد ي وليةدولللعقد من خلال تحديد  الدالتّحكيم ي 

وفي . يةدول خاصة  بمنازعةٍيتعلّق الّذي التّحكيمالمقصود هو تحديد  لأن ،)3(التّجاري
                                                 

  .43. ، صالسابق، المرجع ياقوت دمحممحمود /   د) 1(

، الدولي لجنة الأمم المتّحدة للقانون التّجاري ،).95A/CN.9/WG.IV/WP(، العامة للجمعية الرسميةالوثائق    )2(

جارة ، الجوانب القانونية للت2002ّ مارس 15-11الفريق العامل الرابع، الدورة التاسعة والثلاثون، نيويورك 

الالكترونية:ة، التّعاقد الالكتروني26الفقرة ، 10. ، ص أحكام لمشروع اتّفاقي..  
http: //daccess-ods.un.org/TMP/1685077.html 

  .86. ، صالسابق، المرجع محمدإڤلولي     )3(
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08/09نون رقم ييز بين فترتين، الفترة الّتي تسبق صدور قاتّمدد ينبغي الهذا الص 

، والفترة )1(ية والإداريةنمد قانون الإجراءات الالمتضمن 2008 فبراير 25مؤرخ في 

  .الّتي تلي صدوره

  08/09 فترة ما قبل صدور قانون رقم -

93/09 رقم  تشريعيٌّ صدر مرسوم2(1993 أبريل 25خ في  مؤر( ،ل يعد

 قانون الإجراءات المتضمن و1966 يونيو 8 المؤرخ في 66/154م الأمر رقم تموي

امن من الأمر رقم  ضمن الكتاب الثّ منه فصلا رابعا2ً المادةأحدث بموجب . يةنمدال

  ".الدولي التّجاري التّحكيم بخاصةالفي الأحكام " وان، بعن66/154

ة تنص458 المادعلى أنه ر منه مكر:  

"اًدولعتبر يالّذيالتّحكيم، بمفهوم هذا الفصل، ي ةالمتعلّق النّزاعات  يخص 

 الطّرفين أو موطن أحد  والّذي يكون فيه مقرةالدوليبمصالح التّجارة 

  ." في الخارجعلى الأقلّ

ية هذه لاحظ من نصالماد ع أنمصالح معيار الجزائري، قد بدأ بتبني المشر 

 أو يكون مقر  أنرططر الأخير منها اشته في الشّأنّ إلاّ  في بدايتها،ةالدوليالتّجارة 

 قد أخذ المشرع أن فهل يفيد ذلك؛ في.  في الخارج على الأقلّالطّرفينموطن أحد 

 على الأقلّ"عبارة  الّتي قد تثيرها كل عن المشاالنّظر وهذا بغض_  المزدوج؟المعيارب

الفصل، ، بمفهوم هذا ياًدولعتبر ي: "التّالي النّحو على المادةقرأ تُ  أن أي".في الخارج
                                                 

 يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الجريدة 2008 فبراير 25 مؤرخ في 08/09قانون رقم )    1(

 المؤرخ في 66/154ى أحكام الأمر رقم غَلْأَ. (2008 أبريل 23، الصادر في 21 الجزائرية، العدد الرسمية

  ). منه1064 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم بموجب المادة 1966 يونيو 8

 8 المؤرخ في 66/154مر رقم  يعدل ويتمم الأ1993 أبريل 25 مؤرخ في 93/09مرسوم تشريعي رقم )   2(

 أبريل 27، الصادر في 27 الجزائرية، العدد الرسميةيونيو والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، الجريدة 

1993 .  
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 أو  والّذي يكون فيه مقر،ةالدولي بمصالح التّجارة ةالمتعلّق النّزاعات  الّذي يخصالتّحكيم

  .)1(" في الخارجالطّرفينموطن أحد 

 العقد، ضمن يةدول الجزائري من معايير المشرع تصنيف موقف بعصيَ

يمكن  النّزاع طن طرفي أو مو اختلاف مقره إذا أمكن القول بأنلأنّ.  المزدوجالمعيار

 في مفهوم هذه مؤثّر ، فهل هو عنصرالقانوني المعيار بمفهوم ياًأجنب  عنصراًكلّيش أن

 على يةالعقد للرابطة يةجنب الأالصفةد يجس ةالدوليعلق بمصالح التّجارة ؟؛ وهل التّالمادة

  .؟المادة في مفهوم هذه  أفضلنحوٍ

 ثم ،ةالدوليالتّجارة  مصالح معيار لالمشرعي تبنّ ن إ في الواقع من الأمر؛

 عديم القدرة يكون اختلاف الموطن أو المقر أن ، لا ينفي فرضالقانوني المعيارإتباعه ب

 يبرم عندما ؛ر ذلك تصويمكنو.  قانوني لأكثر من دولةٍ على ربط العقد بنظامٍيةاتالذّ

.  أو موطن الأطراف المتعاقدةالّتي يوجد بهما مقرتين الدول غير  ثالثةٍالعقد في دولةٍ

  ويكون موطن المتعاقد؛ةالدوليالتّجارة  بمصالح يتعلّق و؛ العقد في تونسيبرمكأن 

ق النّزاع بمصالح التّجارة ر تعلّكْذِ  أنحوضي مما يا في ليبالثّاني و،في الجزائرالأول 

ولي2(لا معنى له ةالد(.  

ر من  مكر458 المادة ظلّ  الجزائري فيالمشرع أن نصل إلى القول؛

 المعيار وليس ب، أو جامعٍيكل ش مزدوجٍمعيار، أخذ ب93/09شريعي رقم المرسوم التّ

 في إطار ةالدولي مصالح التّجارة معيار و،القانوني المعيارالجمع بين  لأن ،)3(المزدوج

. ق إلى العقد الّذي تطرجنبي للعنصر الأمؤثّرال الطّابعإضفاء  يةق مزحقّ، لم يالمادةهذه 
                                                 

مانات في العقود الاقتصادية الض معاشو عمار،: ؛ وراجع أيضا88. ، المرجع السابق، صمحمد إڤلولي)   1(

ولية في عقود المفتاح والإنتاج في اليدجرة في التّالدابق، ص، بة الجزائري؛ تياب نادية، 334. المرجع الس

، جامعة )مذكّرة ماجستير في القانون فرع قانون الأعمال(التّحكيم كآلية لتسوية نزاعات عقود التّجارة الدولية 

  .22. ، ص2006 معمري، كلّية الحقوق، تيزي وزو، مولود

   .، وما بعدها97.  إبراهيم، في مرجعه السابق، راجع صمحمدنادر / مكرر، على د458المادة لاعتماد في التعليق على تم ا   ) 2(

، وما بعدها؛ عيد عبد الحفيظ، مبدأ سلطان 89. ، المرجع السابق، صمحمد إڤلولي: وبخلاف ذلك، راجع  ) 3(

مذكّرة ماجستير في القانون فرع قانون ( عقود التّجارة الدولية الإرادة في اختيار القانون الواجب التّطبيق على

؛ تياب نادية، المرجع السابق، 6. ، ص2005، تيزي وزو، كلّية الحقوق،  معمريمولود، جامعة )الأعمال

  .21. ، ص20. ص
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 مكرر من المرسوم 458 للمادة وفقاً ةالدولي الصفة يكتسب العقد حتّىوعلى ذلك 

 وأن أحد طرفيه في الخارج، يكون موطن أو مقر  أن، يجب93/09شريعي رقم التّ

  . )1(ةالدولي التّجارة  بمصالحيتعلّق

  08/09 فترة صدور قانون رقم -

 يونيو 8 المؤرخ في 66/154أحكام الأمر رقم  08/09ألغى القانون رقم 

.  منه1064 المادةم بموجب تمل والم، المعديةنمد قانون الإجراءات الالمتضمن و1966

  :  منه على أنه1039 المادة تنصو

"ياًدول التّحكيم عدالتّحكيم، بمفهوم هذا القانون، يات  النّزاع الّذي يخص

  ." لدولتين على الأقلّيةقتصاد بالمصالح الاةالمتعلّق

ة هذه نستنتج من نصالمادة  بمقارنتها مع نصمكرر،458 الماد  ع أنالمشر 

على موطن تمد ، لا يعالتّجاري التّحكيم يةدول في تحديد  جديداًمعياراًى الجزائري قد تبنّ

إذ . وره الأطراف، كما كان عليه الوضع قبل صدأو مقرياًدول عده  متى كان محلّي

 كل عبر الحدود بشيةاقتصاد انتقال قيمٍ  أي؛ في مقابليةاقتصاد بتبادل قيم يتعلّق نزاعاً

 لدولتين على يةقتصادالمصالح الا"وهذا ما يستفاد من عبارة .  وجزر، مد أي؛متبادلٍ

  . "الأقل

، مد الاقتصادي في صورته يارالمع الجزائري قد أخذ بالمشرع أن ؛وبذلك يتبن

   .08/09 من القانون رقم 1039 المادة  لما جاء في نصوفقاًجز و

؛  العقديةدول معيار و،التّحكيم يةدول معيارفرقة بين نبيه إلى التّه يجب التّأنّإلاّ 

ة  فهو في حقيقالتّحكيم يةدولض لتحديد  عندما يتعر-ةالدوليأو المعاهدة - المشرعف((

ه يضع الحدود ، ولكنّياًدول  تحكيماًعدي لما الموضوعي المعيارالأمر لا يبحث عن 
                                                 

تنطوي فهي  ".قل في الخارج على الأ" وهي النتيجة ذاتها، الّتي نصل إليها إذا ما أخذنا بعين الاعتبار عبارة    ) 1(

، الفرض الأول؛ أن يكون موطن أحد المتعاقدين في الدولة الجزائرية والآخر في دولة أجنبية:على فرضين

الفرض الثاني؛ أن يكون موطن . أو في دولتين أجنبيتين مختلفتين؛ ففي هذا الفرض يتحقق المعيار القانوني

  .لفرض لا يتحقق المعيار القانونيا اففي هذ. المتعاقدين في دولة أجنبية ذاتها
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 الدولي التّجاريحكيم فللتّ. )1())الدولي التّجاري التّحكيميز به تم الّذي يتحررظام المللنّ

  :)2(مفهومان

ات، الّتي على المنازع الدولي التّجاري التّحكيم يقتصر مصطلح ؛تقليديٌّ الأول 

وهو . يةنمد و،ية تقسيم المنازعات إلى تجارمعيار لوفقاً يةالتّجاربيعة تتصف بالطّ

  . قٍ ضي ولكن في نطاقٍ،يةحكيم بمشروعيرتبط بالأنظمة الّتي تعترف للتّ

 يةقانونال لمعظم الأنظمة يةشريعسة التّيار السارتبط ظهوره بتغي؛ حديثٌ الثّاني

ةقتصاد الات في العلاقاالتّحكيمع والّتي أصبحت تشجي وليةقانون رٍطُ، وتوفير أُةالدي 

 عبر يةاقتصاد بتبادل قيم يتعلّق التّحكيم فهو مفهوم يكتفي بكون النّزاع محل ،تلائمه

  .الحدود

 كلٍّ ظلّ ، فيالدولي التّجاريحكيم  للتّالثّاني الجزائري أخذ بالمفهوم المشرعف

 مع  الجديدية والإدار،يةنمدلغى، وقانون الإجراءات ال الميةنمد المن قانون الإجراءات

  وعلى ذلك فإن. إلى التباسيؤدي الّذي قد ،"الدولي التّجاري التّحكيم" واناحتفاظه بعن

 في القانون يةنمد و،ية تقسيم المنازعات إلى تجارمعيار لوفقاًد لا يتحد" التّجاري "مفهوم

 وفي ذلك ،يةدول يةاقتصاد يةعملزاع الّذي نتج عن  للنّوفقاً ؛ بل.يالدولالتّجاري 

 بقبول عرض ية وقضائيةقانون للمستثمرين الأجانب بمنحهم ضمانات ةطمأنين((

مكن أن نحدد هذا الوضع هل ي ظلّ وفي .)3())يةدول يةالنّزاعات على هيئات تحكيم

  .!؟ةالدوليعقود ع الجزائري بوضوح في مجال السة المشرياس

ستهدى به ي الدولي للعقد د محده لا يوجد تعريفٌ أنّ؛ في ضوء ما سبقصلُخْنَ

 يةدول معياروفي المقابل تختلف المواقف حول . يةالوطنييزه عن العقود تمفي سبيل 

ةقتصادع العلاقات الاالعقد، بسبب تنوي وليظلّ فماذا سيكون عليه الحال في. ةالد ر تغي

 .الانترنتشبكة ، مع ظهور )4( (Cyberéconomie) رقمياقتصاد العالم إلى اقتصادٍ
                                                 

  .101. ، صالسابق إبراهيم، المرجع محمدنادر /د   ) 1(

  .80. ص - 68. نفسه، صالمرجع     )2(

  .90. ، صالسابق، المرجع محمدإڤلولي     )3(

)4(-MANCINI Anna, Justice et Internet, une philosophie du droit pour le monde virtuel, Buenos     
Books America Llc, 2004, p. 22.                                                                                                 
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 ةالدولي والمعاهدات ،يةالوطنشريعات  ذلك الاختلاف على حاله، وتبقى للتّفهل سيظلّ

ةحرا الخير بين تلك المعايير، أم أنّيد المواقفير بتوحايقضى على هذا الخه سوف ي.  

  يةلكترون العقد في التّجارة الايةدولواقع : الثّانيالمطلب 

 يةدول أن  غير. الاقتصاديالمعيار و،القانوني المعيار العقد بين يةدولتدور 

ما ل يجةً، كانت نت جديدةٌلازمها فكرةٌ باتت تُالانترنت  شبكة عن طريقيبرمالعقد الّذي 

  حديثاًمعياراً تصبح معه  نحوٍهذه الفكرة قد تتبلور على.  من خصائصالشّبكةتع به تمت

 الأخذ بتلك الفكرة أن إلاّ . نهائيكلٍته بشدولي العقد بل للإقرار بيةدول ليس لتحديد ؛اًيكاف

  .ةالتّقليديجوع إلى المعايير  الرتم تحعلى إطلاقها، ينتج عنه مثالب

  تتّصالاللا ةيالدول الشّبكة عبر التّعاملمن  العقد يةدولاستلهام : الفرع الأول

 من قيود العالم تحرر، وال)1( مكانٍكلّ الوجود في يةبخاص شبكة الانترنتيز تمت

  . عبرهايبرم العقد الّذي يةدولكان له الأثر البالغ في الإقرار ب مما ؛)2(الحقيقي

الانترنتشبكة مفهوم  -لاًأو  

الانترنت بتعريفها، وبالتّشبكة د مفهوم يتحدييزها عن تم وب،تهاق إلى نشأطر

كسترانت والا، الأنترانتشبكتي.  

   الانترنت  شبكة تعريف-)أ(

عتبر اصطلاح الانترنت ي)Internet(ّبكات  أمريكي الأصل؛ يعني الش

  وهو؛)inter( الأول :من مقطعينن يتكو. )Interconnected network()3(المترابطة 

مة كل لاختصار)international(، الّتي تعني وليالثّاني .ةالد )net(؛مة كل ل وهو اختصار

)network(،تّصال الّتي تعني شبكة الا.  
                                                 

 )1              (                                                           -MANCINI Anna, Op. Cit. p. 32.  

 )2(                                                                                                       9. - Ibid, Op. Cit. p.  

 )3(                                                 -HENNO Jacques, Internet, Cavalier bleu, 2001, v. préface. 
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على  فعر تُوالّتي. )1(ةالدولي تّصالاصطلاح انترنت شبكة الابقصد  ي؛التّاليبو

ة فيما بينها بواسطة خطوط متّصل ال،لكترونيالحاسب الا من أجهزة  هائلةٌها شبكةٌأنّ

 في ية تستخدمان بصفة أساس، خدمتان أساسيتانيهام علقدتُ. )2(م عبر العالتّصالالا

  .)3(لكتروني، وخدمة البريد الاية العالمية العنكبوتالشّبكة خدمة :التّعاقد

 World wide web/Toile d’araignée( ية العالمية العنكبوتالشّبكة خدمة -

mondiale( المسماة ؛)web(، أو)W3(ًاختصارا )4( .عَيبةالعرباللّغة  بالبعض عنها ري 

ل الوصول إلى سههي الخدمة الّتي تُو .)6(ةالدولي ، أو)5(يةبشبكة المعلومات العالم

ح ما بها  وتصفّ،الشّبكةرة مختلف المواقع على يا، عن طريق زالانترنتالمعلومات في 

خدمة "، بـ98/257مرسوم التنفيذي رقم  ال من2 ولقد عبرت عنها المادة ؛فحاتٍمن ص

 عرضها يمكن، و)HTML()7(ىسمكتب بلغة أو رموز تُتُ.  "الواسعة النّطاق' و ا ب'

  .)1(حى المتصفّسم بواسطة برنامج خاص ييالشّخص لكترونيعلى الحاسب الا
                                                 

 الخاص الدوليأحمد عبد الكريم سلامة، القانون /د: رنت اصطلاحاً في اللّغة العربية، راجع تعريف الانتحول    )1(

ابق، المرجع النّوعيدراسة وح، خالد إبراهيم ممد/د؛ 2قم هامش ر، 18. ، صالس ،إبرام العقد الالكتروني

  . 11. ، ص2006، مصر، الجامعيدار الفكر  مقارنة،

التّعاقد عبر الانترنت، دار أسامة أبو الحسن مجاهد، /د؛ 12. ، صالسابقهيم، المرجع  إبراممدوحخالد /د  ) 2(

   .5.  صالكتب القانونية، مصر،

و ا "خدمة الوب : ، تعريفاً لخدمات الانترنت هي98/257تنفيذي رقم المرسوم  من ال2 ولقد تضمنت المادة    )3(

ني؛ خدمة تبادل رسائل الكترونية بين المستعملين؛ تلنات ؛ خدمة تفاعلية للاطّلاع؛ البريد الالكترو"ب

)TELNET(ة؛ بروتوكول نقل الملفّات ؛خدمة النّفاذ إلى حواسيب متباعدة بصيغة المحاكاة الطّرفي )FILE 

TRANSFER PROTOCOL/FTP(خدمة تعبئة الملفّات عن بعد؛ منبر التّحاور ؛ )NEWSGROUPS(، 

 . بين المجموعة من المستعملين ذوي الاهتمام المشترك حول موضوع معينخدمة تسمح بتبادل المعلومات
)4(    contribution au Colloque, Le droit applicable dans les réseaux numériques, HUET Jérôme-

20 -19, Assemblée Nationale, "approches européennes et internationales, internet'Droit de l"
La , HUET Jérôme; pdf.frpdfvfHuet.1paris-univ.2001-internet-httpdroit .2.p, 2001mbre nove

problématique juridique du commerce électronique, Op. Cit. p. 17.                                           
  .7. ، صالسابقأحمد أبو الحسن مجاهد، المرجع /د     )5(

   .17. ، صالسابق، المرجع ممدوحخالد إبراهيم /د    ) 6(

)7(                                                              -TOUCHARD Jean-Baptiste, Op. Cit. p. 4, p. 39. 

 والمؤسسات ،؛ فالشركات) Hyper Text Markup Language( لـ ٌ، وهي اختصارصغة ترابط النّى لُسموتُ

 عن أنشطتها، وعن طريق استخدام اتٍبيانعطي ، تُ)Home Page(ى سم تُ رئيسيةٍةٍ إعلانيصفحاتٍتعرض 

= موضوعاتٍ أو  نبحث فيها عن موضوعٍالة، والّتي يمكن أنمات الدض الكل تعرض بعصغة ترابط النّلُ
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 على مكان وجود ر يدلّ وهو مؤشّ؛)Websit( موقع الوب )Web( يقابلنا فيو

ح نافذة المتصفّ في العنوانكتب هذا  ي.الانترنت على فحات من الص أو عددٍصفحةٍ

هناك .  »com.google.books. www://http« عنوان : مثلا؛)http//:(ـيبدأ ب ،يةالعلو

ف شار إليه بأحر الخاص الّذي يعنوانه منها كلٍّ ل؛الشّبكةالملايين من مواقع الوب على 

 على إنشاء  قادرن كلّ شخصٍلأ ،العادي العنوان وهو يقوم مقام الهاتف أو .الاختصار

 .)2( به خاصٍّموقعٍ

إحدى الخدمات  دعَتُ ؛)mail/mél(أو  ،)E-mail( لكترونيخدمة البريد الا -

 صاحبه للبريد، ومن خلاله يستطيع  كمكتبٍالانترنت وهو ببساطة استخدام .هيرةالشّ

ة أجزاء؛ يتكون من عد. للانترنتمستخدم   أيمن رسالة إلى أو ية أو استقبالإرسال أ

م؛ دِخْتَس عن اسم المربعَ يZaki(( الأول الجزء_ » Sa.com.Mzemkh@Zaki«:مثلا

الث ؛ الثّ)@(مز الرماسة، يفصل بينه أو المؤسالشّركة عن اسم ربعَي) Mzemkh( الثّاني

)com(وفي هذا المثال تجاري-سة  يرمز لطبيعة عمل المؤس-ابع ؛ الر)Sa( يرمز للبلد 

-ةعودوفي هذا المثال هو السي-وعادة يتكو ،طلق عليه الرمز ن من حرفين وي

 من شركة اً، يستخدم جهاز)Zaki( اسمه شخصاً أن ابق يعني؛ السفالعنوان .الجغرافي

   .يةعود السية الموجودة في المملكة العرب)Mzemkh( ةيتجار
                                                                                                                                                    

اختيار لشاشة، وعند بلون مغاير لتوضيحها على ا، أو الة تحتها خطمات الدذات صلة، وتكون هذه الكل=

مات فإننا ننتقل إلى صفحة أخرى تعطي تفاصيل على الكلّمة الدالة، وفيها عناوين وكلّمات دالة إحدى الكل

   . وهكذا؛أخرى، تقودنا إلى صفحات أخرى

، السابقأحمد أبو الحسن مجاهد، المرجع /د:  راجع؛)e-mail( و)web(فصيل حول خدمة لمزيد من التّ   )1(

التّوقيع الالكتروني وحجيته  ؛ فيصل سعيد الغريب،17.، صالسابق، المرجع ممدوحخالد إبراهيم /د؛ 6.ص

  : وأيضا؛161. ، صفي الإثبات، منشورات المنظّمة العربية للتّنمية الإدارية
-GRALLA Preston, How the internet works, 4th edition, Que Publishing, Canada, 1998; 
GUILLEMARD Sylvette, Le droit international privé face au contrat de vente cyberspatial, 
Thèse de doctorat en droit, Faculté des études supérieures de l’Université Laval, Québec, 
Canada, Janvier 2003, p. 239,et s. http://www.theses.ulaval.ca/2003/20565/20565.pdf. 

)2(-HUET Jérôme, Le droit applicable dans les réseaux numériques, Op. Cit. p. 2 ; HUET Jérôme,  
La problématique juridique du commerce électronique, Op. Cit. p. 22 ; HUET Jérôme, Le 

propriété , Droit des affaires ?, gisement de droits de propriété intellectuelle: rnetsite inte
-Henri, par l’institut de recherche en  propriété intellectuelle,  colloque organisé,intellectuelle 

Desbois, Paris, 7 novembre 2000, p. 43.      
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ق على خدمة البريد  جعلتها تتفوخاصةً يةً اكتسبت جاذب؛الوب أن غير

  أي لا تحتوي علىةٍد مجر في صورة قوائم وملفاتٍاتٍبيان لا تقدم هالأنّ .لكترونيالا

ادها على تمنة، وكذلك اعلوور الم على أسلوب الوصف والصتمد، بل تعيةٍ جماللمسةٍ

هلةطرق البحث الس،والس الإشارة إلى المواقع المراد ريعة الّتي تقوم على مجرد 

خول عليها، و في الغالب يالدوي، عرض المنتجات عليهاتم تم إتمفقات عن ام الص

  .)1(لكترونيطريق البريد الا

  الانترنتشبكة  نشأة -)ب(

الحرب الباردة بين  ظلّ ، في)2(ةالدولي تّصال الاواة الأولى لشبكةظهرت النّ

 وكالة يةفاع الأمريكزارة الد عندما أنشأت و.وفيتي سابقاًالسحاد  والاتّالمتّحدةت ياالولا

مةمشروع البحوث المتقد) ARPA( - )Advanced Research Project Agency( . وكان

في م أبحاثٍإجراء وهو ؛هدف الوكالة استراتيجي جال الدت ياق الولافاع لضمان تفو

سبر  (يةوس مركبتهم الفضائ بعدما أطلق الرخاصةً ،فاع في مجال الدية الأمريكالمتّحدة

  .1958سنة ) تينيك

 لخدمة ية المتاحة لدى معظم الجامعات الأمريكالإمكانات تجنيد جميع تمو

 الكترونيحاسب  جهاز يةلأمريك االمتّحدةت يا أنشأت الولا؛تها ولتسهيل مهم.الوكالة

طلق على  أُ،ت تبادل الأبحاث بينهميا لتسهيل عملية لربط أربع جامعات أمريك؛عملاق

 ربط معظم الجامعات تم ؛1972 وفي عام .)ARPAnet(نت   اسم أرباالشّبكةهذه 

ا شبكة  باعتبارهية الأمريكالمتّحدةت ياتها الولا، وتبنّ)ARPAnet( الشّبكة بيةالأمريك
                                                 

؛ 23. ، ص22. ات الجامعية، مصر، صالتّعاقد الالكتروني عبر الانترنت، دار المطبوع أمين الرومي، محمد   )1(

  :وأيضا
- HUET Jérôme,  La problématique juridique du commerce électronique, Op. Cit. p. 17.  

أسامة أبو الحسن /د ؛، وما بعدها25. صالمرجع السابق،  أمين الرومي، محمد: حول نشأة الانترنت، راجع   ) 2(

، وما بعدها؛ 195. صالمرجع السابق، ، وما بعدها؛ فيصل سعيد الغريب، 3. صالمرجع السابق، مجاهد، 

 الدوليأحمد عبد الكريم سلامة، القانون / د، وما بعدها؛12. ، صالسابق، المرجع ممدوحخالد إبراهيم /د

الخاص ابق، المرجع النّوعيابقأمال، المرجع ؛ حابت 28. ، صالسوما بعدها؛ وأيضا13. ، صالس ، :  
-BERTHOU Renaud, Internet et le respect des principes essentiels du droit du for, Maîtrise 
de droit des affaires, Université Européenne de Bretagne, Juin 1999, p. 6 et s.  
httpwww.juriscom.netunimem12regu02.pdf; HENNO Jacques, Op. Cit. p. 17, et s. 
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 الشّبكة بإدارة خاصةالعوبات  لبعض الص ونظراً؛1983وفي عام . ية دفاعاتٍبيان

 وشبكة ؛)Milnet(رفت باسم  عيةشبكة للاستخدامات العسكر: انقسمت إلى شبكتين

ة ات في المجالات الأخرى العلميبيان وال،لتبادل المعلومات  أي،يةنمدللاستخدامات ال

  .يةدت شبكة الانترنت الحالات تولّ بالذّالشّبكة ومن هذه .يةوالبحث

 يةسة العلمتها المؤس أقوى عندما تبنّ انطلاقةٌ؛1986ق لشبكة الانترنت عام تحقّ

بمناسبة إنشاء خمس مراكز كبرى ، )NSF(- )National Science Foundation( يةالقوم

تمماح بدخول المجللحاسبات الفائقة، بهدف السةً كافّع العلمينة  إلى المعلومات المخز

 الّتي ،الشّبكةة بمتّصل الكبرى ية المراكز الجامعكلُّ وهكذا أصبحت .الشّبكةفي 

أخرجتها إلى حيز الوةسة العلمجود المؤسة القومياسم طلق عليها  أُ؛ي)NSFnet.(  لعبت

ةالأو المعبر لحركة مرور المعلومات  ،دور العمود الفقريبكات الداخلة  الشّكلّ بخاص

 موقعٍ  أي من خلال،الشّبكة من نقطةٍ  أيخول إلىومنذ ذلك الحين أصبح الد. فيها

متّصل جامعي.  

فت  عندما توقّ؛1992 عام يةالتّجارفي الأغراض الانترنت بدأ استخدام شبكة 

ةسة العلمالمؤسةالوطن يأخرى  لأنواعٍ الباب مفتوحاً تاركةً،الشّبكة عن الاستثمار في ي 

  .ية أخرى من الاستعمال لغير الأغراض العلملأنواعٍ ثم  ومن،ويلتممن ال

  كسترانت شبكة الانترنت عن شبكة الأنترانت والاتمييز -)ج(

شبكة وعن  شبكة الأنترانت من جهة، شبكة الانترنت عن ييزتميجب 

  .ية من جهة ثانالأكسترانت

 الشّبكة  أي،)internal network /Intranet()1(الأنترانت شبكة ثل تمت -

الهدف .  واحدةٌسةٌ أو مؤسا مشروعهَكُلَّمَتَ سلسلة من شبكات المعلومات يَفي ؛يةالداخل

 بالمنشأة أو خاصةال، وتبادل المعلومات تّصال الايةعمل  هو تسهيلمنها؛ الرئيسي

حاسب بواسطة شبكة الانترنت بين  وها بينالربط تم ي.المشروع بين العاملين به

ئيسيخل مد أو أكثر، يكون بمثابة الالكترونيشبكة الأنترانت ف . على شبكة الانترنتالر
                                                 

)1(-GRALLA Preston, Op. Cit. p. 38.                                                                                             
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 دون غيرها، عن طريق  معينةٍ منشأةٍها تخص ولكنّ، من شبكة الانترنت بمثابة جزءٍدعَتُ

وصف لذا تُ. شفير ووسائل التّ،اريةأمينية المختلفة مثل الحوائط النّاستخدام الوسائل التّ

  .)1( خاصةٌها شبكةٌبأنّ

 من شبكة الأنترانت جزءها بأنّ ؛)Extranet(  شبكة الاكسترانتعرف تُ-

 خارج المنشأة ادها وإتاحة استخدامها لأشخاصٍمد إتم ؛ ولكن. بالمنشأةخاصةال يةالداخل

 نهاالهدف م ف.)Extranet = Intranet + Extension outside the company( وفروعها

أو  ؛عيهاوموز ، والمعلومات بين المنشأة،اتبيانال، وتبادل تّصال الايةعملإجراء هو 

تحتاج إلى وسائل ؛وهي الأخرى .)2( آمنةٍأو عملائها بصورةٍ ؛أو شركائها ؛ديهامور 

ات نظراً لسرية بيان وال،سائلالر ارية، ووسائل تشفيرتأمينية محكمة كالحوائط النّ

 .)3( بينها وبين عملائهاو أ،العملات الّتي تتداول بين المنشأة وشركائها في انبيوأهمية ال

 ؛)Le réseau des réseaus()4( بكات الشّ شبكةُها بأنّالانترنتشبكة  وصفتُلذا  

  .أو شخصٍ ،أو مؤسسةٍ ،معينةٍ  بشركةٍخاصة ليست فهي

  لانترنتلشبكة ا يةالرئيسالملامح  -ثانياً

كنولوجي في عالم طور التّالانترنت ذروة ما وصل إليه التّشبكة  دعَتُ

 عن غيرها من وسائل زةًيتم جعلتها م؛ من الخصائصتنفرد بجملةٍ. )5(تتّصالاالا
                                                 

  : ؛ وأيضا22. ، صالسابق أمين الرومي، المرجع محمد    ) 1(
-GUILLEMARD Sylvette, Op. Cit. p. 222.  

)2(222.                                                                               -GUILLEMARD Sylvette, Op. Cit. p.   

   .27. ، ص26. ، صالسابق أمين الرومي، المرجع محمد    ) 3(

)4(   -TOUCHARD Jean-Baptiste, Op. Cit. p. 2 ; GRALLA Preston, Op. Cit. p. 2; BERTHO Renaud, 
 Op. Cit. p. 5, GUILLEMARD Sylvette, Op. Cit. p. 221.  

  : أو هي أعظم أداة في تاريخ البشرية؛ اُنظر    ) 5(
-RACICOT Marc-Aurèle, The open courts principle and the internet: Transparency of the 
judicial process promoted by the use of technology and a solution for a reasoned access to 
court records, Revue du Barreau/Tome 66/Automne 2006, p.350.  
httpwww.barreau.qc.capdfpublicationsrevue2006-tome-66-2.pdf 
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 حتّى وإنما الّتي يشهدها لها المتعاملون بها، يا ليس فقط في المزا.)1(عد عن بتّصالالا

  .قدعلى الع الدولي الطّابعفي قدرتها على إضفاء 

بب في ذلك؛ إلىيعود الس ةييز بين المعاملات المحلتّمال أنوالمعاملات ،ي 

وليالّتي تةالد ة إلى خاصالنّظرب.  عبرها صعبتمالعالم الافتراضي النّي مة اشئة عن الس

 كلّ تش؛لذا. كان في العالم  أي معالتّعامل ب شخصٍلتا لأيتان تكفّبكة، واللّ للشّيةقنالتّ

  .لشبكة الانترنت يةالرئيسالملامح  ، والعالم الافتراضييةقنمة التّالس: نايتاصخال

  لشبكة الانترنت يةقنمة التّ الس-)أ(

الحواسيب  من أجهزة في مجموعةٍ ،)2(لشبكة الانترنت يةحت التّيةل البنثّتمت

 وهو بدوره .م الخادحاسب الالكترونيمتّصلة فيما بينها، عن طريق ال اليةلكترونالا

الانترنت على طول شبكة  بمتّصلٌ .خاصةٍ، وية عال بمواصفاتٍحاسب الكترونيجهاز 

 الّتي تحتوي على يةلكترون بالمواقع الاخاصةال والملفات ،فحاتن فيه الصخز تُ.الوقت

 والإعلانات، ية كالمجموعات الإخبار، وسائر الخدمات الأخرى؛ ومعلوماتٍ،اتٍبيان

الحاسب  إدخالها إلى جهاز تمي. غيرها و، والمناقصات،والمزايدات ،يةجرويالتّ

الالكترونيالشّبكة أو مستعمل متّصل بال الخاصمي خدمة الانترنت من ، عن طريق مقد

 والمعلومات مثل ،اتبيان ومعالجة ال،تّصال الاياصة في تكنولوجركات المتخصالشّ
                                                 

ة من هذه التطورات الجديدة هو تنا إلى الأبد؛ والأكثر إثار الجديدة قد تغير أسلوب حيات  تطور التّكنولوجيا) 1(

.  الجديدة يكون لدينا سهولة الوصول إلى المعلوماته مع هذه التكنولوجياق المعلومات؛ لأنّتأثيرها على تدفّ

RACICOT Marc-Aurèle, Op. Cit. p. 339, p. 351) .(الانترنت، أصبحت وسائل الاتّصال مع ف

رور المعلومات الواردة من بلد إلى مف تدفق التّجارة وحركة  تساعد على تكثيكونها. الالكترونية عالميةً

.  تمر عبر الحدود بسلاسةها عن طريق الانترنت يمكن أن للمعلومات، لأنّالدوليبالأحرى التدفق ، أو آخر

    :اُنظر
-HUET Jérôme, Le droit applicable dans les réseaux numériques, Op. Cit. p.1, p. 
2 ;GRALLA Preston, Op. Cit. ; GUILLEMARD Sylvette, Op. Cit. p. 278 ; THIEFFRY 
Patrick, Commerce électronique : droit international et européen, Litec, Paris, 2002, p. 82, p. 
128.  

  : لمزيد من التفصيل حول كيف تعمل الانترنت، راجع     )2(
-GRALLA Preston, Op. Cit.  
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 شبكة خول علىمي خدمة الدأكبر مقد دعَتُ ، الّتي)AMIRICA ONLINE(شركة 

  .)1(الانترنت

 :ر لديهيتوفّ  أنيكفي؛ الانترنتشبكة  من استخدام شخصٍ  أيكنتمولكي ي

، وجهاز هاتفي مي خدمة الانترنت، وخطّ، واشتراك مع أحد مقدالكترونيحاسب جهاز 

  مفتوحةٌ شبكةٌ؛هاالانترنت في حقيقت شبكة ف.كان  أيخذ الإذن منأي  أندون؛ )2(مودم

 فالمعلومات ، واستغلالهاعليها يدخل  أن شخصٍ لأييمكنه  لأنّ؛ فهي مفتوحةٌ.)3(طليقةٌ

 ؛ طليقةٌ وهي شبكةٌ.)4( من أركان العالمنٍكْ ركلٍّ لجمهور شبكة الانترنت، في متاحةٌ

، ولذا )5(ية أو غير حكومية حكوميةسأو هيئة مؤس ،مةٍها لا تخضع لهيمنة منظّلأنّ

  .)6(يةسمبيعة غير الربالطّ وصفتُ

ةمة التقنتسمح السبأَلشبكة الانترنت ي ستضاف في أو تُهادار مواقع تُنأي  

 للحدود اعتبارٍ  أي عن مكان صاحب الموقع، ودونالنّظر ض بغ؛مكان بالعالم

تيح تُفهي  ؛وطليقةٌ  مفتوحةٌةٌشبكوكونها  . إلى دولٍم العالم الحقيقي الّتي تقسيةالجغراف

. )1(مسبقٍ اتّفاقٍ  دونما)7(يةالتّعاقدوبناء العلاقات  ،همنحاور فيما بيوالتّ ،فاعللتّاللجميع 
                                                 

  .16هامش رقم ، 12. ، صالسابقأسامة أبو الحسن مجاهد، المرجع /  د ) 1(

 الخاص الدوليأحمد عبد الكريم سلامة، القانون /؛ د6. ، صالسابقأسامة أبو الحسن مجاهد، المرجع /  د) 2(

ابق، المرجع النّوعي؛ وأيضا30. ، صالس :  
-GUILLEMARD Sylvette, Op. cit. p. 221.  

؛ و 215. ، صالسابق؛ فيصل سعيد الغريب، المرجع 20. ، صالسابقأسامة أبو الحسن مجاهد، المرجع /د   ) 3(

  : أيضا
-GUILLEMARD Sylvette, Op. Cit. p. 221. 

)4 (-DE GROOTE Bertel, L’Internet et le droit international privé: un mariage boiteux ?, À propos  
  des affaires Yahoo! et Gutnick, Lex Electronica, Vol.9, N°1, Hiver 2004,  p. 1, p. 12.   
  http://www.lex-electronica.org/articles/v9-1/ degroote.htm    

 : ؛ و أيضا29. ، صالسابق، المرجع النّوعي الخاص الدوليأحمد عبد الكريم سلامة، القانون /د    ) 5(
-GRALLA Preston, Op. Cit. p. 2  ;  CAPRIOLI A. Eric, Règlement des litiges internationaux 
et droit applicable dans le commerce électronique, Litec, Paris, 2002, p. 5.  

)6(     ها أنقى شكلصفت أكثر من ذلك، بأنّبل وة؛ اُنظر من أشكال الدة الالكترونييمقراطي: 
-GRALLA Preston, Op. Cit. p. 2 ; BOURCIER Danièle, Comment s’accorder sur les normes 
? Le Droit et la Gouvernance face à Internet, Lex Electronica, Vol.10 N°3, Hiver/Winter 
2006, p. 7. http: //www.lex-electronica.org/articles/v10-3/bourcier.htm; HENNO Jacques, 
Op. Cit. p. 95, et s. 

)7(-HUET  Jérôme, Le droit applicable dans les réseaux numériques, Op. Cit. p.3, p. 6.                     
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 كلُّتيح فيه  الّذي يالنّحوها تقوم على مبدأ المشاركة بين المستخدمين، على كما أنّ

مأن ما لديه، للآخرين مقابلمٍدِختَس  2(تيح الآخرون ما لديهمي(.الانترنت  شبكة وكأن 

  . بها خاصاًّ عالماًكلّتش  أنتسعى إلى

  لانترنتلشبكة االعالم الافتراضي  -)ب(

وصيف التّثير التّيام بفكرة الواقع التّتم، الاه الانترنتلشبكة قنيأو قديري 

الافتراضي )Virtuel/Virtual( . الّذيعَيومستخدميها، وبرامجها، لأجهزتها امتداداًد  

 نقلها تم الّتي يوالإعلانات، ية والمواد الترفيه، والأفكار،الّذين يعيشون مع المعلومات

  .)3(دع عن بتّصال والا،يةسلك اللاّ ووسائل البثّ،وتبادلها عن طريق الأسلاك

 ، له أشخاصه؛)Monde Virtuel(  افتراضيٌّ عالمالانترنتشبكة  نشأ عن

 هدح لا تَ؛وهو بطبيعته.  أو أقاليم أكثر من دولٍيةالكترون إلى مناطق م مقس؛وأدواته

 Monde( الملموس التّقليدي أو م العالم الحقيقيقس الّتي تُ،يةالجغراف أو يةسياالسالحدود 

Tangible()4(. ّهفهو يختلف عنه في أنة جغراف ليس له أدنى مرتكزاتٍ عالمأو صلاتٍي  

   .)6(ولالدو على أقاليم لُعيَ أن إلاّ وأبى. )5(وبدون حدودٍ، بدون أرضٍ  فهويةجغراف

 عليها  الّتي استقريةسياالسالحدود من ، قنيبطابعها التّ شبكة الانترنت تحررت

كلّش لكي تُالعالم الحقيقيالّذي تَ عالمها الخاص ،حدةلكترون الحدود الاهبدل الحدود ي 

خاطئاًفعلاًيها  يكون الاعتداء علذي الّالنّحوعلى . ةالتّقليدي ذاته في حد . ستدلّوهذا ما ي 
                                                                                                                                                    

 للجمعية الرسميةالوثائق ( . يتصل الأطراف فيما بينهم الكترونياً دونما اتّفاق مسبقتعني بيئة مفتوحة أن)   1(

 25، الدورة الرابعة والثلاثون، فيينا الدوليتّحدة للقانون التّجاري ، لجنة الأمم الم)A/CN.9/493(، العامة

 بشأن موذجيوقيعات الالكترونية، مشروع دليل اشتراع قانون الأونسيترال النّ، الت2001ّيوليه13-يونيه

  )html.9869757/TMP/org.un.ods-daccess: //http .67الفقرة ، 44. ص وقيعات الالكترونية،التّ

   com.moqatel.www: الموقعدقَّّفَ تَ   )2(

  .30. ، صالسابق، المرجع النّوعي الخاص الدوليأحمد عبد الكريم سلامة، القانون /   د) 3(

)4(                                                                                           4. - MANCINI Anna, Op. Cit. p.  

)5(                                                                                                   9, p. 23. - Ibid, p.  

)6(                                                                                                                      - Ibidem, p. 19.   
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 ؛ والّتي تتلخّص وقائعها في)Bidders Edge( ضد شركة )eBay( شركة يةعليه في قض

 شركة أن)Bidders Edge( ات المزادات بدون موافقة بيان حصلت على)eBay( . ذكرت

 كلّ دخولها غير مصرح به، من خلال أن ب )Bidders Edge(ها أخطرت هذه الأخيرة أنّ

 )Bidders Edge(، وعبر محاولاتها لمنع برنامج ةالتّقليديريعة و الستّصالوسائل الا

  .)1(تهم للمعلومات على ملكية اعتداء ثم بأن)eBay(عاء ل إدبِوقد قُ. ياًالكترون

  أن، حقيقةالانترنت شبكة في عالم يةالجغرافب الحدود ياويرتبط بمسألة غ

لا تنتهي ها أنّ  أي،معينةٍ  يرتبط بدولةٍلا تقترن باسم حقلٍ، الشّبكة العناوين على يةغالب

زٍبممينةٍ  بدولةٍها يربط جغرافيها في الحقيقة ليست عناوين أمكنةٍ إلى أنّإضافةً. معي 

ةمادوإنّما، يةد عناوين رقم مجرة افتراضيمشروع تقرير في كر وقد ذُ. الشّبكة على ي

 التّابع للأونسيترال، عن دورته الثاّمنة يةالفريق العامل المعني بالتّجارة الالكترون

  : ، أنّه)2(والثّلاثين

م صمأسماء المجالات للمواقع الموجودة على الانترنت لم يظام تخصيص نن إ((

ام أسماء ضح من استخدو هذا ما يتّ.  محضةية لاعتبارات جغرافوفقاًفي الأصل 

ن، ومثال ذلك  معي ببلدٍصلةٍ أي  على لا تدلّلكترونيمجالات وعناوين للبريد الا

  .))"NET و COM" يةالرئيسالعناوين الملحقة بأسماء المجالات 

  ببيع الكتبخاصةاللشركة أمازون الوب  موقع )com.amazon.www(؛ فمثلاً

ات عن بيان والبحث في قاعدة ال،حصفّالتّسمح للمستهلكين ب يَ.)3(في الولايات المتّحدة

 . للكتاب الّذي يريدهالشّبكة عبر الثّمند يطلب ويسد  أنللمستهلك يمكنعناوين كتب، و

 .ياً ماديتطلب انتقالاً  أنسليم المعتادة، دون إرساله إليه بعد ذلك من خلال قنوات التّتميو
                                                 

شر، مصر، ة المستهلك في التّعاقد الالكتروني، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة للنّأسامة أحمد بدر، حماي/  د )1(

   .1 هامش رقم ،7. ، ص2005

، مشروع تقرير الفريق العامل المعني بالتّجارة الالكترونية (A/CN.9/484)، العامة للجمعية الرسميةالوثائق    ) 2(

   .99 الفقرة ،25. ص ،2001 مارس 23-12 دورته الثامنة والثلاثين، نيويورك عن
http: //daccess-ods.un.org/TMP/9110543.html 

)3 (   -HUET Jérôme,  La problématique juridique du commerce électronique, Op. Cit. p.18, p. 22. 
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 "com" للجهة صاحبة الموقع، فـ رافيد الوجود الجغ لا يحد؛ المشار إليهالعنوانن إ

  . )1( فقطيةالتّجارركات يعني الهيئات والشّ

 " at"، كأن ينتهي بـمعينةٍ  يرتبط بدولةٍيقترن باسم حقلٍ العنوانوإذا كان 

ه في نّإف،  إشارةً إلى الجزائر"dz"  إشارة إلى نيوزلندا"nz"أو بـ مسا،إشارة إلى النّ

، )2(م اسم الحقل والبلد المعنيدِخْتَس بين م ودائمةٍية حقيقود صلةٍر عن وجعبيالحقيقة لا 

 للمكان  المعادل الوظيفي آليكلٍ اعتباره بشيمكن لا التّاليب، و)3( ظاهريٌّفهو ارتباطٌ

الماد4(ي( . وفي هذا الشأنة تنص6 الماد)ة اتّفاقمن) 5باستخدام ةالمتعلّق المتّحدةالأمم  ي 

  :على أنه، 2005 ةالدولي في العقود يةلكترون الاالخطابات

"إنعنوانٍ أو اسم نطاقٍالطّرف د استخدام  مجربريدي  ذا الكتروني 

علىن لا ينشئ قرينةًصلة ببلد معي  أن عمله يوجد في ذلك البلدمقر ".  

ع ، ولا تخض دولةٍ لأيلكاًها ليست مالمحيط في أنّبالانترنت شبكة  تهبشُلقد 

ن  فم.دةمحد ية، وعلى العكس منه ليست لها حدود أو مناطق جغرافدولةٍ  أيدةيالس

 يزور موقعاً  أن فيستطيع.واحد نٍآ في دولي و،وطني ل في فضاءٍ يتجوالشّبكةستعمل ي

 بالمحيط لا يخضع الث في مركبٍ والثّ، العظمىيا وآخر في بريطان،في نيكاراجوا

  .)5( دولةٍيةدة أيالس

                                                 
)1(              -HUET Jérôme,  La problématique juridique du commerce électronique, Op. Cit p. 22. 
)2(           -GAVA VERZONI Fernando, Electronic commerce and the UN convention on contracts 

for the international sale of goods (CISG), Nordic Journal of Commercial Law, issue 2006/ 2,  
 p. 18, p. 19. http://www.njcl.fi/2_2006/article3.pdf                       

، الفريق العامل الرابع، الدورة التّاسعة ).95A/CN.9/WG.IV/WP(، العامة للجمعية الرسميةالوثائق    )3(

أحكام : كتروني، الجوانب القانونية للتجارة الالكترونية، التّعاقد الال2002 مارس 15-11والثّلاثون، نيويورك 

  html.1685077/TMP/org.un.ods-daccess://http .26، الهامش رقم 36 .لمشروع اتفاقية، ص

  :؛ وأيضا45الفقرة ، 14. ، ص).95A/CN.9/WG.IV/WP(، العامة للجمعية الرسميةالوثائق    ) 4(
-HUET Jérôme, La problématique juridique du commerce électronique, Op. Cit. p.19.  

   .31هامش رقم ، 20. ص، السابقأبو الحسن مجاهد، المرجع /   د) 5(
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شبكة  عن طريق مرَيب العقد، الّذي يةدول باتت مسألة ؛وأمام هذه الحقائق

. )1( الاقتصاديالمعيار حتّى، بل القانوني المعيارره على ، لتوفّالانترنت مسألة واقعٍ

 القانون اختيار يةحر بسماحها للمتعاقدين بيةلكتروندها عقود التّجارة الا تؤكّ؛وهي حقيقة

  .)2(يق على معاملاتهمواجب التّطب

  على العقد الدولي الطّابعالانترنت في إضفاء شبكة حقيقة دور : الثّانيالفرع 

 لوسيلة  تبعاًيةدول ، هي عقوديةلكترون التّجارة الا عقود بأن؛ القوليترتّب على

  .ةالتّقليدي العودة إلى المعايير تمح، تُ مثالبإبرامها

ةدول لإقرار اًي كافمعياراالانترنت  ةشبك مثالب اعتبار -لاًأوالعقدي   

  لوسيلة إبرامها تبعاًيةدول اً، عقوديةلكترونعقود التّجارة الامثالب اعتبار  تتمثّل

وهما .  على القانون بالقانونالتّحايل ة العقود، وإتاحة فرصيةدولالإفراط في : في

  .وضعان غير مرغوب فيهما

  الانترنتشبكة قود الّتي تبرم عبر  العيةدول الإفراط في -) أ(

المعيار وظيفةد تتحد المعيار والقانوني ،وضع الحدود الفاصلة بين ب الاقتصادي

 وطنيا العقد فإم. يةالجغراف بالاستناد إلى الحدود ،الوطني الطّابعللعقد و الدولي الطّابع

  .ياًوطنه ليس لأنّ دولي، أو ياًدوله ليس لأنّ

ين احترام منطقهما، الّذي المعيار لهذين الصحيحالتّطبيق  يقتضي؛ وعلى ذلك

، ليكون هو طابع العقد، ةالدولي أو يةالوطن: اليينتم من اح واحدٍالٍتميقوم بترجيح اح

  .ه مستبعد أو لأنّ غير واردٍالثّانيال تمالاح لأن وهذا

 الطّابع بين داًصبح هذا المنطق مترد يالانترنتشبكة  في مجال ؛هغير أنّ

الطّابع و،الوطني وليولا إلى ذاك، بين البينين لا إلى هذاالد . مد تعالانترنتشبكة  لأن 
                                                 

، منشورات الحلبي الخاص الدوليت شبكة الانترنت على صعيد القانون بولين أنطنيوس أيوب، تحديا   )1(

  :؛ وأيضا51. ، ص20. ، ص2006قية، لبنان، الحقو
-HUET Jérôme, La problématique juridique du commerce électronique, Op. Cit. p.19.  

   .39. ، صالسابقصالح المنزلاوي، المرجع /   د) 2(
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 يمكن ولا .حديدفتستعصى على التّ، الدول بين يةالجغرافإلى تشويش أو تجهيل الحدود 

 البريد وانعنف.  الّذي تتواءم معهاالنّحو عليها على يةلكترون إسقاط الحدود الا،حتّى

 ي للمكان الماد المعادل الوظيفي آليٍّكلٍ اعتباره بشيمكنأو اسم الحقل لا  ،لكترونيالا

ضح من استخدام أسماء لحقول وعناوين للبريد  الأطراف المتعاقدة، وهو ما يتّلمقر

ن فيها ، كما هو الأمر في الحالات الّتي يكونٍ معي ببلدٍارتباطٍ  أين لا تبيلكترونيالا

دة يا إلى ز الحاليتّجاه لاسيما مع الا."net" أو "com" مثل ياً رئيس حقلاًالعنوان

 ذُكر في مشروع تقرير الفريق العاملأن وفي هذا الشّ. )1( أنشطة الأعماليةلامركز

 ةيلكترونالتّجارة الا ((... :، عن دورته الثاّمنة والثّلاثين أنيةالمعني بالتّجارة الالكترون

   .)2 (...))ةالدولي والصفقات يةالداخلييز بين الصفقات تّمترتع إلى طمس ال

برمالّذي  ا كان الفصل في طبيعة العقدولمالانترنت؛شبكة  عن طريق ي 

 يةدولح الفقهاء الّذين كتبوا حول هذا الموضوع،  بقدرها، رجردقَ تُيةٌقانون ضرورةٌ

 يمكن أنوهذا ما  .بكة للشّوالافتراضي ،الدولي الطّابع إلى ته، بالاستنادوطنيالعقد على 

، عن دورته يةمشروع تقرير الفريق العامل المعني بالتّجارة الالكترونه من نستشفّ

  :الات للمناقشة وهو يقوم علىتم أحد الاح، فقد تضمنالثاّمنة والثّلاثين

 في بلدان مختلفة بالنسبة يةالتّجارالأطراف يقع مكان أعمالها  أن افتراض...((

 أن  وضوح إلىكلّإذا أشارت الأطراف ب إلاّ  عبر الانترنت،تمللصفقات الّتي ت

 اعتبار هذا يمكنو.  بها تقع في البلد نفسهخاصةال يةالتّجارأماكن الأعمال 

، يصحبها التزام إيجابي من قبل الأطراف الّتي تتاجر عبر ية تلقائالافتراض قاعدةً

عدم وجود إشارة  أن وقيل. يةالتّجارنترنت، بأن يذكروا بوضوح أماكن أعمالهم الا

لا يرغب في تحديد الطّّرف  أن ريفس يمكن أن يةالتّجارواضحة عن مكان الأعمال 

... الدوليالصعيد موقعه في بلد معين أو يرغب في إتاحة الوصول إليه على 
                                                 

التّجارة الالكترونية عن تقرير الفريق العامل المعني ب، )A/CN.9/509(، العامة للجمعية الرسميةالوثائق    )1(

  . 51الفقرة ، 13. ص ،2002مارس 15-11أعمال دورته التاسعة والثلاثين، نيويورك، 
http: //daccess-ods.un.org/TMP/7211725.html 

   .101 الفقرة ،25. ص ،)A/CN.9/484(، العامة للجمعية الرسميةالوثائق   ) 2(
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 مع طرف لم يفصح عن مكان ياًالكتروند جهة تتعاق  أن أيفترضي  أنشريطة

  .)1())الدوليالصعيد ها تتعامل على تجهل أنّ يمكن أن لا يةالتّجارأعماله 

 الدولي الطّابع حول افتراض  تّجاههناك أن  من هذه الفقرة؛نستدلّ يمكن أن

 العنوانون فيها لاسيما؛ في الحالات الّتي لا يك. الانترنتشبكة  عبر تمللمعاملات الّتي ت

 ر ذلك؛ بأنفسي يمكن أنه لأنّ. )2(معينةٍ  يرتبط بدولةٍ باسم حقلٍ مقترناًالشّبكةعلى 

 أو يرغب في إتاحة الوصول إليه على نٍ معيصاحبه لا يرغب في تحديد موقعه في بلدٍ

ه نّه لا يجهل بأالّذي يتعاقد معه أنّالطّرف فترض في ي  أن؛ شريطةالدوليالصعيد 

  .الدوليالصعيد يتعامل على 

؛أنلاحظ في هذا الشّي ةدولالإقرار ب أنةالوطنكان على حساب   العقديبمعنى.ي  

 العقد أنه غير ليس لأنّ دوليوطني، أن اًوطنيكون العقد   أنالتماح أيالٌتم هو احي 

؛ولا يقدح في هذا القول.  وغير مستبعدٍوارد أن برم عن طريق شبكةلّتي تُ العقود الَّج 

نجعل من وسيلة إبرام العقد على هذا  يمكن أنلا ((ه  لأنّ،يةدول  هي عقودالانترنت

، التّعاقد من أهداف دتميس  أن يجبالمعيارهذا  أن الصحيحته، بينما دولي لمعياراً النّحو

  .)3())ةالدوليالتّجارة   موضوعه بمصالحاتّصالو

ييذلك؛ إلى معالجة المعاملات الّتي ت القول بغيرؤد الانترنت شبكة  عبر تم

وجد في ، والّتي لا يةالتّقليدي بالأساليب تم، تختلف عن معالجة المعاملات الّتي تمعالجةً
                                                 

الفريق العامل المعني بالتجارة الالكترونية، ، ).91A/CN.9/WG.IV/WP(، العامة للجمعية الرسمية الوثائق   )1(

، الجوانب القانونية للتجارة الالكترونية، الأعمال 2001 مارس23-12الثامنة والثلاثون، نيويورك الدورة 

تحليل لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع : الممكن الاضطلاع بها مستقبلا في مجال التعاقد الالكتروني

   html.1754974/TMP/org.un.ods-daccess://http .11الفقرة ، 4. ص، الدولي للبضائع

   .11الفقرة ، 4. ص ،).91A/CN.9/WG.IV/WP(، العامة للجمعية الرسميةالوثائق    ) 2(

د هشام صادق، في تقديمه لرسالة الدكتور صالح المنزلاوي، تحت عنوان القانون الواجب التّطبيق على عقو/د  ) 3(

، العامة للجمعية الرسميةالتّجارة الالكترونية؛ واُنظر أيضا الملاحظة الواردة في الوثيقة 

)95A/CN.9/WG.IV/WP.(ل إليه الفريق العامل بشأن القيود الّتي ترد على ، حول الاتّفاق الّذي توص

 في بيئة شبكة الدوليرير الطّابع وحدها عوامل حاسمة لتقل وعناوين البريد الالكترونية ،اعتبار أسماء الحقول

  .46الفقرة ، 14. ص، الانترنت
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تقرير الفريق العامل  عن هذا الوضع في رَبولقد ع. )1(الدولي الطّابعشأنها افتراض 

بخطر إرساء ، عن أعمال دورته التّاسعة والثّلاثين ةيالمعني بالتّجارة الالكترون

  . )2( للوسائل المستخدمةوفقاًظم  النّيةازدواج

، إذ وضعت جميع ، بل هو عالميٌّالدولي طابعها الانترنتلا ننكر على شبكة 

برم  العقود الّتي تُلَّج أن الضرورة لا يعني ب؛ذلك أن  غير. دائمٍاتّصالٍدول العالم على 

ةدول عن طريقها هي عقودالطّابع وإنما .ي وليكلّ،بكة يعني في حقيقتهللشّ الد فردٍ أن  

 على شعب ، فهي ليست حكراًالانترنتشبكة  في استخدام له الحقّ على وجه الأرض

، بل ياًوطن يكون فيها العقد تكون هناك فروض  أنليس هنالك ما يمنعو .نٍ معيإقليمٍ

))ةعمل هناك فروضمي يصعب فيها إلحاق وصف ةٌدتعد وليكما لو ،  على العقدةالد

 الّتي يوجد بها ةالدول على العملاء المقيمين داخل حدود ،قصر صاحب الموقع عرضه

3()) تجارتهمقر(.  

 طريق ند إبرامه ععلى العقد بمجر الدولي الطّابعإضفاء  أن نصل إلى القول؛

لشبكة  الدولي الطّابع يسحب ؛ه لأنّ. العقوديةدولط في  إلى الإفراؤديي، الانترنت

على  التّحايلتيح فرصة ي مما ،ياًوطن  على عقد قد يكون في جوهره عقداًلانترنتا

  . القانون

   على القانون بالقانونالتّحايل ة إتاحة فرص-) ب(

 على  ينطوي قانونيٌّ، هي افتراضيةقانونال أو الافتراضات يةالحيل الشرع

 إلى يةقانونال بالقاعدة الانحرافابتة، بهدف  للحقائق الثّتجاهل الواقع، وفيه مخالفةٌ

  . آخر أو تجاهل وجودهاغرضٍ

، قاعدة عدم جواز القانوني أو الافتراض ية على الحيلة الشرعوأبرز مثالٍ

ون، اس بالقانالاعتذار بالجهل بالقانون، فهذه القاعدة تقوم على افتراض علم النّ
                                                 

   .22، الفقرة رقم 6. ص ،A/CN.9) /509(، العامة للجمعية الرسميةالوثائق    ) 1(

  .    المرجع نفسه، والموضع نفسه) 2(

رنت هي عقود دولية في هشام صادق، في تبريره لرأيه أنه ليست كلّ العقود الّتي تبرم عن طريق الانت/د   )3(

   .السابقتقديمه لرسالة الدكتور صالح المنزلاوي، المرجع 
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إذا ما ف. د نفاذهوالتزامهم بأحكامه بمجرومضت ال، نشر القانونتم ة الّتي تكون قد مد

يادت لبدء نفاذه وسرحدص من تطبيق أحكامه بحجة يتخلّ  أن لا يستطيع أحداَنه، فإن

  .)1(عدم العلم به

  لازمةٌابق هناك ضرورةٌ تقتضيها، ففي المثال الس ضروراتٌيةوللحيلة الشرع

 حتّىة عدم العلم بوجوده، و من تطبيق القانون بحج لا يفلت أحدحتّىطبيق القانون، لت

  . يكون القانون عام التّطبيق بلا استثناءات

 ، نحو القانون، هو استخدام الخداع على القانون أو الغشّالتّحايل أن غير

 إلى استبعاد أو ،يةقانونال من الأفراد بهدف الوصول إلى تطبيق القاعدة التّحايلو

  والغشّالتّحايل أكثر المجالات الّتي يكثر فيه الخاص الدوليعتبر القانون وي .تطبيقها

نح للأفراد وسائل تم الّتي تتزاحم العلاقة ذاتها، يةقانونال الأنظمة دتعد لأن نحو القانون،

 آخر  عنه قانونق بدلاًطب على العلاقة، وي سينطبق بَدءاللهروب من القانون الّذي كان

  .)2(يعود عليهم بالمنفعة

  كاصطناع عنصرٍ؛ مختلفةٍ بأشكالٍةالدولي خاصةال في العلاقات التّحايلق يتحقّ

الطّابع للعلاقة لإضفاء خارجي وليةقانون أو اصطناع قاعدةٍ ،عليها الداختيار وذلك بي 

ت يا، في كتابه تحد)يوس أيوببولين أنطون( يقول الأستاذوفي هذا الشّأن  .)3(القضاء

  : الخاص الدولي على صعيد القانون الانترنتشبكة 
                                                 

ة، الجامعي ديوان المطبوعات ، للقانونالعامةحبيب إبراهيم الخليلي، المدخل للعلوم القانونية، النّظرية / د) 1(

   .132. ، ص1980الجزائر،
)2(      -ISSAD Mohand, Op. Cit. p. 216; MAYER Pierre, HEUZE Vincent, Droit international privé, 8ème 

édition, L.G.D.J, Paris, 2004, p. 187, p. 188.                                                                                      
)3(  - ISSAD Mohand, Op. Cit. p.217; KITIC Dusan, Op. Cit. p. 82, p. 83.                                             
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  أصلاًص على القانون لاستبعاد القانون المختّالتّحايلإذا كانت طرق ((

الخاص،  الدولي في مجال القانون ، هي كثيرةٌيةقانوناللحكم العلاقة 

 نظراً ، وذلكثر اتساعاً تبدو أكالانترنت كشبكة يةها مع شبكة عالمفإنّ

 اكتشاف اًعب جددة الّتي تقوم عليها بحيث يبدو من الصت المعقّياقنللتّ

 .)1()) وضبطهالتّحايلهذا 

 على التّحايل رمقهم في دس ذاته، يَالانترنت في حدشبكة  عبر التّعاقدن إ بل

العقد "تبلورت فكرة و ثَدَل الأخرى، إذا ما حَايالقانون، فهو يغنيهم عن وسائل الاحت

،  جديداًمعيارا الّذي تصبح فيه النّحو، على "دولي الانترنت عقدشبكة  عبر يبرمالّذي 

 التّحايللكشف عن فكير في افحينها؛ لا داعي للتّ. ةالتّقليدي بين المعايير خذ لنفسه مكاناًيتّ

عاقدين من إضفاء ه ليس هناك ما يردع المتإذ أنّ، وجهةتلك الوضبطه، على الأقل من 

 توتحويل معاملا، الانترنتشبكة على عقدهم عن طريق إبرامه عبر  الدولي الطّابع

على ، وهذا نٍ معيب تطبيق قانون بلدٍ، فقط بغرض تجنّيةدول  إلى معاملاتٍيةداخل

 على التّحايلب إلاّ نصف ذلك  أن ولا يسعنا. على القانونالتّحايل ية من نظرالرغم

إذ جاء في مشروع تقرير الفريق  . غير مرغوب فيه، وهو وضع بالقانونالقانون

  : ، عن دورته الثاّمنة والثّلاثين، أنّهيةالعامل المعني بالتّجارة الالكترون

 السماح للأطراف بأن يتعينأثار الاقتراح، مسألة إذا ما كان (( ... 

 المكان الّذي اختيار الّذي يحكم معاملاتها عن طريق النّظام يةحرتختار ب

هذا الوضع غير مرغوب فيه  أن ورئي. يةالتّجار لأعمالهم يعلنونه مكاناً

إلى   الخالصةية الأطراف من تحويل المعاملات المحلنيمكّإذ أنه 

  .)2()) بلد معين لا غيرقوانين وذلك لغرض تجنب انطباق يةدولمعاملات 

 شبكة  عن طريقيبرم  عقدٍكلّ ، بأنقٍ مطلكلٍسليم بش التّيمكن لا ؛والحال هذه

وح  عند تكوينه، كما يستلهم الريةالوطنوح ه قد يستلهم الر، لأنّدوليٌّ  هو عقدالانترنت
                                                 

  .36 .، صالسابقبولين أنطنيوس أيوب، المرجع     ) 1(

، العامة للجمعية الرسميةالوثائق ؛ 102الفقرة ، 25. ، ص)(A/CN.9/484، العامة للجمعية الرسميةالوثائق    ) 2(

)95A/CN.9/WG.IV/WP.(، 39 الفقرة ،13. ص.   
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وليا .ةالديح ممعقدٍكلّ الوقوف على تم  برَيلتحديد الشّبكة عن طريق م ته، دولي

  .ةالفرصسمحت ما كلّ ةالتّقليديبالاسترشاد بالمعايير 

   العقديةدولشأن ب ةالتّقليديلمعايير لجوع  الريةتمح -ثانياً

وفي هذا . وطنيٌّأو  دوليٌّفكير بما هو الانترنت، للتّشبكة لم ينتظر القانون 

هأنّ )بولين أنطنيوس أيوب( ددد يؤكّالص:  

))ةعملعوبة الأولى الّتي تطرحها فلئن كانت الصتنظيم شبكة الانترنت ي 

ه لا وجود فكير أنّفمن الخطأ التّ. والعالمي الدولي بالبعد تتّصل ةيالعالم

 بما هو فكيرفالقانون لم ينتظر الانترنت للتّ.  عليها في القانونلأجوبةٍ

دولي إذ نمتلك عبر القانون أو عالمي ،وليالخاص، وعبر القانون  الد

الجزائي وليأدواتٍالد ،االة تسمح بالإحاطة بالوضع فعت يوليةالد 

 .)1())ركز على المستوى الجغرافيتمة الدتعدالم

لكّ تشالانترنتشبكة  ؛صحيح أن الّذي يعاف الحدود عالمها الخاص 

 يصبح عالمها، والعالم الحقيقي عالمين ر على نحوٍ، وهي مازالت تتطويةالجغراف

 بينهما، إذ قد يلتقي العالم ةي هذا لا يعني القطيعة الأبد؛ لكن. في شأنكلٌّ )2(متوازيين

الافتراضيسبة لنوع من العقود الّتي تُ بالنّ بالعالم الحقيقيرَبالشّبكة عن طريق م .  

 ،برم تُ عقودٍ: تنفيذها إلىناحية من الشّبكةتنقسم العقود الّتي تبرم عن طريق 

العقود الأخيرة  أن د ومن المؤكّ.الشّبكةذ خارج نفّ وتُ،برم تُ وعقودٍ؛الشّبكةذ داخل نفّوتُ

 المحسوس، على عكس الأولى الّتي ي المادالطّابعسم بمحل العقد يتّ لأن هي المقصودة،

 إلى ناا أو تحيلنَدّر غير ملموس، فالأصل في هذه العقود أنها تَياًها معنويكون محلّ

  .)3(م إليهلّ مكان موطن المسنفيذ، الّذي يكون غالباً بمكان التّتتعلّق يةمادعناصر 
                                                 

  . 9. ، صالسابقبولين أنطنيوس أيوب، المرجع     )1(

ء ن، مقتبس من الشريعة الإسلامية الغرافتراضي بأنهما عالمان متوازيا والعالم الا،ن وصف العالم الحقيقي  إ) 2(

  . حمانورة الرن، في سالم الجن بأنّهما عالمين متوازيا وع،نسعند ما وصف االله تعالى عالم الإ

          .GAVA VERZONI Fernando, Op. Cit. p.13-                                   :المعنى ذاته في    )3(
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 ، منه المحلّلَسِرفمثل هذه العقود تعطي إشارة نستهدي بها إلى المكان الّذي أُ

 يةدولشأن ب الّتي قيلت ةالتّقليدي تطبيق المعايير يةيعني إمكان مما وإلى مكان وصوله،

 الاستعانة يمكن إلى آخر، وحينها قل من موقعٍ عادة النّتتطلّبالبضائع  لأن العقد،

  .)1( ، وغيرها من الوثائقيةسوم الجمرك والر،حنتكاليف الشّب

اً معنوها شيئاً، والّتي يكون محلّالشّبكةذ داخل فّبرم وتُسبة للعقود الّتي تُا بالنّأمي 

مكن فلا .هعغير ملموس، يصعب تتبذي ولا المكان الّ،رسل منه معرفة المكان الّذي أُي 

من الشّبكةات عبر بيانقل المعلومات، والرسل إليه كونه ينتقل كما تنتي حاسب الكتروني 

 من العوامل الّتي ، واحداًالشّبكة عبر التّعامل اعتبار يمكنففي هذه الحالة؛  .إلى آخر

 يةجنب الأالصفةق  وهذا الحكم؛ شبيه باعتبار تطر.)2( تلك العقوديةدولتساعد في تحديد 

 معيار للوفقاً العقد، يةدولق للقاضي في تقريره ل، نقطة انطلايةالتّعاقدفي العلاقة 

الحديثالقانوني  .فهو يصرالانترنت، شبكة  عبر التّعاقد ح؛ بأنيفي تقرير  عاملاًعد 

 الأخرى ليقتضي البحث، عن العوام مما .وحدهل أنه غير كافٍ إلاّ  العقد،يةدولتحديد 

 القانوني معيار لل ثانٍهذا؛ انتصاروفي . التّعاقدكما تفصح عنها ظروف وملابسات 

  .الحديث

أما بالنسبة للمشرفي صورته المعيار، الّذي أخذ بع الجزائري الاقتصادي مد 

ها تندرج ضمن عقود الغالب فيها أنّو، الشّبكةذ داخل وجزر، فإن العقود الّتي تبرم وتنفّ

 فيما لك؛ لا تطرح إشكالاًوعلى ذ.  والجزرمد المعيار لا يشملها التّاليبالخدمات، و

تحديد يخص وفقاًتها دوليالنّقدمن جانب  إلاّ ، للقانون الجزائريمعياره لل الّذي وج ،

  . الانترنتشبكة  عبر التّعامل في  كبيرةًي نسبةًها تغطّلاسيما أنّ

                                                 
 )1(.                                                                        18  -GAVA VERZONI Fernando, Op. Cit. p.   
 )2                 (                                                                                       -Ibid.  
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لم أنّه ، يةلكترونموذجي بشأن التّجارة الاقانون الأونسيترال النّ لاحظ علىويئ

اخل بين المعاملات زيميةالدوالمعاملات ،ي وليوقد قيل في  في تحديد نطاق تطبيقه،ةالد 

  :ههج أنّهذا النّ

 في دولة ياًالكترونون العقود يبرميفيد الأطراف الّذين   أن ...يمكن...((

 عندما حتّى الجديد، كره الص المواتي الّذي يوفّالنّظاممتعاقدة، من 

 اباًر جذّيايكون هذا الخ يمكن أنو.  بحتةٍيةداخليدخلون في معاملات 

 به  معمولٌ ليس لديها تشريعٌ خاص للأطراف الموجودين في دولٍكلبش

ي1())ات في إبرام العقودبيانم استخدام رسائل الدع(.  

الوارد في تأخذ بالتّرخيص قد إلاّ أن هذا لا يحلّ المشكلة، بالنّسبة للدول التّي 

، في تحديد نطاق ةالدولي وية الوطنتالتّمييز بين المعاملاب والّذي يتعلّقهذا القانون، 

 في الحدود ةالتّقليديللمعايير حلّها  في ية الأولو تكون، عالقةً تبقى مسألةًإذْ. تطبيقه

 هو عقد الانترنتشبكة  عن طريق يبرم عقد  أن كلّإلى فكرةجوء اللّ ثم الممكنة،

  .)2(دوليٌّ

أ؛ إلى القولنَخْلُص ة التّعامل في ميدان التّجارة الالكتروننشبكة  عبر ي

رها ادأ أخرى، ويةمن زاو العقد يةتحديد دول طرح مسألة قديبدو وعلى ما ، الانترنت

فبدلاًعن طرحها المبدئي ،اًعتبر العقد دول من تحديد متى يالحدود بيان، صار المراد ي 

   .العقود ليبدأ مجال العقد الوطني تلك يةالّتي تنتهي عندها دول

  

  

  

  
                                                 

   .35الفقرة ، 12. ، ص).95A/CN.9/WG.IV/WP(، العامة للجمعية الرسميةالوثائق   ) 1 (

  .13. ، صالسابقبولين أنطنيوس أيوب، المرجع :راجعوفي موقف قريب من هذا؛   ) 2( 
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  المبحث الثّاني

  انعدام قاعدة مادية تحكم عقود التّجارة الالكترونيةشرط 

 الدولي مصادر القواعد المادية في القانون  من أهم،ةالدولي  الاتّفاقياتدعتُ

لاسيما؛ . )1(الخاصن تنظيماًاالاتّفاقيلبعض العقود  مباشراًت الّتي تتضم وليومن.ةالد  

  للبضائعالدوليالبيع عقود الأمم المتّحدة بشأن   اتّفاقية؛ لهذه الاتّفاقياتأبرز الأمثلة

وهي اتّفاقية متعددةُ . 1980  أفريلالمبرمة في فيينا) اتّفاقية الأمم المتّحدة للبيع(

ية خاصة في أهملما له؛ من .  للبضائعالدوليالأطراف، تضع قواعد قانونية تحكم البيع 

 .)2( آخر عقدٍية أية تفوق أهمالدوليجارة التّ مجال

 قواعد تتعلّق بالقانون العام للعقود اتّفاقية الأمم المتّحدة للبيعرسي تُ

وليل()3(ةالدة تتجاوز حدود ((إذ؛ . )المطلب الأوتها للعمل في بيئةٍ دوليأثبتت صلاحي

ذات   دولة70ٍنحو ما يزيد عن  ، تضم)5( عالميةٍ ذات سمةٍ؛كونها. )4())قانون البيوع

لا للعقود ((وهذا القانون العام، اُعتُبِر مناسباً . )6(نُظُمٍ قانونية، واقتصادات مختلفة

  .)7())ة فحسب، وإنما أيضاً العقود المبرمة الكترونياًالتّقليديالمبرمة بالوسائل 
                                                 

قواعد المادية في القانون الدولي الخاص، بين المصادر الوطنية و المصادر الدولية، و تعد الاتّفاقياًت تتعدد مصادر ال  )  1(
  ).549. هشام علي صادق المرجع السابق، ص/د. (الدولية الّتي تندرج تحت المصادر الدولية، من أهمها

 المتّحدة للقانون التّجاري الدولي، منشورات الأمم المتّحدة، دليل الأونسيترال، حقائق أساسية عن لجنة الأمم  )  2(
 pdf.ar_guide/texts/arabic/uncitral/pdf/org.uncitral.www://http. 8. ، ص2007فيينا ، 

  :، وأيضا40، الفقرة 11. ، ص).91A/CN.9/WG.IV/WP(، العامة للجمعية الرسميةالوثائق )    3(
-GAVA VERZONI Fernando, Op. Cit. p. 2;  THIEFFRY Patrick, Op. Cit. p. 152.  

 . 48، الفقرة 15. ، ص).95A/CN.9/WG.IV/WP(، العامة للجمعية الرسميةالوثائق      )4(
 . 40الفقرة ، 11. ، ص).91A/CN.9/WG.IV/WP(، العامة للجمعية الرسميةالوثائق )    5(
ابق القضائية المستندة إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع، الأونسيترال، نبذة عن السو)    6(

 . 2، تمهيد، فقرة رقم 2008منشورات الأمم المتّحدة، نيويورك، 
http://www.uncitral.org/pdf/arabic/clout/Second_edition_arabic.pdf 

ويدل على ذلك، أنها تستخدم كنماذج في جهود المعهد الدولي لتوحيد . فقد أثبتت طابعها العملي في بيئة دولية         
، العامة للجمعية الرسميةالوثائق . (القانون الخاص، الّتي أدت إلى وضع مبادئ العقود التّجارية الدولية

)91A/CN.9/WG.IV/WP.(وأيضا). 41الفقرة ، 11. ، ص:   
-HEUZE Vincent, Traité des contrats : La vente internationale de marchandises, Droit 
Uniforme, L.G.D.J, Paris, 2000, p. 73, p. 74.   

   .95الفقرة ، 24. ص، )A/CN.9/484(، العامة للجمعية الرسمية الوثيقة )   7(
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قية على عقود  وكما هو واضح من عنوان المبحث؛ فإن الاهتمام بتطبيق الاتّفا

من الاتّفاقية، الّتي تتضمن حالة ) أ)(1(1التّجارة الالكترونية، سيندرج في إطار المادة 

وهي الحالة الّتي تنطبق فيها الاتّفاقية بشكلٍ مباشرٍ، دون حاجة إلى . الانطباق الذّاتي

لأنّه؛ عندما . )منهج قاعدة تنازع القوانين ( الخاصالدوليالرجوع إلى قواعد القانون 

 ، تشكّل]من الاتّفاقية) ب)(1(1ة الماد[تؤدي هذه القواعد إلى تطبيق قانون دولة متعاقدة 

الاتّفاقية جزءاً من نظامها القانوني، فإن تطبيقها في هذا الفرض لا يتم وفقاً للمنهج 

  .المباشر

صور القواعد المادية  لإيضاح قكنموذجٍالأمم المتّحدة للبيع،  اتّفاقية لذا اخترنا

  .)انيثّالمطلب ال (عن حكم عقود التّجارة الالكترونية

  استعراض بعض أحكام اتّفاقية الأمم المتّحدة للبيع الدولي للبضائع: المطلب الأول

اعتماد مجموعةٍ من القواعد الموحدة بشأن  ((للبيع،الأمم المتّحدة تهدف اتّفاقية 

ة إزالة العقبات فةٍ، بغيرافٍ تقع أماكن عملهم في دولةٍ مختلعقود بيع البضائع بين أط

الأساس ف .)1())ةالدولي، والتّرويج لتطوير التّجارة ]القوانين الوطنية المتباينة[القانونية 

ةالمنطقيساق في المبيعات تحقيق الاتّ؛ هو  للاتّفاقيولي2(ةالد( .  

. بنص التّساوي في الحجية وبند التّوقيعيبدأ هيكل الاتّفاقية بديباجة، وينتهي 

  : المنَظَّمةِ في أربعة أجزاء101ٍوبين الديباجة ونص التّساوي في الحجية، ترد المواد 

الأول؛ : ينقسم إلى فصلين. 13-1، يشمل المواد "نطاق التّطبيق وأحكام عامة" الجزء الأول؛ -

  .13-7ويشمل المواد " أحكام عامة"اني؛ الثّ. 6-1ويشمل المواد " نطاق التّطبيق"
                                                 

بالتّجارة الالكترونية، الدورة ، الفريق العامل المعني )A/CN.9/WG.IV/WP.94(، العامة للجمعية الرسميةالوثائق    )1(

، الجوانب القانونية من التّجارة الالكترونية، العقبات القانونية أمام 2002 مارس 15 - 11التّاسعة والثلاثون، نيويورك، 

  .21الفقرة ، 9.  صالتّجارة الدولية،في النصوص الدولية ذات الصلة بتطوير التّجارة الالكترونية 
                                                                      html.4375952/TMP/org.un.ods-daccess://http   

  :                                                             اُنظر)2(
-CARVALHAL SICA Lucia, Gapfilling in the CISG: may the UNIDROIT principles 
supplement the gaps in the convention? , Nordic Journal of Commercial Law, issue 2006, 
p. 6. http://www.njcl.fi/1_2006/article2.pdf 
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  .24-14، يشتمل على المواد "تكوين العقد" الجزء الثّاني؛ -

  . 88-25وهو أكبر جزء في الاتّفاقية، يشتمل على المواد " بيع البضائع" الجزء الثّالث؛ -

  . 101-89، يضم المواد "الأحكام الختامية" الجزء الرابع، وهو الجزء الأخير -

  .سيتم التّركيز على الجزء الأول والثّانيو

   الأمم المتّحدة للبيع الدولي للبضائع اتّفاقية تطبيق نطاق:الفرع الأول

 نطاق الأمم المتّحدة للبيع، اتّفاقية الفصل الأول، من الجزء الأول منيحدد 

  .الدوليالموضوعي و تطبيقها

   للبضائعالدوليالأمم المتّحدة للبيع  النّطاق الموضوعي لاتّفاقية -لاًوأ

 ة الأولى منتنصة الأمم المتّحدة للبيعالماداتّفاقي ، أحكامها تطب ق على على أن

، اللّتان تضيقان 3 و2وينبغي أن يقرأ نصها بشكلٍ متّصلٍ بالمادتين . عقود بيع البضائع

   .)1(من مجال التّطبيق الأساسي للاتّفاقية

   للبضائعالدوليالأمم المتّحدة للبيع د الّتي تحكمها اتّفاقية العقو -)أ(

   . على عقود بيع لبضائعتنطبق الاتّفاقية

   عقود البيع-)1 (

 إلاّ أنّه؛ يمكن .)2(بنصٍّ صريحٍ ، عقد البيعالأمم المتّحدة للبيعف اتّفاقية عرلم تُ

ن الاتّفاقية ذاتها، دون اللّجوء إلى استخلاص مفهومٍ لما يعتبر عقد بيعٍ، بشكلٍ مستقلٍّ م

  .53 و30وهذا من خلال نصي المادتين . )3(القواعد الوطنية أو المحلية
                                                 

     للبضائع،الدوليالأونسيترال، نبذة عن السوابق القضائية المستندة إلى اتّفاقية الأمم المتّحدة بشأن عقود البيع   ) 1(

 .4. ، صقالمرجع الساب

  :  وأيضا؛27الفقرة ، 7 .، ص).91A/CN.9/WG.IV/WP(، العامة للجمعية الرسميةالوثائق    ) 2(
-HEUZE Vincent, Op. Cit. p. 74; FROMENT Camille, Op. Cit. p. 7. 

)3(                                                                           -GAVA VERZONI Fernando, Op. Cit. p. 20.  
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يسلّم البضائع، والمستندات المتعلّقة بها، وأن  أن على البائعيجب : "30نص المادة 

  ."ينقل ملكية البضائع على النّحو الّذي يقتضيه العقد وهذه الاتّفاقية

يجب على المشتري، بموجب شروط العقد وهذه الاتّفاقية، أن يدفع ": 53نص المادة 

  ."ثمن البضائع وأن يستَلِمها

: وهكذا؛ يمكن تعريف عقد البيع، الّذي يدخل في نطاق تطبيق الاتّفاقية بأنّه عقد

ية البضائع ؛ بمقتضاه ملزماً بتسليم البضائع، ونقل ملك)البائع(يكون أحد الطّرفين "

ووفقاً . )1("؛ ملزماً بدفع ثمن البضائع وتسلُّمها)المشتري(ويكون الطّرف الآخر . المباعة

عقود القرض، والإيجار تأسيساً على أن : لهذا المفهوم؛ يخرج من نطاق تطبيق الاتّفاقية

ل الّذي يلتزم ، بجانب أن المقاب)2(محلّها ليس بيع بضائع، ولا يترتّب عليها انتقال الملكية

  .بأدائه الطّرف المستفيد يكون نظير الخدمة أو المنفعة الّتي حصل عليها

نَخْلُص إلى أن؛ جوهر العقد الّذي يدخل في نطاق تطبيق اتّفاقية الأمم المتّحدة 

 أكتوبر 21، سويسرا، zugمحكمة كانتون [كما عبرت عن ذلك إحدى المحاكم ((للبيع، 

  .)3 ())ئع الّتي يتم تبادلها مقابل المال، يكمن في البضا]1999

   عقود بيع بضائع-)2(

، ولم تضع )4 (الّتي تخضع لأحكامها" البضائع"لم تحدد الاتّفاقية المقصود بـ 

بشكل " البضائع"، ينبغي تفسير مفهوم )1(7ومع ذلك؛ وعملاً بأحكام المادة . )5(قائمةً لها

لاتّفاقية، وضرورة تحقيق التّوحيد في تطبيقها، ة لالدوليمستقلٍّ، على ضوء الصفة 
                                                 

 للبضائع، الدوليالأونسيترال، نبذة عن السوابق القضائية المستندة إلى اتّفاقية الأمم المتّحدة بشأن عقود البيع     )1(

   .4. ، صالمرجع السابق

)2(                                                                        .HEUZE Vincent, Op. Cit. p. 74-  

 للبضائع، الدوليالأونسيترال، نبذة عن السوابق القضائية المستندة إلى اتّفاقية الأمم المتّحدة بشأن عقود البيع   ) 3(

 .4. ، صالمرجع السابق

   .20الفقرة  .6. ص ،).91A/CN.9/WG.IV/WP(، العامة للجمعية الرسمية الوثائق   )4(
-HEUZE Vincent, Op. Cit. p. 6.  

   .10الفقرة . 4. ص ،).91A/CN.9/WG.IV/WP(، العامة للجمعية الرسميةالوثائق   ) 5(
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؛ بدلاً من الرجوع إلى القانون )1(ةالدوليومراعاة ما يقتضيه حسن النّية في التّجارة 

  .)2(المحلي للحصول على تعريفٍ

: ووفقاً للسوابق القضائية؛ تُعرفُ البضائع، في المعنى الوارد في الاتّفاقية، بأنّها

؛ 1995 أبريل 26، فرنسا، Grenobleمحكمة استئناف [تكون، لحظة التّسليم أصنافٌ "

، Zugمحكمة كانتون [، منقولةً وملموسةً ]2002 نوفمبر 26، ، إيطالياRiminiمحكمة 

، بصرف ]2002 نوفمبر 26، ، إيطالياRimini؛ محكمة 1999 أكتوبر 21سويسرا، 

ة 1995 فيفري 2النمسا، ، المحكمة العليا[ا إذا كانت صلبةً النّظر عم؛ تطبيق الاتّفاقي

ا لمنطقة المحكمة العلي[عملةً أم جديدةً ، أو كانت مست]ن لغاز البروباالدوليعلى البيع 

Kolnرة مستعملة؛ سيا1996 ماي 21، ، ألمانيا[ لا ة أمأو كانت حي ،] محكمة استئناف

، ، ألمانياHamm لمنطقة لعلياا، فيلة للسيرك؛ المحكمة 1998 يناير 14باريس، فرنسا، 

  . )3("]باكون"، لحم خنزير مملّح 1992 سبتمبر 22

. )4(وعلى ذلك؛ لا تتعلّق الاتّفاقية بعقد بيع العقّار، لأنّه قانوناً لا يعد بضاعةً

-تحكيم[كما أنّها؛ لا تتعلّق ببيع المنقولات المعنوية كحقوق الدائنية، أو أسهم في شركة 

. 1993 ديسمبر 20، ارة والصناعة الهنغارية، هنغارياحكيم الملحقة بغرفة التّجهيئة التّ

، أو بيع المحلّ التّجاري، أو ]لا تنطبق الاتّفاقية على بيع أسهم في شركة، لأنّها حقوق

  .)5(بيع حقوق الملكية الصناعية والتّجارية، وحقوق الملكية الأدبية والفنية
                                                 

  . للبضائعالدولي، من اتّفاقية الأمم المتّحدة بشأن البيع )1(7المادة : اُنظر   ) 1(

  . للبضائعالدولي، من اتّفاقية الأمم المتّحدة بشأن البيع )2(7المادة : اُنظر   ) 2(

 للبضائع، الدوليالأونسيترال، نبذة عن السوابق القضائية المستندة إلى اتّفاقية الأمم المتّحدة بشأن عقود البيع     )3(

. ، ص)A/CN.9/WG.IV/WP.94(، العامة للجمعية الرسميةالوثائق : ؛ واُنظر أيضا5. ، صالمرجع السابق

   .24الفقرة ، 9

)4(                                                                     . 7.-HEUZE Vincent, Op. Cit. p.6, p 

العقود التّجارية الدولية، دراسة خاصة لعقد البيع  ،الشرقاويمحمود سمير /د: ولمزيد من التفصيل، راجع        

   .، وما بعدها72. ، ص1992 هضة العربية، القاهرة، مصر،الدولي للبضائع، دار النّ

)5(-HEUZE Vincent, Op. Cit. p.6, p. 7, p. 79.                                                                                 
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  دة البيوع المستبع-)ب(

فضلاً؛ عن تحديد اتّفاقية الأمم المتّحدة للبيع، لنطاق تطبيقها الموضوعي في 

  .، تندرج تحت الأنواع التّالية)1(، استبعدت من نطاق تطبيقها بيوعاً)1(1المادة 

   بيوع البضائع الاستهلاكية-)1(

يع، إذا كان ؛ لا يخضع البيع لأحكام اتّفاقية الأمم المتّحدة للب)أ(2وفقاً للمادة 

أو يتعلّق ببضائع اُشتريت وقت إبرام العقد للاستهلاك الشّخصي ، أو  العائلي ،

وقت قبل . المنزلي البائع لم يكن يعلم في أي ن؛ أنعند إبرام العقد أو؛ ، أو  ما لم يتبي

شراؤها للاستعمال الشّخصي لع قد تمهذه الس لم يكن من المفروض فيه أن يعلم، أن.  

فاقية؛ أن يتمتّع والهدف من استبعاد بيوع البضائع الاستهلاكية من نطاق الاتّ

جنّب حدوث تنازعٍ ؛ ولت)2(ة المستهلكوانين الوطنية الّتي تنظّم حماية القالمشترى بحماي

بالإضافة إلى أن؛ اتّساع مجال . )3(ة المستهلك الداخلي و الاتّفاقيةبين قانون حماي

كما أن  .م معاملات المستهلكين، يؤدي إلى إعاقة مبدأ حرية التّعاقدالاتّفاقية ليض

 .)4(معاملات المستهلكين، لا تُعد معاملاتٍ دولية في أغلب الأحوال

لذا؛ لا تنطبق الاتّفاقية على بيوع البضائع الاستهلاكية إلاّ بصفة استثنائية، في 

فالمشتري؛ هو الطّرف الوحيد .(( واضحاًالحالات الّتي لا يكون فيها غرض الاستهلاك 

الّذي يعرف الغرض من الشّراء؛ وقد يعلم المشتري البائع بغرض الشّراء وقد يكون 

 في الحالات الّتي لا يعلم فيها البائع بغرض الشّراء، فإنّه يمكن للبائع هبيد أنّ. للاستهلاك
                                                 

لّق الأول، إيجابي وهو يتع: رينالدولي للبضائع، يتحدد بمعياتحديد نطاق تطبيق اتّفاقية الأمم المتّحدة للبيع   ) 1(

. النص على استبعادات عديدة من نطاق تطبيقهاببكونها تنطبق على عقود بيع بضائع دولية، والثّاني؛ سلبي 

  : اُنظر
-HONNOLD John, Uniform law for international sales under the 1980 united nations 
convention, 3rd edition, Kluwer Law International, 1999, p. 27 ; CARVALHAL SICA Lucia, 
Op. Cit. p. 3, p. 4. 

  :؛ وأيضا69. ، صالسابق المرجع محمود سمير الشرقاوى،/د     )2(
-HONNOLD John, Op. Cit. p. 47. 

)3(                                                                                                                          p. 47. -Ibid,  

  .51.، صالسابقصالح المنزلاوي، المرجع /د    ) 4(
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عدد : ناصر مثلالتّعرف على ذلك الغرض، ويوضع في عين الاعتبار حينها ع

  .)1( ))الوحدات المباعة من السلع وطبيعتها وما إلى ذلك

   بيوع المزاد-)2(

؛ يقع خارج نطاق تطبيق الاتّفاقية بيوع المزاد، والمزايدات )ب(2وفقاً للمادة 

  . النّاتجة عن سلطة القانون، والمزادات الخاصة

 تنظّم هذا النوع من البيوع ، الّتي)2(اً للاصطدام مع التّشريعات الوطنيةتلافي

كما أنّه لا يمكن التّأكّد من هوية المشتري . )3(ة المزايدين من الغشّاعد آمرةٍ لحمايبقو

إلاّ أثناء المزايدة، وبالتّالي يستحيل على البائع أن يعرف ما إذا كان للعقد طابعاً دولياً 

ن البيوع المحلّية الّتي تتّصل بالقوانين ذلك أن البيع بالمزاد العلني، يعد م. )4(أو محلياً

كما أن، البيع بالمزاد يبرم فور رسو المزاد . ةالدوليالوطنية أكثر من تعلقها بالتّجارة 

في مكان وجود الشّيء، وبالتّالي فإن القضاء في مختلف الدول يخضع هذا البيع لمكان 

  .)5(رسو المزاد

   بيوع السلطة القضائية-)3(

إداريٍّ صادر ، أو  البيوع الّتي تكون تنفيذاً لحكمٍ قضائيٍّ ) ج(2تستبعد المادة 

؛ استناداً إلى انعدام صلة تلك )6(وهو استبعاد تقليدي. من سلطة يخولها القانون ذلك

ة؛ وفضلاً عن وقوعها بمقتضى إجراءات إدارية أو قضائية، الدوليالبيوع بالتّجارة 

  .)7(ولةٍ عن الأخرى اختلافاً يصعب معه توحيدهاتختلف في كلّ د
                                                 

  .30الفقرة ، 8. ، ص).91A/CN.9/WG.IV/WP(، العامة للجمعية الرسميةالوثائق     )1(

  .HEUZE Vincent, Op. Cit. p. 78-                                                    : اُنظر في هذا المعنى    )2(

  :؛ وأيضا55 .، صالسابقصالح المنزلاوي، المرجع /د     )3(
-HONNOLD John, Op. Cit. p. 48. 

)4(                                                                         78. -HEUZE Vincent, Op. Cit. p.   

  . 69. ، صالسابق المرجع محمود سمير الشرقاوى،/د     )5(

)6                               (7.  -HEUZE Vincent, Op. Cit. p. 78; FROMENT Camille, Op. Cit. p.  

  . 70. ، صالسابق المرجع محمود سمير الشرقاوى،/د    )7(
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   البيوع المستبعدة على أساس أنواع البضائع المباعة-)4(

من الاتّفاقية، البيوع الّتي تُستبعد من نطاق ) و(، )هـ(، )د(2حددت المادة 

  :وهي. تطبيقها، على أساس أنواع البضائع المباعة

الصكوك  [والأوراق التّجارية] الاستثمارالأسهم وسندات  [الأوراق المالية) د"(

والقصد [؛ ]ت الصرف الأجنبيعمليا [والنّقود] الشّيك، والسفتجة: القابلة للتّداول، مثل

اخلية للقانون الدولا يشمل هذا . من استبعادها تجنّب التّعارض مع القواعد الإلزامي

عة بمستندٍ خاصٍّ كسند الشّحن أو صك الاستبعاد البيع المستندي، الّذي تُمثل فيه البضا

إيداع البضائع في مخازن عامة، لأن دور المستند يتصل بالتزام البائع بتسليم 

  ؛ ]البضاعة

رها، بما إلاّ أن بيوع قطع غيا [السفن والمراكب والحوامات والطّائرات) هـ(

 الاتّفاقية، إذ يجب في ذلك المكونات الأساسية، مثل المحركات يمكن أن تخضع لأحكام

ة بشكلٍ تقييدي؛ ]تفسير البيوع المستبعدة من نطاق تطبيق الاتّفاقي  

  .)1(]"لا يشمل استبعاد بيع مصادر الطّاقة الأخرى [بيع الكهرباء) و(

   البيوع المختلطة-)5 (

  : من الاتّفاقية على أنّه3تنص المادة 

ن موضوعها صنع بضائع أو تُعتبر بيوعاً عقود التّوريد الّتي يكو) 1"(

إنتاجها إلاّ إذا تعهد الطّرف الّذي طلب البضائع بتوريد جزءٍ هام من 

  .اللاّزمة لصنعها أو إنتاجهاالمادية العناصر 

)2 ( ن الجزء الأساسية على العقود الّتي يتضمق هذه الاتّفاقيلا تطب

اليد العاملة أو غير فيها التزام الطّرف الّذي يقوم بتوريد البضائع تقديم 

  ".ذلك من الخدمات
                                                 

صيل حول هذه ولمزيد من التف . للبضائعالدولي، من اتّفاقية الأمم المتّحدة بشأن البيع )و(، )ه(، )د(2المادة     )1(

  :؛ وراجع أيضا71.  ص- 69. السابق، ص المرجع ،الشرقاويمحمود سمير /د:  راجعتالاستبعادا
-HEUZE Vincent, Op. Cit. p.78 ; HONNOLD John, Op. Cit. p. 49. 
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 من الاتّفاقية، أن نطاق تطبيقها يشمل بعض العقود، 3يتّضح من نص المادة 

وهي عقود بيع البضائع الّتي سيتم . الّتي تتضمن عملاً ما بالإضافة إلى توريد البضائع

  .)1(صنعها أو إنتاجها، وعقود تقديم الأيدي العاملة والخدمات

 تخضع لأحكام الاتّفاقية د بيع البضائع الّتي سيتم صنعها أو إنتاجها؛ عقو-

بقدر ما يخضع لها بيع البضائع الجاهزة، إلاّ إذا كان الطّرف الّذي طلب البضائع يقوم 

  .بتوريد جزءٍ هامٍّ من العناصر اللاّزمة لصنعها أو إنتاجها

م الاتّفاقية العقود، الّتي تخضع لأحكا عقود تسليم الأيدي العاملة والخدمات؛ -

 البائع فيها فضلاً عن؛ التزامه بتسليم البضائع، ونقل الملكية، وتقديم تتتضمن التزاما

المستندات، الالتزام بتوفير الأيدي العاملة، والخدمات طالما أنّه لا يشكّل الجزء 

مة الاقتصادية وتقدير ذلك؛ يكون بإجراء مقارنة بين القي. الأساسي من التزام البائع

 تللالتزامات المتعلّقة بتقديم اليد العاملة أو الخدمات؛ والقيمة الاقتصادية للالتزاما

وعلى ذلك النّحو؛ لا تنطبق . )2(المتعلّقة بالبضائع، كما لو أنّه أُنشئ عقدان منفصلان

يفوق التزامات الاتّفاقية متى كان مقدار الالتزام المتعلّق بتقديم اليد العاملة أو الخدمات 

  . )3(البائع

   للبضائعالدولي  لاتّفاقية الأمم المتّحدة للبيعالدولي النّطاق -ثانياً

.  للبضائعالدولييقتصر تطبيق اتّفاقية الأمم المتّحدة للبيع، على عقود البيع 

، يكون عقد بيع البضائع دولياً عندما تُوجد أماكن عمل )1(1ووفقاً لنص المادة 

  . طراف في دولٍ مختلفةٍالأ
                                                 

   .45. ، صالسابقصالح المنزلاوي، المرجع /د    )1(

 للبضائع، الدوليندة إلى اتّفاقية الأمم المتّحدة بشأن عقود البيع الأونسيترال، نبذة عن السوابق القضائية المست   )2(

 .15. ، ص2008، المرجع السابق

صالح المنزلاوي، المرجع /د، وما بعدها؛ 73.محمود سمير الشرقاوى، ص/د: لمزيد من التفصيل، راجعو   )3(

  :وراجع أيضا .، وما بعدها53. ، صالسابق
-HEUZE Vincent, Op. Cit. p. 76 ; BLANC Frédéric, Contrats internationaux, guide juridique 
et fiscal, Centre Français du Commerce Extérieur, 2002, p. 260, et s. 
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   لعقود بيع البضائعالدولي الطّابع -)أ(

تنطبق أحكام هذه الاتّفاقية على  " :من الاتّفاقية على أنه) 1(1تنص المادة 

  ."عقود بيع البضائع المعقودة بين أطرافٍ تُوجد أماكن عملهم في دولٍ مختلفةٍ

ضائع تكون عقوداً دولية متى يلاحظ من نص هذه المادة؛ أن عقود بيع الب

إلاّ . تطرق إلى العلاقة التّعاقدية عنصر أجنبي، يتعلّق بأماكن عمل الأطراف المتعاقدة

أنّه يجب أن تقرأ الفقرة الأولى بشكلٍ متّصلٍ مع الفقرة الثّانية من المادة ذاتها، الّتي 

  : تنص على أنّه

جد في دولٍ مختلفةٍ إذا لم لا يلتفت إلى كون أماكن عمل الأطراف تو"

من أي معاملاتٍ سابقةٍ بين الأطراف، أو يتبين ذلك من العقد أو من 

   ."المعلومات الّتي أدلى بها الأطراف قبل انعقاد العقد أو في وقت انعقاده

 بشكلٍ 1من المادة ) 2(، والفقرة )1(نستنتج من خلال قراءة نصي الفقرة 

 لعقود بيع البضائع، بمجرد تواجد أماكن عمل الدوليطّابع متّصلٍ؛ أنّه لا يتحقّق ال

من أي ن ذلك من العقد، أو وإنّما؛ يجب أن يتبي. الأطراف المتعاقدة في دولٍ مختلفةٍ

لى بها الأطراف قبل انعقاد من المعلومات الّتي أد ، أو سابقة بين الأطرافمعاملاتٍ

التّجارية  أوبجنسية الأطراف، والصفة المدنية دون الاعتداد . في وقت انعقادهالعقد، أو 

  .للأطراف أو للعقد

   ارتباط دولية عقود بيع البضائع بمكان عمل الأطراف المتعاقدة-)ب(

من اتّفاقية الأمم المتّحدة للبيع، ) 1(يكون عقد بيع البضائع دولياً، وفقاً للمادة 

 ؛"مكان العمل"فمفهوم .  دولٍ مختلفةٍعندما توجد أماكن عمل الأطراف ذات الصلة، في

ويمكن تعريفه بأنّه المكان الّذي يجري فيه . الدولييعد عاملاً حاسماً في تحديد الطّابع 

اً ومستقلا؛ وأن يكون مستقر1(بالفّعل نشاطٌ تجاري(.   
                                                 

؛ الأونسيترال، نبذة عن 40 الفقرة ،13. ص ،).95A/CN.9/WG.IV/WP(، العامة للجمعية الرسميةالوثائق   ) 1(
، المرجع السابق للبضائع، الدوليالمستندة إلى اتّفاقية الأمم المتّحدة بشأن عقود البيع السوابق القضائية 

                        :وأيضا ؛5. ، ص2008
                                                          -GAVA VERZONI Fernando, Op. Cit. p. 9, p.10  
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 أكثر من مكان الدوليوفي الفرض؛ الّذي يكون فيه لأحد أطراف عقد البيع 

، في أكثر من دولةٍ، فإنّه يعتَد بالمكان الأوثق صلة بالعقد أو بمكان تنفيذه مع أخذ أعمال

أما في الفرض، الّذي لا يكون فيه لأحد أطراف عقد البيع . ظروف التّعاقد في الاعتبار

وليبمحلّ الإقامة المعتادالد تَدع1( مركز أعمالٍ، فإنّه ي(.  

   للبضائعالدوليوضوعية لاتّفاقية الأمم المتّحدة للبيع الأحكام الم: الفرع الثّاني

لم تعالج اتّفاقية الأمم المتّحدة للبيع كلّ الأحكام الموضوعية، الّتي تتعلّق بعقد 

وبدورنا؛ لن نتناول من تلك الأحكام إلاّ القدر الكافي الّذي يخدم .  للبضائعالدوليالبيع 

ه الخصوص تلك الّتي تتعلّق بتكوين العقد، الدراسة في هذا المطلب، وعلى وج

   .وبالشّروط الشّكلية

تكوين عقد البيع -لاًأو وليالد  

لا تضع اتّفاقية الأمم المتّحدة للبيع، جميع الحلول للمشاكل الّتي قد تظهر في 

 منها، والّتي تنص 4، ولقد أعلنت على ذلك في المادة الدوليمناسبة إبرام عقد البيع 

  :ى أنهعل

عقد البيع والحقوق والتزامات يقتصر تطبيق هذه الاتّفاقية على تكوين "

وفيما عدا الأحوال . ي ينشئها هذا العقد لكلّ من البائع والمشترىالّت

الّتي يوجد في شأنها نص صريح مختلف في هذه الاتّفاقية، لا تتعلّق 

  :هذه الاتّفاقية بوجه خاص بما يلي

   شروطه أو الأعراف المتّبعة في شأنه؛صحة العقد أو) أ(

   ."المبيعة الآثار الّتي قد يحدثها العقد في شأن ملكية البضائع ) ب(
                                                 

، وما 59. ، صالسابق المرجع ،الشرقاويمحمود سمير / د:ول هذا الموضوع، راجعلمزيد من التفصيل ح   ) 1(

                                :بعدها؛ وأيضا
-HEUZE Vincent, Op. Cit. p. 96, et s.                  
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لم تُنظّم الاتّفاقية ركني السبب والمحلّ، وكلّ أحكام الرضاء، لأنّها من الأمور 

يجاب واقتصر التّنظيم الّذي أتت به على الإ. الّتي تختلف فيها التّشريعات الوطنية

  . والقبول

   صدور الإيجاب-)أ(

على ، أو  يعرف الإيجاب بأنّه تعبيرٌ عن الإرادة، يقترح فيه شخصٌ على آخر 

وهو كثيراً ما يمر على مراحل قبل أن يصبح إيجاباً معِداً للقبول، . الجمهور إبرام عقد

، على هذه المرحلة الدولي ولقد ركّزت اتّفاقية الأمم المتّحدة للبيع .)1(أي إيجاباً باتاً

  .الأخيرة فقط

   على الإيجاب الباتالتّركيز –) 1(

يشكّل الاقتراح لإبرام العقد إيجاباً باتاً، متى قصد صاحبه أن يتقيد به إلى وقت 

والبتّ فيما إذا كان ذلك الاقتراح إيجاباً باتاً مسألة وقائع، يفصل فيها قاضي . ما

ة . )2(ةالموضوع طبقاً لظروف كلّ قضيدت المادة الأمم المتّحدة 14ولقد حدمن اتّفاقي 

للبيع؛ الشّروط اللاّزمة في الاقتراح حتّى يشكّل إيجاباً باتاً يؤدي، إذا ما قبله الشّخص 

  . الموجه إليه، إلى إبرام العقد

  :، على أنه14تنص المادة 

إلى شخص أو   لإبرام العقد إذا كان موجهاًعرض  أييعتبر إيجاباً) 1"(

كافٍبشكلٍ داًعدة أشخاص معينين، وكان محد ن منه تّجاه قصد  وتبي

  بشكلٍداًويكون العرض محد.  إلى الالتزام به في حالة القبولالموجب

 للكمية والثّمن  تحديداً أو ضمناًن صراحةًن البضائع وتضم إذا عيكافٍ

  .ات يمكن بموجبها تحديدهابيانأو 
                                                 

، الطبعة )نظرية العقد(1ت، الجزء  للالتزاماالعامة أحمد السنهوري، شرح القانون المدني، النّظرية الرزاقعبد / د   )1(

 سوار، شرح القانون المدني، الدينوحيد /؛ د238. ، ص1998، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان، 2

  . 70.  ص،]س.د[ المصادر الإرادية، سوريا،: ، الكتاب الأول)مصادر الالتزام(1 للالتزام، الجزء العامةالنظرية 

  . 242. صالمرجع السابق، ، الرزاق السنهوريعبد أحمد /   د )2(
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 الّذي يوجه إلى شخص أو أشخاص غير معينين لعرضاولا يعتبر ) 2(

إلاّ دعوة إلى الإيجاب ما لم يكن الشّخص الّذي صدر عنه العرض قد 

  ".أبان بوضوح عن تّجاه قصده إلى خلاف ذلك

  : وعلى ضوء هذه المادة؛ تتمثل تلك الشّروط في

جملة  تركّز ال تعيين الأشخاص الّذين يوجه إليهم الاقتراح لإبرام عقد؛-

الأشخاص ، أو  ، على ضرورة تعيين الشّخص 14من المادة ) 1(الأولى من الفقرة 

فالاقتراح الصادر للجمهور، كالإعلان . الّذين توجه إليهم الاقتراحات، حتّى تُعتبر إيجاباً

بل؛ . في الكتالوجات والمعارض، لا يعد إيجاباً في مفهوم هذه المادة، أو  في الجرائد 

قد أبان ) العرض(ما لم يكن الشّخص الّذي صدر عنه الاقتراح ((، )1(لى التّعاقددعوة إ

  )).بوضوح عن تّجاه قصده إلى خلاف ذلك

 لا يكفي أن يكون الاقتراح لإبرام عقدٍ، موجهٍ  القصد بالالتزام بالقبول؛بيان -

ضاً أن يبين مقدم بل؛ يشترط أي. لأشخاص معينين حتّى يشكّل إيجاباً في مفهوم الاتّفاقية

  . الاقتراح قصده في الالتزام به، إذا ما قبله الشّخص الموجه إليه

ات والتّصرفات الصادرة عن بيانتفسير ال((ويمكن إثبات هذا القصد؛ من خلال 

متى كان الطّرف الآخر يعلم بهذا [...] وفقاً لما قصده ] مقدم الاقتراح[أحد الطّرفين 

وفقاً لما يفهمه شخص سوي الإدراك ومن ((وإلاّ؛ . )2( )) يجهلهالقصد أو لا يمكن أن

يجب ((وفي كلتا الحالتين؛ . )3( ))نفس صفة الطّرف الآخر إذا وضع في نفس الظّروف

أن يؤخذ في الاعتبار جميع الظّروف المتّصلة بالحالة، لاسيما المفاوضات الّتي تكون 

قر عليها التّعامل بينهما والأعراف وأي تصرفٍ قد تمت بين الطّرفين والعادات الّتي است

  .)4())لاحقٍ صادرٍ عنهما
                                                 

  .91. ص، ]س.د[، دار الجامعة الجديدة للنّشر، مصرة، الدولي حسين منصور، العقود محمد/د    )1(

  . للبضائعالدولي، من اتّفاقية الأمم المتّحدة للبيع )1(8المادة    ) 2(

  . للبضائعالدوليدة للبيع ، من اتّفاقية الأمم المتّح)2(8المادة     )3(

  . للبضائعالدولي، من اتّفاقية الأمم المتّحدة للبيع )3(8المادة     )4(
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 ولا يكفي أن يبين مقدم الاقتراح  تحديد الاقتراح لإبرام عقدٍ بشكلٍ كافٍ؛-

بل؛ يجب . قصده في الالتزام به، إذا ما قبله الشّخص الموجه إليه، حتّى يعتبر إيجاباً

كافٍ، بتعيين البضائع، وتحديد الكمية والثّمن صراحةً أو أيضاً أن يكون محدداً بشكلٍ 

  . ات يمكن بموجبها تحديدهمابيانضمناً، أو ب

   للإيجابة القوة الملزم-)2(

 السالفة 14ة للشّروط المنصوص عليها في المادإذا صدر إيجابٌ باتٌ؛ مستوفيا 

وهذا ما نصت عليه المادة . )1( )) به الطّرف الآخر، لزم صاحبه وقتاً ماوعلِم((الذّكر، 

  ."يحدث الإيجاب أثره عند وصوله إلى المخاطب": من الاتّفاقية) 1(15

إذ يجوز لصاحبه أن يسترده بسحبه؛ . فالقاعدة؛ أن الإيجاب غير ملزم في ذاته

، إذا وصل سحب ]من الاتّفاقية) 2(16المادة [ولو كان غير قابلٍ للرجوع عنه ((

نّه؛ يجوز كما أ. )2())ى المخاطب قبل وصول الإيجاب أو في وقت وصولهالإيجاب إل

لِمجوع عنه ولو عإلى [...] لحين انعقاد العقد إذا وصل (( به الطّرف الآخر، الر

  . )3())المخاطب قبل أن يكون هذا الأخير قد أََرسلَ قبوله

 فيهما عن ، الحالتين الّتي لا يجوز الرجوع)2(16ولقد تضمنت المادة 

  :الإيجاب، وهما

إذا تبين من أنّه لا رجوع عنه، سواءً بذكر فترة محددة للقبول أو ) أ"(

كما في التّعاقد بين غائبين إذ يجب أن يتمتّع متلقّي العرض [بطريقةٍ أخرى 

  ؛ أو]بمدةٍ معقولةٍ للقبول

إذا كان من المعقول للمخاطب أن يعتبر أن الإيجاب لا رجوع عنه ) ب(

  ."وتصرف على هذا الأساس
                                                 

  . 243.  ص المرجع السابق،،الرزاق أحمد السنهوري عبد    )1(

  . للبضائعالدولي، من اتّفاقية الأمم المتّحدة للبيع )2(15المادة     )2(

  . للبضائعالدوليمن اتّفاقية الأمم المتّحدة للبيع ، )1(16المادة    ) 3(
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ويسقط الإيجاب في كلّ الأحوال، سواءً إذا كان يمكن الرجوع عنه، أم لا 

  .)1(عندما يصل رفضه إلى الموجب

   اقتران القبول بالإيجاب-)ب(

 من 23ووفقاً للمادة . يجب لإتمام العقد، أن يقترن بالإيجاب قبولٌ مطابقٌ له

ينعقد العقد في اللّحظة الّتي يحدث فيها قبول الإيجاب أثره "  :اتّفاقية الأمم المتّحدة للبيع

؛ اللّحظة الّتي يصل فيها )2(18وهي وفقاً لنص المادة . "وفقاً لأحكام هذه الاتّفاقية

  .القبول إلى الموجب

   الإفادة بالموافقة على الإيجاب-)1(

ب إلى مقدمه؛ يخبره  يعرف القبول بأنّه تعبيرٌ عن الإرادة يوجهه متلقّي الإيجا

من الاتّفاقية، أن يكون ) 1(18ويشترط فيه؛ وفقاً لما جاء في نص الماد . بقبول اقتراحه

ضمنياً باتّخاذ سلوكٍ يدلّ عليها، كما لو قام  ، أوصريحاً بصدور تعبيرٍ محددٍ بالموافقة 

أي منهما في ذاته أما السكوت، أو اتّخاذ موقف سلبي فلا يعد . المشترى بدفع الثّمن

يعتبر الطّرفان ملزمين بموجب العادات الّتي ) 1(9ه؛ وبحكم المادة غير أنّ. )2(قبولاً

من استقر عليها التّعامل بينهما، والّتي قد تفيد الموافقة على العرض، على الرغم 

  .مه بتصرفسكوت المرسل إليه أو عدم قيا

   وقت صدور القبول-)2(

، على أن قبول الإيجاب يحدث أثره من اللّحظة، الّتي يصل )2(18تنص المادة 

شرط أن يصل إليه خلال المدة الّتي اشترطها الموجب، أو في خلال . فيها إلى الموجب

ويجب أن يؤخذ في الاعتبار، في . مدةٍ معقولةٍ في حالة عدم وجود مثل ذلك الشّرط

ائل الاتّصال الّتي استخدمها تحديد الميعاد المعقول ظروف التّعامل، وسرعة وس
                                                 

  . للبضائعالدولي، من اتّفاقية الأمم المتّحدة للبيع 17المادة    ) 1(

  . للبضائعالدوليمن اتّفاقية الأمم المتّحدة للبيع ) 3(، )1(18 المادة    )2(
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وإذا كان الإيجاب شفوياً وجب أن يكون القبول فورياً، إلاّ إذا اتّضح من . الموجب

  .)1(الظّروف غير ذلك

   مطابقة القبول لمضمون الإيجاب-)3 (

انصرف الرد ((يجب أن يكون مضمون القبول مطابقاً لمضمون الإيجاب، فإذا 

ه تضمن إضافاتٍ أو تحديداتٍ أو تعديلاتٍ يعتبر رفضاً على الإيجاب إلى قبول ولكنّ

  .، يحتاج إلى قبولٍ مطابقٍ من الموجب الأول)2 ())للإيجاب ويشكّل إيجاباً مقابلاً

ومع ذلك؛ فإن الرد على الإيجاب بقصد القبول، متى تضمن عباراتٍ إضافية 

لا تتعلّق بالثّمن، أو التّسديد، أو طالما أنّها [ أو مختلفةٍ، لا تغير من جوهر الإيجاب 

فين النوعية، أو الكمية، أو مكان وموعد التّسليم للبضائع، أو بمدى مسؤولية أحد الطّر

، يعتبر قبولاً ما لم يبادر الموجب دون )3 (]ة المنازعاتتّجاه الطّرف الآخر، أو تسوي

قترح أو بإرسال إخطارٍ بذلك، تأخير له ما يبرره، بالاعتراض شفوياً على التّعديل الم

فإذا لم يعترض الموجب على هذا النّحو، فإن العقد يتم بالشّروط الّتي تضمنها الإيجاب 

  .)4(مع التّعديلات الواردة في القبول

  الدولي الشّروط الشّكلية في عقد البيع -ثانياً

 يشترط أن يتم لا":  من اتّفاقية الأمم المتّحدة للبيع على أنّه11تنص المادة 

ويجوز إثباته بأي . انعقاد عقد البيع أو إثباته كتابةً، ولا يخضع لأي شروطٍ شكلية

  ."وسيلةٍ بما في ذلك الإثبات بالبينة

  : من الاتّفاقية ذاتها على أنّه12وتنص المادة 

تتعلّق بتعديل العقد أو فسخه برضا [ 29 والمادة 11جميع أحكام المادة  "

 من هذه الاتّفاقية الّتي تسمح ]تكوين العقد[ أو الجزء الثّاني ]رفينالطّ
                                                 

   .الدولي للبضائع لبيعالأمم المتّحدة لمن اتّفاقية ) 2(18المادة     )1(

  . الدولي للبضائعلبيعالأمم المتّحدة ل، من اتّفاقية )1(19نص المادة     )2(

 . الدولي للبضائعلبيعالأمم المتّحدة ل، من اتّفاقية )3(19راجع المادة     )3(

 . الدولي للبضائعلبيعالأمم المتّحدة ل، من اتّفاقية )2(19راجع المادة     )4(



  انعدام قاعدة مادّيّة تحكم عقود التّجارة الالكترونيّة     : حث الثّانيالفصل الأوّل                              المب

 67

باتّخاذ أي شكلٍ غير الكتابة لأجل انعقاد عقد البيع أو تعديله أو فسخه 

رضائياً أو لوقوع الإيجاب أو القبول أو الإعلان عن قصد أحد الطّرفين 

دول المتعاقدة لا تنطبق عندما يكون مكان عمل أحد الطّرفين في إحدى ال

 من 96المنضمة إلى هذه الاتّفاقية والّتي أعلنت تحفّظها بموجب المادة 

  ."ولا يجوز للطرفين مخالفة هذه المادة أو تعديل آثارها. هذه الاتّفاقية

 من الاتّفاقية مبدأ التحرر من الشّروط الشّكلية، غير أن 11تتضمن المادة 

  .من الاتّفاقية 12مفعوله مرهون بالمادة 

   مبدأ التحرر من الشّروط الشّكلية-)أ (

 للبضائع من الشّروط الشّكلية الدولي أطراف عقد البيع 11تحرر المادة 

 أنّه يتوقّف ناحيةإذ يفترق شكل العقد عن الإثبات من . المتعلّقة بشكل العقد، وبإثباته

 فلا يتّصل بوجود العقد، إذ الحاجة إليه أما الإثبات. عليه وجود العقد، أو انعقاد العقد

  .)1(تظهر بعد انعقاد العقد، وفي اللّحظة الّتي يغدو فيها الدائن مطالباً بحقّ التّنفيذ

مبدأ الرضائية في إبرام العقود؛ ومبدأ حرية : ؛ تُرسي مبدأين11فالمادة 

  .الإثبات

  لبضائع لالدولي مبدأ الرضائية في إبرام عقد البيع -)1(

بمعنى . 11ة للبضائع هو الرضائية، وفقاً للمادة الدوليالأصل في عقود البيوع 

إذ . أنّها تنعقد بمجرد أن يقترن القبول بالإيجاب، ولا يشترط تحرير ذلك في الكتابة

فالتّعبير يكون باللّفظ أو . يمكن التّعبير عن الرضا بأية طريقةٍ كانت، مادام إثباته ممكناً

الكتابة أو بالإشارة المتداولة عرفاً، أو باتّخاذ أي موقفٍ لا تدع ظروف الحال شكّاً في 

  .دلالته على حقيقة المقصود
                                                 

  .197. السابق، ص سوار، المرجع الدينوحيد /د :راجع حول التفرقة بين الشكلّ للانعقاد وللإثبات   ) 1(
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وقد أُقر مبدأ الرضائية لمصلحة الأطراف المتعاقدة، توفيراً لوقتهم، ومالهم؛ 

 سرعة إبرامها وتأميناً لحريتهم، ويضاف إلى ذلك ما تقتضيه الصفقات التّجارية من

  . الدوليوتنفيذها، على المستوى 

   للبضائعالدولي مبدأ حرية إثبات عقد البيع -)2(

 للبضائع، من الدولي، على مبدأ الرضائية في إبرام عقد البيع 11تؤكد المادة 

ثبات إذ يمكن إ. خلال إعفاء أطراف العقد من الشّروط الشّكلية، الّتي تتعلّق بإثبات العقد

 أكّدت أن مصطلح 13كما أن المادة . العقد بأية وسيلةٍ كانت بما في ذلك الإثبات بالبينة

  .، في حكم هذه الاتّفاقية يشمل الرسائل، والبرقية، والتّلكس"الكتابة"

وعلى ذلك؛ فإن اتّفاقية الأمم المتّحدة للبيع، تؤسس مبدأ حرية الإثبات في عقود 

والّذي يقابله مبدأ حرية إثبات التّصرفات التّجارية، في القانون . ة للبضائعليالدوالبيوع 

اخلية، الّتي تختلف عن . الدوهو من المبادئ المسلّم بها في المعاملات التّجاري

  .المعاملات المدنية في حاجتها إلى السرعة

ي ذلك ضررٌ فالمعاملات المدنية؛ تسير بإجراءات معقّدة وبطيئة، وليس ف

 واحدةً فالشّخص لا يتصرف تصرفا مدنياً مهماً، كبيع عقّار من أملاكه إلاّ مرةً. لأحدٍ

لذا يلجأ قبل إبرام العقد إلى المناقشة والمساومة، الّتي . تهأو مراتٍ معدودةٍ في حيا

ة للتّاجر  التّجارية؛ فهي بالنّسبتأما المعاملا. تسبب في أن تأخذ المعاملة وقتاً أطول

ته التّجارية، تقوم على تكرار العملية الواحدة مراتٍ في بل؛ إن حيا. كثيرةٌ ومتكررةٌ

قولات المعرضة لتقلّبات الأسعار، ت، ما يرد على المنومن هذه العمليا. ليوم أو الساعةا

رورة لذا؛ فإن عامل السرعة يستلزم بالض. قابلة للتّلف مما يوجب إبرامها بسرعة أو

  .)1(حرية إثبات تلك التّصرفات القانونية
                                                 

البارودي علي، /د؛ 5. ، ص1981-1980س، القانون التّجاري، مطابع مؤسسة الوحدة، دمشق، حداد إليا/  د) 1( 

  .8. ، ص1999صر،  السيد، القانون التّجاري، دار المطبوعات الجامعية، ممحمدالفقي /د
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 للبضائع، عن مبدأ حرية الدوليوعلى ذلك؛ يتميز مبدأ الإثبات في عقود البيع 

الإثبات في التّصرفات التّجارية، في أن الاتّفاقية تنص صراحةً على أنّه لا يشترط أن 

  . )1(يكون البيع تجارياً لكي يخضع لأحكامها

   التّحفّظ على مبدأ التحرر من الشّروط الشّكلية-)ب( 

إذا كان مبدأ تحرر عقد البيع الدولي للبضائع من الشّروط الشّكلية، هو الأصل 

وفقاً لأحكام الاتّفاقية؛ فإن الاتّفاقية راعت أن قوانين بعض الدول، قد تتطلّب شكلاً معيناً 

  .12 أجازت لها أن تبدي التّحفّظ في شأنه، بموجب المادة لتكوين عقد البيع أو لإثباته، لذلك

إذا كان مكان .  يبطَلُ مفعول مبدأ التّحرر من الشّروط الشّكلية12فوفقاً للمادة 

  :الّتي تنص على أنّه. 96عمل أحد الطّرفين في دولة أعلنت تحفّظها بموجب المادة 

د عقود البيع أو إثباتها كتابةً لكلّ دولةٍ متعاقدةٍ يشترط تشريعها انعقا "

 مفاده أن أي حكم من 12أن تُصدر في أي وقتٍ إعلاناً وفقاً للمادة 

، أو الجزء الثّاني من هذه الاتّفاقية، 29، أو المادة 11أحكام المادة 

 أو تعديله أو إنهاءه رضائياً أو إصدار الإيجاب أو عيجيز انعقاد عقد البي

يرٍ آخر عن النّية بأي صورةٍ غير الكتابة، لا ينطبق القبول أو أي تعب

   ."على الحالات الّتي يكون فيها مكان عمل أحد الطّرفين في تلك الدولة

ومتى أصدرت الدولة المعنية، ذلك التّحفّظ تعطّل مفعول أي حكْمٍ من أحكام 

يسمح بأن يتّخذ عقد البيع، أو الجزء الثّاني من الاتّفاقية لا  ، أو29المادة  ، أو11المادة 

 إيجاب أو قبول أو دليل آخر على قصد الطّرفين أي اً، أو أيتعديله، أو فسخه رضائي

ولا . شكلٍ غير الكتابة، عندما يكون مكان عمل أي الطّرفين في تلك الدولة المتعاقدة

ة الأخيرة منها ، وبالتّحديد في الجمل12يمكن للأطراف المتعاقدة وفقاً لنص المادة 

  .مخالفتها أو تعديلها
                                                 

  . للبضائعالدولي، من اتّفاقية الأمم المتّحدة للبيع )3(1 راجع المادة   )1( 
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 للبضائع، بين الدوليتوفّر اتّفاقية الأمم المتّحدة إطاراً قانونياً موحداً لعقود البيع 

ة، فهي الدوليبل؛ إطاراً لكلّ العقود . الأطراف الّتي تقع أماكن عملهم في دولٍ مختلفةٍ

لذا؛ كان . ةالدولي التّجارة أصبحت خلال خمس وعشرين سنة أداة مهمة من أدوات

الاهتمام بالتّجارة الالكترونية من منظورها، نقطة انطلاقٍ مناسبةٍ انطلقت منها لجنة 

، لتحديد مدى إمكانية استنباط قواعد موحدةٍ منها الدوليالأمم المتّحدة للقانون التّجاري 

دون إمكانية تطبيق الاتّفاقية وقد ثارت أثناء ذلك عراقيل تحول . )1(لتنظيم تلك التّجارة

  . على عقود التّجارة الالكترونية

  عراقيل تطبيق اتّفاقية الأمم المتّحدة للبيع على عقود التّجارة الالكترونية : المطلب الثّاني

يواجه تطبيق اتّفاقية الأمم المتّحدة للبيع، على عقود التّجارة الالكترونية 

وهي . ها لجميع الصفقات الّتي تُبرم عبر شبكة الانترنتصعوباتٍ، تحول دون استيعاب

  .تظهر في مرحلتين؛ مرحلة تحديد نطاق الاتّفاقية، ومرحلة إعمال أحكامها الموضوعية

  صعوبة تطبيق نطاق اتّفاقية الأمم المتّحدة للبيع على البيوع الالكترونية: الفرع الأول

غير أن؛ . ع، أحكامها بتحديد نطاق تطبيقهااستهلّت اتّفاقية الأمم المتّحدة للبي

تحديد هذا النّطاق في مجال البيوع الالكترونية يواجه العديد من الصعوبات، سواء فيما 

  . الدولييتعلّق بتحديد النّطاق الموضوعي، أو بتحديد النّطاق 

لاًأو- صعوبة تحديد النّطاق الموضوعي   

وضوعي لاتّفاقية الأمم المتّحدة للبيع، في  صعوبة في تحديد النّطاق المرتثو

شأن البيوع الّتي تبرم عبر شبكة الانترنت، عندما يتعلّق الأمر بالتّأكّد من أنّها بيوع 

  . موضوعها بضائع، وبأنّها غير موجهة للاستهلاك
                                                 

 الرسمية؛ الوثائق 5 الفقرة ،2. ص ،).91A/CN.9/WG.IV/WP(، العامة للجمعية الرسميةالوثائق   ) 1(

  . 124 .، الفقرة 30 .؛ ص95 الفقرة ،24 .؛ ص8الفقرة ، 2. ، ص)A/CN.9/484 (،العامةللجمعية 
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   صعوبة تمييز عقود البيع عن عقود الخدمات -)أ(

 شبكة رلبيع على البيوع الّتي تتم عبيقتضي تطبيق اتّفاقية الأمم المتّحدة ل

الانترنت، تمييز عقد البيع عن عقود توفير الخدمات، حتّى ولو لم يكن من الممكن دائماً 

 إذ أنّه في الممارسة العملية ليس ؛التّمييز بوضوح بين هذين النّوعين من الصفقات

، )1(وجد فيها وسيطٌ ماديممكناً وضع خطٍّ واضحٍ يميز بينهما، حتّى في الحالات الّتي ي

لاسيما في المعاملات الّتي تشتمل على مواد التّرفيه، مثل اسطوانات الموسيقى، 

وشرائط الفيديو المسجلة، إذ يصعب الفصل بين محتوى الأسطوانة أو الأشرطة 

المسجلة، وهو ما يندرج تحت اسم الخدمات؛ وبين الأشرطة أو الأسطوانة كشيءٍ ماديٍّ 

  . )2(، وهو ما يدخل في إطار البضائعملموسٍ

كما أن بيع المواد المسجلة على الخط المباشر على شبكة الانترنت مثل 

الاسطوانات المصغرة، وأشرطة الفيديو يعتبر عادة بيع بضائع، في حين أن عرض 

الأفلام السينمائية، أو العروض التلفازية، أو الحفلات الموسيقية عن طريق البث 

 أو بيع الكتب الالكترونية عبر الخط؛ تندرج تحت فئة الخدمات طالما لم ،)3(اشرالمب

تكن مدمجة في دعامةٍ مادية ملموسةٍ، مما يخرجها من نطاق تطبيق اتّفاقية الأمم 

  .المتّحدة للبيع

 الحديثة تتيح إمكانية شراء ملفات التّسجيلات ومن جهة أخرى؛ فإن التّكنولوجيا

لموسيقية أو الفديوية، الّتي يمكن تحميلها مباشرةً من موقع البائع على شبكة الرقمية ا

ومن ثم أُقترح في تقرير الفريق العامل . الانترنت، دون تسليم وسيطٍ ماديٍّ ملموس

ص قصد المعني بالتّجارة الالكترونية عن دورته الثّامنة والثّلاثين، أنّه لا بد من تمحي
                                                 

   .117الفقرة ، 29. ص، )A/CN.9/484(، العامة للجمعية الرسمية الوثائق    )1(

  : ؛ وأيضا53. ، صالسابقصالح المنزلاوي، المرجع /د    )2(
-GAVA VERZONI Fernando, Op. Cit. p. 20. 

، العامة للجمعية الرسمية الوثائق ؛117، الفقرة 29. ، ص)A/CN.9/484(، العامة للجمعية الرسميةئق الوثا    )3(

)A/CN.9/WG.IV/WP.94(ابقصالح المنزلاوي، المرجع /د؛ 25، الفقرة 9. ، ص53. ، صالس .  
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ة تقرير إذا ما كانت الصفقة تشتمل على بضائع أو أكثر بغيالأطراف عن كثبٍ 

  . )1(خدماتٍ

كما أنّه ينبغي التّمييز بين عقود البيع وعقود ترخيص الاستخدام، ففي الحالة 

يقتني المشتري في الحالة الأولى تنتقل ملكية السلع من البائع إلى المشتري، بينما لا 

ستخدام المنتج في ظلّ شروطٍ محددةٍ في اتّفاق ترخيص ة إلاّ حقّاً محدوداً في االثّاني

ت يمكن اعتبارها ض الصفقات المتعلّقة بالبرمجيا أخرى، فإن بعناحيةالاستخدام، ومن 

مبيعاتٍ في بعض الحالات، حينما يكون البرنامج المعني على سبيل المثال، جزءاً من 

  .)2 (سلعةٍ مادية

  لافتراضية في نطاق الاتّفاقية  صعوبة تصنيف البضائع ا-)ب(

، وهي "للبضائع "الدولي الأمم المتّحدة للبيع فقط على عقود البيع تنطبق اتّفاقية

فالاتّفاقية . ((كلمةٌ جرى العرف على أنّها تنطبق أساساً على السلع المادية المنقولة

ان عقد البيع مبرماً  إذا ك، وبصرف النّظر عم)3())تتضمن مفهوماً محافظاً للبضائع

  . الكترونياً أو بوسائل أخرى

وهذا ما يؤدي إلى التّساؤل عما إذا كانت الاتّفاقية، تغطّي عقود الصفقات 

ولية المنقولة الدية الّتي تُبرم عبر شبكة الانترنت، والّتي يكون محلها غير البضائع الماد

والّتي يمكن " الافتراضية"، أو "الالكترونيةبالبضائع "، مثل ما يسمى التّقليديبالمعنى 

وهذا ما جاء في الوثيقة الرسمية للجمعية ". الخدمات"أيضا أن تندرج تحت تعريف 

  :، على النّحو التّالي22، في الفقرة ).91A/CN.9/WG.IV/WP(العامة 

ومن الواضح أن التّفسير سالف الذّكر لمفهوم البضائع صالح بصرف ((

غير ... عن إذا كان عقد البيع مبرماً الكترونياً أو بوسائل أخرىالنّظر
                                                 

، العامة للجمعية الرسميةالوثائق  ؛117الفقرة ، 29. ، ص)A/CN.9/484(، العامة للجمعية الرسميةالوثائق     )1(

)A/CN.9/WG.IV/WP.94(، 25 الفقرة ،9. ص.   

   .116  الفقرة،28. ، ص)A/CN.9/484(، العامة للجمعية الرسميةالوثائق     )2(

   .21الفقرة ، 6. ص، ).91A/CN.9/WG.IV/WP(، العامة للجمعية الرسميةالوثائق     )3(
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وفي حالة (أن السؤال يظلّ مطروحاً بشأن ما إذا كانت الاتّفاقية تغطّي 

بضائع "ناً بأنّه ما يعرف أحيا)  تغطّين ينبغي أنالنّفي، ما إذا كا

  .)1("))الخدمات"ويمكن أن يندرج أيضاً تحت تعريف " افتراضية

ت في النّطاق ه يمكن أن يندرج بيع البرمجيايذهب الاتّجاه الغالب إلى أنّ

، بشرط أن لا تكون الموضوعي للاتّفاقية، على الرغم من أنّها ليست سلعةً ماديةً

في هذه : ((وجرى تبرير وجهة النّظر هذه على أساس أنّه. مصنوعةً لعميل خاصٍّ

، يكون النّشاط الفكري ) الكتب أو الأقراصوهي لا تختلف عن حالات بيع (تالحالا

استبعاد ((دي إلى غير أن وجهة النّظر هذه تؤ. )2 ())مضمناً في بضائع مادية محسوسةٍ

ت من النّطاق الموضوعي لتطبيق الاتّفاقية كلّما كان غير مضمن في سلعةٍ بيع البرمجيا

ياًة، كما في حالات إرسال البرمجياماد3 ())ت الكتروني( .  

ت المعدة خصيصاً للعميل، من نطاق تطبيق الاتّفاقية اد البرمجياوتم استبع

لا تنطبق على العقود الّتي ":، والّتي تنص على أنّه)4(من الاتّفاقية) 2(3بموجب المادة

يتضمن الجزء الأساسي فيها التزام الطّرف الّذي يقوم بتوريد البضائع تقديم اليد 

  . " غير ذلك من الخدماتالعاملة أو

 فقات الّتي تتمة الأمم المتّحدة للبيع لا تُغطّي الصاتّفاقي إلى القول، أن نَخْلُص

، غير مدمجة في دعامةٍ "بضائع افتراضية"عبر شبكة الانترنت، ويكون موضوعها 

دة لتنظيم هذا النّوع من الصة، لذا فإنّه يكون من المفيد وضع قواعد موحيفقات ماد

وليفي الاقتصاد الجديد يميل بشكل مباش. )5(ةالد التّعامل التّجاري ر نحو لاسيما؛ أن

  .)6(تتوريد، واستثمار البرمجيا
                                                 

   .22 الفقرة ،6. ص ،).91A/CN.9/WG.IV/WP(، العامة للجمعية سميةالرالوثائق     )1(

  .   المرجع نفسه، والموضع نفسه )2(

  . والموضع نفسه،   المرجع نفسه )3(

  :؛ وأيضا25، الفقرة 7. ص ،).91A/CN.9/WG.IV/WP(، العامة للجمعية الرسميةالوثائق     )4(
-GAVA VERZONI Fernando, Op. Cit. p. 23; FROMENT Camille, Op. Cit. p. 10. 

   .115الفقرة ، 28. ص، )A/CN.9/484 (، العامة للجمعية الرسمية الوثائق    )5(

  .70. ، صالسابقصالح المنزلاوي، المرجع /د    )6(
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  صعوبة تحديد غرض المستهلك من البيع) ج(

لا تنطبق اتّفاقية الأمم المتّحدة للبيع على كلّ البيوع الّتي تتم عبر شبكة 

تُشترى للاستعمال  ةً من نطاق تطبيقها، بيوع البضائع الّتيالانترنت، إذ تستبعد صراح

أو المنزلي أو العائلي إلاّ إذا كان البائع لا يعلم قبل انعقاد العقد أو وقت . ((الشّخصي

انعقاده، ولا يفترض فيه أن يعلم بأن البضائع اُشتريت لاستعمالها في أي وجهٍ من 

  .)1())الوجوه المذكورة

أنّه توجد حالات قد يندرج فيها عقد البيع ضمن نطاق الاتّفاقية، ومعنى ذلك؛ 

تستند إلى افتراض أن ((وهي . )2(على الرغم من أنّه أُبرم من طرف مستهلك

، وهذا كان كنتيجة )3())المعاملات الاستهلاكية لا تكون دولية إلاّ في حالاتٍ قليلةٍ نسبياً

لكن سهولة . ند إعداد اتّفاقية الأمم المتّحدة للبيعحتمية لمحدودية وسائل الاتّصال ع

دت إلى زا((الاتّصال الّتي توفّرها وسائل الاتّصال الحديثة خصوصاً شبكة الانترنت، 

م المستهلكين من شراء البضائع من بائعين توجد مقارهم في حد كبيرٍ من احتمال قيا

؛ هذا من الدوليلاستهلاكية بالطّابع ، مما يرفع من نسبة اتّسام المعاملات ا)4())الخارج

  .جهة

تُشترى للاستعمال الشخصي  ة؛ فإن استبعاد بيوع البضائع الّتيومن جهة ثاني

أو العائلي أو المنزلي، متوقّفٌ على مقدرة البائع على التّحقّق من قصد المشتري من 

ب مستحيل في أغل، مما يضع على عاتقه إثبات واقعةٍ سلبية، هي من ال)5(البضائع

ة، فما هو حاله في التّقليدي في مجال العقود الّتي تُبرم عبر الوسائل )6(ن إثباتهاالأحيا
                                                 

)1 (   ة نص2 الماد)ة الأمم المتّحدة للبيع )أمن اتّفاقي ،وليللبضائعالد .  

تقرير الفريق العامل المعني بالتّجارة الالكترونية عن أعمال ، (A/CN.9/548)،العامة للجمعية لرسميةالوثائق ا  ) 2(

  .104الفقرة . 32.  ص،2004 مارس 19 إلى 15الثة والأربعين المعقودة في نيويورك، من دورته الثّ
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/V33/524/04/PDF/V0452433.pdf?OpenElement  

، العامة للجمعية الرسمية الوثائق ؛104الفقرة ، 32.  ص،)(A/CN.9/548، العامة للجمعية الرسميةالوثائق     )3(

)95A/CN.9/WG.IV/WP.(، 17 الفقرة ،8. ص.   

   .105الفقرة ، 32. ص، )A/CN.9/548(، العامة للجمعية الرسميةالوثائق    ) 4(

   .17الفقرة ، 7. ص، ).95A/CN.9/WG.IV/WP(، العامة للجمعية الرسمية الوثائق   ) 5(

)6 (                                                                      102.  -HEUZE Vincent, Op. Cit. p.  
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مجال العقود الّتي تبرم عبر شبكة الانترنت، أين يكون اتّصاله بالمشتري ضئيلاً، إن لم 

  . )1(م لايكن منعدماً، مما يستحيل عليه معرفة إذا ما كان المشتري المحتمل مستهلكاً أ

الاستخدام المتزايد للتّجارة الالكترونية عبر شبكة الانترنت، ينزع نحو تمييع ف

 العملية، ناحيةمن اليؤدي  مما .)2(الحدود الفاصلة بين المستهلكين والأطراف التّجارية

  . )3(صعوبة فصل المسائل التّجارية عن المسائل المتعلّقة بالمستهلك فصلاً تاماًإلى 

ة ويمشروع الفقرة الفرعي دد؛ أنظُ في هذا الصة ) أ(لاَحة 2من المادمن اتّفاقي 

استبعدت  ة،الدوليالأمم المتّحدة المتعلّقة باستخدام الخطابات الالكترونية في العقود 

من ) أ(العقود الاستهلاكية باستخدام الأسلوب ذاته، الّذي اُستخدم في الفقرة الفرعية 

  :فلقد كانت تنص على أنّه.  من اتّفاقية الأمم المتّحدة للبيع2المادة 

  :لا تنطبق هذه الاتّفاقية على الخطابات الالكترونية المتعلّقة بما يلي"

العقود المبرمة لأغراضٍ شخصية أو عائلية أو منزلية؛ إلاّ إذا كان ) أ (

جدر به أن الطّرف الّذي يعرض السلع أو الخدمات لا يعلم ولا كان ي

يعلم، في أي وقتٍ قبل إبرام العقد أو عند إبرامه، أن القصد منه هو 

  ."أيٌّ، من تلك الاستخدامات

وقد اتّفق الفريق العامل المعني بالتّجارة الالكترونية في دورته الثّالثة 

لأنّه يفضل ألاّ يكون استبعاد المعاملات . ((والأربعين، على حذف تلك العبارة

كما أنّه؛ قد يكون من . )4())لاكية مشروطاً بعلم أحد الطّرفين الفعلي أو المفترضالاسته
                                                 

  .120، الفقرة 29. ، ص)A/CN.9/484(، العامة للجمعية الرسمية الوثائق     )   1(
لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري ، ).89A/CN.9/WG.IV/WP(، العامة للجمعية الرسمية الوثائق  )   2(

، 2001 مارس 23-12، نيويورك، 38الدولي، الفريق العامل المعني بالتجارة الالكترونية، الدورة 
 تطوير التجارة الالكترونية في العقبات القانونية أمام:  الجوانب القانونية من التجارة الالكترونية

  .6، الفقرة 3. ص وسائل العلاج،:  النصوص الدولية ذات الصلة بالتجارة الدولية
                                                              html.9870462/TMP/org.un.ods-daccess://http   

   .120، الفقرة 29. ، ص)A/CN.9/484(، العامة للجمعية الرسميةالوثائق     )    3(

، الفريق العامل الرابع المعني بالتّجارة )A/CN.9/WG.IV/WP.110(، العامة للجمعية الرسمية الوثائق       )4(

 =انب القانونية للتجارة الالكترونية، التّعاقد، الجو2004 أكتوبر 22 -11، فينا 44الالكترونية، الدورة 
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فضلاً على أن؛ . الصعب عملياً أن تنطبق تلك العبارة على المعاملات الالكترونية

ح بالنّسبة للمستهلكين في معاملاتهم د غير المشروط يوفّر قدراً كافياً من الارتياالاستبعا

حالٍ من الأحوالالاستهلاكي ة بأي1(ة، لأنّها لن تندرج ضمن نطاق الاتّفاقي( .  

، من اتّفاقية الأمم المتّحدة 2وبالفعل؛ حذفت تلك العبارة من نص المادة 

ة، والّتي جاء نصها على النّحو الدوليالمتعلّقة باستخدام الخطابات الالكترونية في العقود 

  :التّالي

تّفاقية على الخطابات الالكترونية المتعلّقة بأي مما  لا تنطبق هذه الا-1"

  ."العقود المبرمة لأغراض شخصية أو عائلية أو منزلية) أ: (يلي

  :أن" صالح المنزلاوي"وعلى ضوء ما سبق؛ يرى الدكتور 

وصف المعاملات المتعلّقة بالمستهلكين على النّحو الوارد في الفقرة ((

إلاّ إذا كان البائع لا يعلم "الاتّفاقية لاسيما عبارة  من 2من المادة ) أ(

قبل انعقاد العقد أو وقت انعقاده، ولا يفترض فيه أن يعلم بأن البضائع 

قد يحتاج إلى " مشتراة لاستعمالها في أي وجهٍ من الوجوه المذكورة

  .)2())إعادة نظر كي يتواءم مع عقود التّجارة الالكترونية

رير الفريق العامل المعني بالتّجارة الالكترونية عن دورته الثّامنة غير أنّه في تق

  : والثّلاثين؛ ذُكر فيه أنّه

المتعلّقة بمدى إمكانية استنباط قواعد موحدة من اتّفاقية [مثل هذه الأعمال ((...

ربما كان من الأصوب ألاّ تهدف في جوهرها إلى تعديل نص ] الأمم المتّحدة للبيع
                                                                                                                                                    

=ةأحكام لمشروع اتّ: الالكترونية في العقود ،فاقية بشأن استخدام الخطابات الالكترونيمشروع اتّفاقي 

       lhtm.5979241/TMP/org.un.ods-daccess://http. 12، الهامش 6 ص ،الدولية
 ، العامة للجمعية الرسميةالوثيقة : يت حول حذف هذه الفقرة ارجع إلىبدات الّتي أُعليقلاع على التّوللاطّ             

)A/CN.9/548( 114 -111الفقرات ، و105 -99، الفقرات.   
   .105الفقرة ، 32. ص، )A/CN.9/548(، العامة للجمعية الرسميةالوثائق        ) 1(

   .03.، صقالسابصالح المنزلاوي، المرجع /د        )2(
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قية الأمم المتّحدة للمبيعات، الّتي اعتبرت مناسبةً بشكلٍ عامٍ، لا للعقود المبرمة اتّفا

  .)1( ))بالوسائل التّقليدية فحسب، وإنّما أيضاً العقود المبرمة الكترونياً

   الدولي صعوبة تحديد النّطاق -ثانياً

 يعد عقد يعتبر تحديد أماكن عمل الأطراف المتعاقدة هو الحد الفاصل بين ما

إلاّ أنّه في . بيعٍ دوليٍّ يخضع للاتّفاقية، وبين ما ليس كذلك فيخرج من نطاق تطبيقها

  .مجال البيوع الالكترونية يصعب تحديد تلك الأماكن، ولا توجد حلولٌ كافية لتحديدها

  صعوبة تحديد مكان عمل الأطراف المتعاقدة  -)أ(

 الأساسي لتطبيق أحكامها في المعيار الدوليأرست اتّفاقية الأمم المتّحدة للبيع 

من المادة الأولى، وهو تواجد أماكن أعمال الأطراف في دولٍ مختلفةٍ، ) 1(الفقرة 

واستلزمت فوق ذلك أن تقع تلك الأماكن في دولٍ متعاقدةٍ أو تقع في دولٍ غير متعاقدةٍ، 

لا . ة إلى الاتّفاقيةتميدولةٍ من الخاص إلى تطبيق قانون الدوليوتؤدي قواعد القانون 

غير أن . )2(التّقليديفرق في ذلك بين العقد الالكتروني، والعقد الّذي يبرم بالطّريق 

 على العقد الالكتروني الّذي يبرم عن طريق شبكة الانترنت، يكشف المعيارتطبيق هذا 

ةٍ واضحةٍ إلى أماكن ب أي إشار، تتمثّل على وجه التّحديد في غياعن صعوبةٍ عملية

  . )3(الأعمال التّجارية للأطراف في العقود، الّتي تُبرم عبر شبكة الانترنت

مما أدى إلى تساؤل الفريق العامل المعني بالتّجارة الالكترونية في تقريره عن 

عم إذا كانت هناك ظروفٌ يمكن أن يستدلّ منها على موقع "دورته الثّامنة والثّلاثين، 

4("مكان أعمال المعني( .  
                                                 

  . 8 الفقرة ،4. ص ،)A/CN.9/484(، العامة للجمعية الرسمية الوثائق    )1(
   .9الفقرة ، 3. ص، ).91A/CN.9/WG.IV/WP(، العامة للجمعية الرسمية الوثائق    )2(
إن : " ...يلي، ما 8. ، ص30، في الفقرة )A/CN.9/509 (العامة للجمعية الرسميةولقد جاء في الوثيقة   ) 3(

ة قد لا يعرفون دائما مقدما موقع مكان عمل الطّرف النّالأطراف الّذين يتراسلون بالرظيرسائل الالكتروني .
 في دولتين  على ما إذا كان مكان عمل الطّرفين موجوداًفاً جعل انطباق مشروع الاتّفاقية متوقّ فإن؛وعليه

 والقابلية ، اليقين القانونيناحيةإليها مشروع الاتّفاقية إلى تحقيقها من ل من الفائدة الّتي يسعى مختلفتين قد يقلّ
  : اُنظر  وقت إبرام العقد؛واضحاً، وقاً يكون هذا الشّرط متحقّه يجب أن أنّ؛عوبة وما يزيد في الص...."كهنللتّ

-GAVA VERZONI Fernando, Op. Cit. p. 7. 
   .96، الفقرة 24. ص ،)(A/CN.9/484، العامة للجمعية الرسميةالوثائق    ) 4(
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ة ولقد اُقترحت عدة اقتراحاتٍ، لتحديد أماكن عمل الأطراف المتعاقدة عبر شبك

  .الانترنت إلاّ أنّها لم تكن كافية

   عدم وجود حلول كافية-)ب(

اُقترحت لتحديد أماكن عمل الأطراف المتعاقدة، افتراض أن:  

الأطراف يقع مكان أعمالها التّجارية في بلدانٍ مختلفةٍ بالنسبة للصفقات الّتي ((...

أن أماكن الأعمال تتم عبر الانترنت، إلاّ إذا أشارت الأطراف بكلّ وضوحٍ إلى 

ويمكن اعتبار هذا الافتراض قاعدةٌ . التّجارية الخاصة بها تقع في البلد نفسه

تلقائية، يصحبها التزام إيجابي من قبل الأطراف الّتي تتاجر عبر الانترنت، بأن 

  .)1(...))يذكروا بوضوح أماكن أعمالهم التّجارية

  :أساس أنّهغير أنّه، اُعترض على هذا الاقتراح، على 

سيؤدي إلى معالجة معاملات البيع الّتي تتم عبر الانترنت معالجةً ... ((

ة، والّتي لا التّقليديتختلف عن معالجة معاملات البيع الّتي تتم بالأساليب 

  .)2())ة هذاالدولييوجد في شأنها افتراض الصبغة 

متّحدة للبيع، ة الأمم الهذا من جانب؛ أما من جانب الشّرط الّذي تشترطه اتّفاقي

ة من المادة الأولى منها، والّذي يتعلّق أساساً بعلم الأطراف المتعاقدة في الفقرة الثّاني

من مكان عمل ة للعقد عند إبرامه، وأمام عجز الأطراف عن التّحقّق الدوليبالصفة 

  : ، فقد قيل أن)3(ب الاتّصال المادي بينهمبعضهم البعض بسبب غيا
                                                 

   .101 الفقرة ،25. ص ،)(A/CN.9/484، العامة للجمعية الرسميةالوثائق    ) 1(

   .102 الفقرة ،25. ص المرجع نفسه،    )2(

 في  شخصٍتسمح لأي شخصٍ بالتّعامل مع أي ، إذْتّصالاتة الا لتنمي جديدةًتٍاإمكانيفتحت  فالتكنولوجيا   ) 3(

مييز بين ما إذا كانت الصفقة الّتي يجريها ؤدي إلى صعوبة التّمما ي. إلى الاتّصال الشّخصيالافتقار والعالم، 

، وليٍّ دعٍ بأن الصفقة ذات طابفإذا لم يكن لديهما أو لأحدهما علمٌ. ، أم لاالدوليالطرفان تتمتع بالطّابع 

 لمبدأ منع اندهاش أحد الطّرفين من  الاتّفاقية لا تنطبق، إعمالاً، فإنيٍّ محلّها ذات طابعٍوتعامل على أساس أنّ

  :تطبيق الاتّفاقية؛ اُنظر
-GAVA VERZONI Fernando, Op. Cit. p. 8, p. 17, p. 18. 
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 يفسر أن كان الأعمال التّجارية يمكن أنعدم وجود إشارة واضحة عن م...((

الطّرف لا يرغب في تحديد موقعه في بلد معين أو يرغب في إتاحة الوصول إليه 

وليعيد الدمكن الجمع بين هذا النهج والفقرة . على الصة 2ويمن 1 من الماد 

 يفترض أن أي جهةٍ تتعاقد الكترونياً أنمم المتّحدة للمبيعات، شريطة اتّفاقية الأ

مع طرفٍ لم يفصح عن مكان أعماله التّجارية لا يمكن أن تجهل أنّها تتعاقد على 

وليعيد الد1())الص(.   

ولقد نبه الفريق العامل المعني بالتّجارة الالكترونية، إلى ضرورة الإمعان في 

 المتعلّقة بتحديد مكان الأعمال التّجارية الآثار المترتّبة على مختلف الاقتراحات

للأطراف، الّتي تتعاقد عبر شبكة الانترنت، والّتي وردت في الوثيقة الرسمية للجمعية 

  :ه وأكّد من جانب آخر على أنّ،)A/CN.9/484(العامة 

ومع ذلك، وبهدف التّوصل إلى تحديد القانون المنطبق على معاملات البيع الّتي ((

ر الانترنت، كان الرأي داخل الفريق العامل، بشكلٍ عام أن المرغوب فيه تتم عب

وضع قواعد تسمح بتحديدٍ إيجابي لمكان الأعمال التّجارية للأطراف في الحالات 

وقد ينطوي ذلك على التزام إيجابي من الأطراف . الّتي تُبرم فيها العقود الكترونياً

رية، بالإضافة إلى مجموعةٍ من القواعد التّلقائية بالإفصاح عن مكان أعمالهم التّجا

الّتي تمكّن من حسم مسألة الصبغة الدولية استناداً إلى العوامل ذات الصلة، في 

ويجب بذل كلّ . ة في هذا الصدد من قبل الأطرافافيرات كحال عدم توفر مؤشّ

 اعتبار أن مكان جهدٍ ممكنٍ عند تحديد هذه العوامل لتفادي خلق حالة تؤدي إلى

الأعمال التّجارية لطرف ما يقع في بلد ما فيما يتعلّق بالتّعاقد الالكتروني وتقع في 

  .)2())بلدٍ آخر فيما يتعلّق بالتّعاقد الّذي يتم وفقاً للأساليب التّقليدية

ظُ من الشّطر الأخير من الفقرة أنلاَحل يستند إلى تعريف مكان العم: ((وي

  . )3())ن القانوني موجوداً مادياً في مكانٍ معينٍ يكون الكياافتراض أن
                                                 

   .101الفقرة ، 25. ص، )(A/CN.9/484، العامة للجمعية الرسميةالوثائق     ) 1(
   .103الفقرة ، 26. ص، )(A/CN.9/484 ،العامة للجمعية الرسميةالوثائق    ) 2(
 يكون ؛ ويجب أن40، الفقرة 13. ص ،).95A/CN.9/WG.IV/WP(، العامة للجمعية الرسميةالوثائق   ) 3(

؛ اُنظراًمستقر:  
-GAVA VERZONI Fernando, Op. Cit. p. 9, p.10. 
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وبذلك نخلص إلى القول أن اتّفاقية فينا قد حددت نطاق تطبيقها، بشكل من 

شأنه أن يطرح العديد من الصعوبات عند إعماله على عقود التّجارة الالكترونية، 

تي قد لا تنسجم كلّية مع هذه مما يحد من نطاق تطبيق أحكامها الموضوعية، الّ

  .العقود، في الفرض الّذي يتحقّق فيه تحديد نطاق الاتّفاقية

صعوبة مواءمة الأحكام الموضوعية لاتّفاقية الأمم المتّحدة : الفرع الثّاني

ة العقد الالكترونيللبيع مع خصوصي  

تي تُوصف على أنّها يثير تتبع النّشأة الالكترونية للعقد، عبر شبكة الانترنت الّ

عالمٌ افتراضي، تحدٍّ بالنّسبة للأحكام الموضوعية الّتي تضمنتها اتّفاقية الأمم المتّحدة 

  .للبيع

   الإشكالات الّتي يثيرها تكوين العقد الالكترونيّ -أوّلا

على الرغم؛ من نجاح اتّفاقية الأمم المتّحدة للبيع، بشأن العرض والقبول، 

، إلاّ أن )1(ة بشأن تكوين العقودالتّقليديى قدرتها على تجاوز الخلافات والّذي يرجع إل

ثمة تساؤلٌ يطرح نفسه، بشأن ما إذا كانت الاتّفاقية تتناول جميع المسائل المتعلّقة 

لأنّها وضعت أحكاماً موضوعية خاصة لمعالجة الحالات الّتي يتم فيها . )2(بتكوين العقد

 وما يليها 14 الإيجاب والقبول، على النّحو الّذي تضمنه المادة تكوين العقد من خلال

  .)3(من الاتّفاقية

و يظهر جلياً؛ أن هذه الحالات لا تغطي جميع الطّرق الّتي يمكن أن تؤدي إلى 

إتمام العقد، بالنّظر إلى التّعقيدات الممكن حدوثها في الفترة، الّتي تسبق إبرام العقد 

وليطلق عليها اصطلاح )5(لّتي تُعرف بمرحلة ما قبل التّعاقد الفعلي، وا)4(الدوالّتي ي ،
                                                 

  . 41الفقرة ، 11. ص ،).91A/CN.9/WG.IV/WP(، العامة للجمعية الرسميةالوثائق      )1(
  : تستوعب جميع الأمور الضرورية المتعلّقة بإبرام العقد؛ اُنظرفالاتّفاقية لا يمكنها أن    ) 2(

-CARVALHAL SICA Lucia, Op. Cit. p. 1. 
   .42 الفقرة ،12. ص ،).91A/CN.9/WG.IV/WP(، العامة للجمعية الرسميةالوثائق     ) 3(
 :  ومشار إليه؛42 الفقرة ،12. ص ،).91A/CN.9/WG.IV/WP(، العامة للجمعية الرسميةوثائق ال  ) 4(

  .58. ، صالسابقصالح المنزلاوي، المرجع /د
أوراق ندوة عقود التّجارة  في التّجارة الالكترونية، تّفاقياتقود الالكترونية، العقود والا البنان، العمحمد/  د) 5(

   .34. ، ص2007ة الإدارية، نميمة العربية للتّ، منشورات المنظّاالالكترونية ومنازعاته
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الأمر الّذي أدى إلى القول أن جميع الاتّفاقات الّتي تتم دون إيجابٍ . الدعوة إلى التّعاقد

   .)1( التّطبيقبوقبولٍ محددين لا تدخل في نطاق الاتّفاقية، وتخضع للقانون الداخلي واج

  يف الإعلان عبر شبكة الانترنت على أنّه دعوة للتّعاقد تكي-)أ(

تُكيف العروض والإعلانات، الّتي يتم عرضها من خلال شبكة الانترنت وفقاً 

لأنّها لا . )2(لاتّفاقية الأمم المتّحدة للبيع، على أنّها مجرد دعوةٍ للتّعاقد وليس إيجابا

  .تجتمع فيها شروط الإيجاب البات

ة؛ أن الشّرط المتعلّق بتحديد الإيجاب بشكل كافٍ متوفّر، ذلك أن يويلاحظ بدا

العمل، عند إبرام العقود الالكترونية، يجري على تضمين العروض والإعلانات كلّ 

مما يتضمن . )3(المسائل الجوهرية، التفصيلية خاصةً عندما يكون أحد الطّرفين مهنياً

لعقد، بحيث يستطيع من وجه إليه أن يقبل التّعاقد  لإبرام اةكافّة العناصر اللاّزم

بل؛ إن شبكة الانترنت تُعد وسيلةً مثاليةً لتحقيق هذا الشّرط، كونها تسمح . )4(مباشرةً
                                                 

 من الاتّصالات بين الأطراف،  كبيرٍها تنطوي على قدرٍدة لأنّفالمفاوضات الّتي تسبق التّعاقد بطبيعتها معقّ   ) 1(
ل إليها دون وص العقود الّتي يتم التّ فإن؛ لذا. للعرض والقبولالتّقليديولا تتواءم بالضرورة مع التحليل 

 ومن ثم فهي تخضع للقانون الداخلي  تدخل في نطاق تطبيق الاتّفاقية؛ لازين بوضوحٍمي م وقبولٍ،عرضٍ
؛ )12. ، ص42، الفقرة ).91A/CN.9/WG.IV/WP(، العامة للجمعية لرسميةاالوثائق . (واجب التّطبيق

ابقصالح المنزلاوي، المرجع /د: شار إليهوموراجع أيضاً-؛59. ، صالس  :  
-JACQUET Jean-Michel, le contrat international, Op. Cit. p. 66 et s. 

ي حتّى العقود  الاتّفاقية تغطّأن: "احر إذ ترى غالبية الشُّأن؛ الشّ في هذاعارضٌ م إلاّ أن هنالك من له موقفٌ        
وإذا كانت الاتّفاقية لا تشير .  للعرض والقبولالتّقليديجوء إلى الأسلوب ل إليها دون اللُّوصالّتي يجري التّ

ري حرى إلى أن محرإليها صراحة، فإن ذلك لا يرجع إلى استبعادها من نطاق الاتّفاقية، وإنّما يعود بالأ
ربما واجهوها في محاولة عوبات الإضافية الّتي ي للصصدحديد وللتّ إلى تناولها بالتّالاتّفاقية لم يروا ضرورةً

  مسألة ما إذا كان يوجد اتّفاق حتّى بدونومن ثم فإن. تّفاقياتغة مناسبة إلى هذه الأنواع من الاإيجاد صيا
 ، يجب أن)مسألة أخرى تحكمها الاتّفاقية وإن لم تحسم صراحة فيها ا مثل أيعرض وقبول واضحين، مثله

، العامة للجمعية الرسميةالوثائق ...". (،)1(7 الّتي أخذت بها الاتّفاقية، طبقا للمادة العامةم وفقاً للمبادئ نظّتُ
)91A/CN.9/WG.IV/WP.( 12. ، ص43، الفقرة.(  

سمير برهان، / د:السلعة على الموقع الالكتروني إيجابا أو مجرد دعوة إلى التّعاقد، راجع اعتبار الإعلان عن   )2 (

مة العربية للتنمية الإدارية، العقود والاتّفاقيات في التّجارة إبرام العقد في التّجارة الالكترونية، المنظّ

. ، ص2007، إعداد مجموعة من الخبراء الالكترونية، أوراق ندوة عقود التّجارة الالكترونية ومنازعاتها

63.  

  .66. ، ص2007 حسين منصور، المسؤولية الالكترونية، دار الجامعة الجديدة، مصر، محمد/د    ) 3(

 إبراهيم، المرجع ممدوحخالد /د؛  56. صالمرجع السابق،  حسين منصور، المسؤولية الالكترونية، محمد/د   ) 4(

 في  اُنظر مثلاً.، وفقاً لقانون دولةها إيجاباًفت تلك العروض على أنّيإذا ما كُوهذا  .249. السابق، ص

  .، وما بعدها99. ، صالسابق أمين الرومي، المرجع محمد :ه إيجابٌتكييف الإعلان عبر الشّبكة على أنّ
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لمن يصدر عنه الإيجاب باستخدام وسائل للإيضاح البياني أكثر ملائمةً بالنّسبة لأنواعٍ 

ا يجعل الإيجاب مستوفٍ مم. لاثية الأبعادمعينةٍ من البيوع، مثل تقنية الصور ث

  .)1(ت الشفافية والوضوح، متى احترم الموجب ذلكلمقتضيا

ويلاَحظُ ثانيا؛ أن هذه العروض، والإعلانات خاصة الّتي تُعرض على 

صفحات الويب، توجه إلى عدد غير محدود من الأشخاص، أي لكافّة المتعاملين على 

 تلك الّتي تُعرض على صفحات الويب، وفي هذه الحالة فإن شبكة الانترنت، خصوصاً

وإن كان عرض العروض، والإعلانات عبر صفحات . العميل المحتمل لم يحدد بعينه

الويب هي الوضع الغالب في التّعاقد عبر الشّبكة، إلاّ أنّه لا يمكن أن تنفي أن هنالك 

قّق ميزة استهداف العرض لأشخاصٍ عروضٌ تتم بواسطة البريد الالكتروني، الّذي يح

معينين، وذلك في الحالة الّتي يرغب فيها التّاجر أن يخص بالعرض الأشخاص، الّذين 

  .قد يرى أنّهم قد يهتمون بمنتجه دون غيرهم من أفراد الجمهور

مما يؤدي بنا إلى القول، أن شرط تعيين الأشخاص المعنيين بالإيجاب، لا 

لأول، في حين أنّه يتحقّق في الفرض الثّاني؛ ولكن في التّعاقد عبر يتحقّق في الفرض ا

شبكة الانترنت يفقد هذا الشّرط ميزته، على النّحو الّذي تُصبح فيه مسألة التّحقّق من 

وجوده، دون وزن، بالنّسبة لمسألة مدى التزام مقدمي العروض على شبكة الانترنت 

الفريق العامل المعني بالتّجارة الالكترونية عن وهذا ما نستشفّه من تقرير . بعروضهم

  :إذ لاحظ أن. دورته التّاسعة والثّلاثين

 اتّفاقية الأمم المتّحدة المتعلّقة باستخدام  من11المادة [أن مشروع المادة ((

، المستوحى من ] في صيغتها النهائيةالخطابات الالكترونية في العقود الدولية

 من اتّفاقية الأمم المتّحدة للبيع، يقصد به توضيح مسألةٍ 14لمادة  من ا1الفقرة 

أثارت قدراً كبيراً من المناقشات منذ نشوء الانترنت، أي مدى التزام الأطراف الّتي 

تعرض السلع أو الخدمات من خلال نُظُم اتّصالات مفتوحة يمكن الوصول إليها 
                                                 

  .69. ، صالسابقأسامة أبو الحسن مجاهد، المرجع /د   ) 1( 
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 بالإعلانات الّتي تضعها على الموقع بصورة عامة، كموقع على شبكة الانترنت،

1())الشّبكي(.  

 من اتّفاقية الأمم المتّحدة المتعلّقة باستخدام الخطابات 11أي مشروع المادة 

  : على النّحو التّاليقبل صياغتها النهائيةكان نصها ة، التّي الدوليالالكترونية في العقود 

 "1 _عرضٍ لإبرام عقدٍ لا يكون موج نين، بل يكون أيهاً لشخصٍ أو أشخاصٍ معي

عامة في متناول الأشخاص الّذين يستخدمون نظم المعلومات، مثل عرض سلعة 

أو خدمات من خلال موقع على شبكة الانترنت، يعتبر مجرد دعوةٍ إلى تقديم 

  .عروض، إلاّ إذا كان يبين تّجاه قصد مقدم العرض إلى الالتزام به في حالة القبول

في تعيين قصد طرف الالتزام في حالة القبول، يولى الاعتبار الواجب لجميع _ 2 

ويفترض في عرض سلعٍ أو خدماتٍ عن طريق نظم . الظّروف المتّصلة بالحالة

حاسوبية مؤتمتة تسمح بانعقاد العقد أوتوماتيكياً وبدون تدخّلٍ بشري أنّه يبين 

 في حالة قبوله، ما لم يبين مقدم العرض تّجاه قصد مقدم العرض إلى الالتزام به

  .)2("خلاف ذلك

بالتزام وأول ما يشد انتباهنا في هذه المادة، أنّها تميز بين حالتين، فيما يتعلّق 

الأطراف، الّتي تعرض السلع أو الخدمات من خلال نُظُم اتّصالاتٍ مفتوحةٍ يمكن 

نترنت، بالإعلانات الّتي تضعها على الوصول إليها بصورة عامة، كموقع على شبكة الا

باستخدام موقع شبكي يستخدم النّظام الحاسوبي وهذه الحالتان تتحددان . الموقع الشّبكي

  . من عدمه)3(المؤتمت
                                                 

   .75 الفقرة ،18. ص ،)A/CN.9/509(، العامة للجمعية سميةالرالوثائق    ) 1( 

  .74الفقرة ، 17. ص ،    المرجع نفسه)2( 
 )3 (   قصد ي"ذلك البرنامج الحاسوبي أو " المؤتمتبالنّظام الحاسوبي ،ى أحيانا الوكيل الالكترونيوالّذي يسم ،

للاستجابة كلّياً أو جزئياً لرسائل بيانات أو لتدابير، دون  للبدء في عمل أو مالوسيلة الالكترونية الّتي تستخد
 الرسميةالوثائق . (مراجعة أو تدخل من شخص طبيعي في كلّ مرة يبدأ فيها النّظام عملا أو يقدم استجابة

المرفق الأول الوارد : ؛ وراجع أيضا71، الفقرة 21. ، ص).95A/CN.9/WG.IV/WP(، العامةللجمعية 
المبرمة أو المثبتة برسائل بيانات، ...قة ذاتها، والمتعلّق بالمشروع الأولي لاتّفاقية بشأن العقودفي الوثي

، 61.صالح المنزلاوي المرجع السابق، ص/د: واُنظر أيضاً؛ 32.، ص14، والهامش رقم )هـ( 5المادة
رت عنه ما عبأو ك). .GAVA VERZONI Fernando, Op. Cit. p 4.(؛ واُنظر أيضا 2الهامش رقم 

ة في دليل الغرفة إلى التّعاقد الالكترونيوليالمؤتمت، أو بالتّعاقد غرفة التّجارة الد بالتّعاقد الالكتروني ،
 في كلّ  أو معدومٍ ضئيلٍ بشريٍّلٍركات أن تتخاطب فيما بينها بتدخّتيح للشّت، وهو بمثابة تكنولوجيا تُالمؤتم
 =، دليل)ICC eTerms 2004(، 2004الدولية بشأن التّعاقد الالكتروني لعام قواعد غرفة التّجارة . (معاملةٍ
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  : وقد لوحظ في الحالة الّتي لا يستخدم فيها هذا النّظام، أنّه

عة والتلفزيون أو في البيئة الورقية، تعتبر الإعلانات في الصحف والإذا((... 

الكتالوجات أو الوسائل الأخرى الّتي لا توجه إلى شخص واحد معين أو أشخاص 

آخرين معينين، بل يمكن لعامة الجمهور الوصول إليها، على أنّها بصورة عامة 

وفقاً لرأي بعض المؤلفين القانونيين، حتّى في ( دعواتٍ إلى تقديم العروض 

لأن القصد من )  وجهت فيها إلى مجموعة معينة من الزبائنالحالات الّتي قد تكون

وللسبب نفسه، فإن مجرد عرض . الالتزام في هذه الحالات يعتبر غير متوفر

السلع في واجهات المحال التّجارية وعلى رفوف الخدمة الذّاتية يعتبر دعوات إلى 

 من اتّفاقية 1لمادة  من ا2ويأتي هذا الحل نتيجة لتطبيق الفقرة . تقديم العروض

  . )1(...))الأمم المتّحدة للبيع

مما يفيدنا، أن الإعلانات والعروض الّتي تتم عبر شبكة الانترنت غير ملزمة، 

حتّى لو كانت موجهة إلى عناوين محددة بواسطة رسائل الكترونية، لانتفاء قصد 

  . )2(الالتزام من قبل مقدم العرض

تي يقدمها الطّرف من خلال موقع شبكي أما بالنسبة للعروض، الّ

يستخدم النّظام الحاسوبي المؤتمت، فإن الجملة الثّانية من الفقرة الثّانية من 

، تُرسي في شأنها افتراضاً، قد يعتبر بموجبه على أنّها 11مشروع المادة 

وهذا الافتراض كان . عروضٌ ملزمةٌ ما لم يبين قصده بوضوح بعدم الالتزام

فبينما أكّد مؤيدوه، على أنّه يؤدي إلى تعزيز اليقين .  تأييد، ورفضموضع

القانوني في المعاملات الدولية؛ ذهب رافضوه إلى رفضه على أساس أنّه 
                                                                                                                                                    

، العامة للجمعية الرسميةغرفة التّجارة الدولية إلى التّعاقد الالكتروني، مرفق في الوثيقة =
)A/CN.9/WG.IV/WP.113(، الفريق العامل الرابع المعني بالتجارة الالكترونية، الدورة الرابعة 

   .، الجوانب القانونية للتجارة الالكترونية2004 أكتوبر 22-11والأربعون، فيينا، 
                                                                    html.7184819/TMP/org.un.ods-daccess://http  

نظام "المصطلح ة، الدوليلأمم المتّحدة المتعلّقة باستخدام الخطابات الالكترونية في العقود اتّفاقية اتبنت  لقد  و      
النّظام "مصطلح بدلا  )système de messagerie automatisé/Automated message system(" رسائل آلي

  .، من الاتّفاقية)ز (4، اُنظر المادة "تالحاسوبي المؤتم
  .76 الفقرة ،18. ص ،)A/CN.9/509(، العامة للجمعية الرسميةالوثائق  )  1( 
   .47الفقرة ، 13. ص، ).91A/CN.9/WG.IV/WP(، العامة للجمعية الرسميةالوثائق : راجع   ) 2( 
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سيؤدي إلى عواقب وخيمةٍ على مقدم العرض، إذ جاء في اعتراضهم ما 

  :يلي

 الّذي يحتفظ بكميةٍ يمكن أن تكون له عواقب خطيرة على مقدم العرض((...... 

محدودةٍ من سلع معينة إذ كان سيصير مسئولاً عن الوفاء بجميع أوامر الشّراء 

وأشير إلى أن . الّتي ترد من عدد يمكن أن يكون غير محدود من المشترين

الكيانات الّتي تعرض السلع أو الخدمات عن طريق موقع على الشّبكة الويب 

تي تُستخدم التّطبيقات التفاعلية تتيح التفاوض على أوامر العالمية، من المواقع الّ

شراء السلع والبضائع ومعالجة تلك الأوامر المباشرة، تعمد في كثير من الأحيان، 

من أجل تفادي تلك المخاطرة، إلى الإشارة في مواقعها على الشّبكة إلى أنّها غير 

رف الّذي يقدم أمر الشّراء وعلاوة على ذلك، قيل أن الطّ... ملزمة بتلك العروض

قد لا تكون لديه وسيلة للتّأكد من الكيفية الّتي سيعالج بها أمر الشراء وما أن كان 

يتعامل حقيقةً مع نُظُمٍ حاسوبية مؤتمتة تسمح بانعقاد العقد أوتوماتيكياً أم أنه قد 

 لفعالية تلزم إجراءات أخرى بتدخّل بشري، أو عن طريق استخدام معدات أخرى،

   .)1(...))انعقاد العقد أو معالجة أمر الشراء

 من اتّفاقية الأمم المتّحدة بشأن 11وقد انتصر للفريق المعارض، في المادة 

  :جاء نصها كما يلية، والتّي الدولياستخدام الخطابات الالكترونية في العقود 

احد أو أكثر ولا يكون أي اقتراح يقدم لإبرام عقد بواسطة خطاب الكتروني و"

موجها إلى طرفٍ معين واحد أو أكثر، بل يتيسر الاطّلاع عليه للأطراف الّتي 

 الّتي تستخدم تطبيقات تفاعلية تتستخدم نظم المعلومات، بما في ذلك الاقتراحا

لتقديم طلبات من خلال نظام معلومات من ذلك القبيل، يعتبر مجرد دعوة إلى تقديم 

يدل صراحة على أن مقدم الاقتراح ينوي الالتزام به في حالة عروض، ما لم 

  ."قبوله

 على المبدأ القائل بأن الاقتراحات المقدمة لإبرام 11وعلى ذلك أكّدت المادة 

عقدٍ الموجهة لعددٍ غير محدودٍ من الأشخاص، لا تمثّل عروضاً ملزمةً، حتّى وإن 

  .استخدمت فيها تطبيقات تفاعلية
                                                 

  .82الفقرة ، 19. ص، )A/CN.9/509(، العامة للجمعية الرسميةالوثائق     ) 1(
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 القول؛ أن العروض أو الإعلانات على عبر شبكة الانترنت، هي نخلص إلى

بمثابة دعوة إلى التّعاقد وليس إيجاباً وفقاً لاتّفاقية الأمم المتّحدة للبيع، مما يعني أنّها 

  . تخرج من نطاق تطبيقها

   صعوبة التّمييز بين الوعد بالتّعاقد وبين الإيجاب والقبول-)ب(

نات عبر شبكة الانترنت على أنّها دعوة إلى التّعاقد، تُكيف العروض والإعلا

ولكنّها تفضي إلى تكوين عقدٍ مستجمعٍ . وليس إيجاباً وفق اتّفاقية الأمم المتّحدة للبيع

لأركانه القانونية، والبديهة في تكوين العقود، حتّى وإن كانت الكترونية، استقرت على 

بول، مما يعني أن التّطبيق السوي للاتّفاقية، أن العقد ينشأ عن اقتران الإيجاب بالق

  . يقتضي تمييز الإيجاب والقبول عن الدعوة إلى التّعاقد

إلاّ أنّه يصعب في التّعامل عبر الشّبكة، وضع فيصل بين ما يعد دعوة إلى 

ريق التّعاقد وبين ما يعد إيجاباً وقبولاً وفقاً للاتّفاقية، وهذه الصعوبة اعترف بها الف

العامل المعني بالتّجارة الالكترونية عن دورته الثاّمنة والثّلاثين، وألقي على كاهله أن 

يقوم بدراساتٍ شاملةٍ حتّى يمكن وضع الفيصل التّام بين مرحلة ما قبل التّعاقد ومرحلة 

  . )1 (التّعاقد، لأن تطبيق أحكام الاتّفاقية تقتضي ذلك

لعقد الالكتروني مع التّحفّظ على مبدأ التحرر  عدم تواؤم خصوصية ا-ثانياً

  من الشّروط الشّكلية

يسود مبدأ الرضا في العقود الالكترونية على اختلاف أنواعها، وهي حقيقة 

تستند في وجودها إلى الطّابع اللاّمادي لشبكة الانترنت، الّذي مد العقد الالكتروني الّذي 

برم عبرها، بشيءٍ من الخصوصيوجعلته ينوء عن الأحكام ي ،زته عن العقد العادية مي
                                                 

، العامة للجمعية الرسمية؛ الوثائق 125 الفقرة ،31. ص ،)A/CN.9/484(، العامة للجمعية الرسميةق الوثائ   ) 1(
)91A/CN.9/WG.IV/WP.(،ة  ونشير ،42الفقرة ، 12.  صالماد 2في هذا المقام أن)من مبادئ ) 1)(1

وك الأطراف المعبر بوضوح يبرم العقد بواسطة قبول عرض وإما بواسطة سل" :يونيدروا، تنص على أنّه
ة، تطبق عندما الدولي؛ والغرض من مبادئ يوندروا وضع قواعد عامة خاصة بالعقود التّجارة "عن اتفاقهم

 الدولييتّفق الأطراف على إخضاع عقدهم لها، ويمكن استخدامها في تفسير أو تكميل وثائق أخرى للقانون 
  .لأمم المتّحدة بهذه المبادئ لالعامةالموحد؛ ولقد أقرت الجمعية 
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ة في العقود، سواء كركن رابع في العقد، إلى جانب الرضا التّقليدية المتعلّقة بالشّكلي

   .والمحلّ والسبب، أو كوسيلة إثبات

وعلى الرغم، أن مبدأ الرضا في العقود، هو واحدٌ من المبادئ العامة 

مما يعني أن تبادل . 11فاقية الأمم المتّحدة للبيع في المادة المنصوص عليها في اتّ

، ومع ذلك )1(الرسائل الالكترونية ينبغي أن يكون كافيا لتكوين العقد في إطار الاتّفاقية

فإن تحرير عقد البيع من القيود الشّكلية يخضع لتأثير التّحفّظ الّذي يجوز للدول إعلانه 

ولما كانت خصوصية العقد الالكتروني، جعلت من غير . )2(96و 12بموجب المادتين 

، فإن إمكان عقد العقود أو )3(المعقول أن تفرض الشّكلية في الاتّصالات بين الأفراد

إثباتها بالوسائل الالكترونية سيتوقّف على القانون الداخلي للدولة الّتي أصدرت 

تروني لن يصبح ممكناً إلاّ عندما يجيز القانون الإعلان، مما يعني أن التّعاقد الالك

  . )4(الداخلي لتلك الدولة التّحرر من قيود الشكل

وأنجع طريقة لحلّ هذه المشكلة، هي سحب الإعلانات المختلفة الصادرة طبقاً 

لذا تناقش الفريق العامل حول هذه المسألة، بشأن إذا كان يجب تشجيع . )5 (96للمادة 

  :  على سحبها، وأضاف إلى أنّه96لمتعاقدة الّتي أصدرت الإعلانات وفقاً للمادة الدول ا

)) مستحبٌّ وستترتّب عليه آثار حدوث هذا التّطور أمر واتّفق الكثير على أن

 ولية وتوحيد القانون التّجاري الدةٌ فيما يتعلّق بتطور التّجارة الالكترونيإيجابي

ينبغي ألاّ تُعتبر مثل هذه التّحفّظات عقبات ...م المتّحدة للبيعتحت لواء اتّفاقية الأم

بالضرورة أمام استخدام التّجارة الالكترونية، شريطة أن يتّسم القانون الداخلي بما 

يكفي من المرونة لتقبل تعريفٍ واسع النّطاق للشّرط المتعلّق بإنشاء العقد 

  . )6())...كتابةً
                                                 

   .31الفقرة ، 9. ص، ).91A/CN.9/WG.IV/WP(، العامة للجمعية الرسمية الوثائق    )1(

  :أيضا، ؛ و32الفقرة ، 9.  ص،).91A/CN.9/WG.IV/WP(، العامة للجمعية الرسميةالوثائق   )  2(
-CARVALHAL SICA Lucia, Op. Cit. p. 19.  

)3(-GAVA VERZONI Fernando, Op. Cit. p. 29.                                                                                    

  .33 الفقرة ،9 .ص ،).91A/CN.9/WG.IV/WP(، العامة للجمعية الرسميةالوثائق     )4(

  .10 .، ص35 الفقرة المرجع نفسه،    )5(
 .123الفقرة  ،30.  ص،)A/CN.9/484(، العامةللجمعية  الرسميةالوثائق     )6(
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 في الشّطر الأخير منها، أنّه على الدول أن تتّخذ تدابير ويفهم من هذه الفقرة

، بأنّها تشمل المعادل الالكتروني "المستند"و" التّوقيع"، "الكتابة"حتّى تُفهم المصطلحات 

تُدرك الحاجة إلى تجنب ترك التّجارة الالكترونية في  ((عليها أن؛ إذ يجب )1(لكلٍّ منها

الرامية إلى تحقيق التكافؤ الكامل في القانون بين وضع غير مؤات وإلى دعم الجهود 

الفكرة الّتي مفادها أن عدم التواؤم بين تعاريف تعابير  لأن التّجارة اليدوية والالكترونية

التوقيع والكتابة والمستند مع خصوصيات التّبادلات عبر الانترنت يمكن أن يشكّل عائقاً 

  .)2(...)) وتمييزاً بين هذه الأخيرة والتّجارة التّقليديةأمام تطوير التّجارة الالكترونية

 للبضائع، عن تنظيم الدولييتّضح مما تقدم قصور اتّفاقية الأمم المتّحدة للبيع 

على أن ذلك لا يمنع من إمكانية . كلّ البيوع الالكترونية التّي تُبرم عبر شبكة الانترنت

 الّتي تُبرم عبر تلك الشّبكة بصفة عامة؛ وهذا ما استنباط حلول عملية تلاءم العقود

  .يعمل عليه الفريق العامل المعني بالتجارة الالكترونية التّابع للأونسيترال

 النّتيجة؛ يعني تحقّق الشّرط الثّاني لتطبيق منهج تنازع هذه والوصول إلى 

 .القوانين على عقود التّجارة الالكترونية

                                                 
  . 4. ، ص2. ، ص10، والفقرة 2، الفقرة )A/CN.9/WGIV/WP/89(، العامة للجمعية الرسميةالوثائق   )  1(
حسب جنيفييف بوردو، تكييف أحكام النصوص القانونية الدولية ذات الصلة بالتّجارة الدولية بشأن الإثبات ب    )2(

 ديسمبر 14خصائص التّجارة الالكترونية، دراسة للقانون الدولي العام، بناء على طلب أمانة الأونسيترال، 
  .)A/CN.9/WG.IV/WP.89(، العامة للجمعية الرسميةالوثيقة مرفق في  .25 الفقرة ،12. ص، 2000
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ة، تحديد الالكتروني التّجارة تنازع القوانين على عقود قاعدةيعني تطبيق منهج 

 نةٍ؛ ثمالقانون واجب التّطبيق عليها؛ بتحليلها، وتركيزها في مكان أو إقليم دولةٍ معي

 وملائمةً ،إسنادها إلى قانون ذلك المكان أو تلك الدولة، باعتباره القانون الأكثر صلاحيةً

  . )1(لحكمها

ولما كانت الروابط، والعلاقات ذات الطّابع الدولي لا تدخل تحت حصر؛ فقد 

سمى كلُّ فئةٍ بالفكرة المسندة، ووضع لكلّ تكفّل المشرع بتصنيفها إلى فئاتٍ مختلفةٍ، تُ

فكرةٍ ضابطاً خاصا يطلق عليه ضابط الإسناد؛ يعمل على إسناد الفكرة إلى قانونٍ معينٍ 

 التّجارةعقود وباعتبار أن . )2(ى القانون واجب التّطبيقمها، ويسميختص بحك

ةالالكترونيفي أنّها تنتمي إلى فئة الالتزامات )3(ة لن تختلف عن العقود التّقليدي ،

 ة التّنازع الخاصقاعدة فإن تحديد القانون واجب التّطبيق عليها سيكون بإعمال ؛التّعاقدية

  .)ولالأمبحث ال (بالعقود الدولية

 صيغت على درجةٍ معينةٍ من العمومية، والتّجريد لتغطية العديد من القاعدةتلك 

لم تكن لتتنبأ، كغيرها من القواعد القانونية، بالتّغير الحاصل في سلوك . العقود الدولية

؛ مما يطرح )4( الانترنت عبر شبكةالتّجارة الدولية، وهو التّجارةالأطراف الفاعلة في 

  . )انيثّالمبحث ال (ةالالكتروني التّجارةعلى بساط البحث تقدير مدى ملاءمتها لعقود 
 

                                                 
  .174. أحمد عبد الكريم سلامة، القواعد ذات التّطبيق الضروري في القانون الدولي الخاص، المرجع السابق، ص/ د)   1( 

   .36. جمال محمود الكردي، المرجع السابق، ص/ د)   2( 

 )3     (                                -KRECKE Elisabeth, De la Lex Mercatoria à la Lex Electronica.  
http://www.libres.org/francais/universite_d_ete/Mondialisation%202007/Retranscripti
ons/Kreck%E9_lex_mercatoria_2007.htm 

  :اُنظر.  القواعد القانونيةة بالعقود الدولية، بل بكلّنازع الخاصق فقط بقاعدة التّ تتعلّوهذه الحقيقة لا      )4( 
-GAVA VERZONI Fernando, Op. Cit. p. 2. 
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  المبحث الأول

إعمال قاعدة التّنازع الخاصة بالعقود الدولية على عقود 

  التّجارة الالكترونية

تشتمل قاعدة التّنازع الخاصة بالعقود الدولية على أكثر من ضابط اختيارٍ، 

تُشير باختصاص أكثر من قانونٍ، تُطبق بالخيار بينها على المسألة محلّ النّزاع، على ((

إذ يطبق أولاً ضابط الاختيار الرئيسي، ويعمل القانون الّذي يرشد إليه، . درجسبيل التّ

فإن انعدم تم اللّجوء إلى الضوابط الاحتياطية ]. )المطلب الأول (وهو قانون الإرادة[

، الّتي تساعد في البحث عن القانون أكثر ارتباطاً بالعقد، باعتباره )1())الواردة بالقاعدة

 القوانين على حكمه؛ وهو ما يعبر عنه بالإسناد إلى القانون الأوثق صلة بالعقدأقدر 

   ).المطلب الثّاني(

  إسناد عقود التّجارة الالكترونية إلى قانون الإرادة : المطلب الأول

يعد مبدأ خضوع العقد الدولي لقانون الإرادة، من المبادئ المستقرة في إطار 

وليالقانون الد 2(الخاص(.ُه التّشريعات  وهو مبدأ تقرولالوطنية للعديد من الد)3( ،
                                                 

  . 140. ، ص139. أحمد عبد الكريم سلامة، تأملات في ماهية قاعدة التّنازع، المرجع السابق، ص/د)    1(
الطيب ؛ 63.  في عقود الاستثمار والتّجارة الدولية، المرجع السابق، صالتّشريعية الثّبات الكريم سلامة، شروط أحمد عبد/د)   2(

 ياقوت، المرجع السابق، محمدمحمود /د؛ 280. ، المرجع السابق، صمحمدإڤلولي ؛ 224. زروتي، المرجع السابق، ص
بولين ؛ 310. خالد ممدوح إبراهيم، المرجع السابق، ص/؛ د258. صصالح المنزلاوي، المرجع السابق، /؛ د7. ص

  :وأيضا؛ 52. أنطنيوس أيوب، المرجع السابق، ص
- JACQUET Jean-Michel, Principe d’autonomie et contrats internationaux economica, Paris, 1983, p. 7 ; 
DUASO CALES Rosario, La détermination du cadre juridictionnel et législatif applicable aux contrats de 
cyberconsommation, Novembre 2002, Lex Electronica, Vol.8, N°1, Automne, 2002, p. 3  .  
http://www.lex-electronica.org/articles/v8-1/duasocales.htm 
- GUILLEMARD Sylvette, Op. Cit. p. 107 ; KASSIS Antoine, L’autonomie de l’arbitrage commercial 
international : Le droit français en question, L’harmattan, Paris, 2006, p. 4, p. 5, p. 374 ; NYGH Peter, 
Autonomy in international contracts, Oxford University Press, 1999, p. 1, p. 13. 

والعلاقات الدولي    بحث لنيل درجة الماجستير في القانون ( في اليد في مجال التّصنيع بالجزائر معاشو عمار، عقود المفتاح)   3( 
؛ معاشو عمار، الضمانات في العقود الاقتصادية 103. ، ص1986، جامعة الجزائر، معهد الحقوق والعلوم الإدارية، )الدولية

 عيد عبد الحفيظ، المرجع  ؛336. والإنتاج في اليد، المرجع السابق، صالدولية في التّجربة الجزائرية في عقود المفتاح 
  = :ً؛ وأيضا81. النوعي، المرجع السابق، صالدولي    الخاص أحمد عبد الكريم سلامة، القانون /د؛ 10. السابق، ص
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؛ وأيضاً تنص عليه المعاهدات الدولية )1(، والتّحكيم الدوليالوطنيوأحكام القضاء 

  .)3(؛ فهو مبدأ عالمي)2(المتّصلة على نحوٍ مباشرٍ أو غير مباشرٍ بالعلاقات التّعاقدية

  ون مبدأ قانون الإرادةمضم: الفرع الأول

 يعتبر الفقيه الفرنسي)DUMOULIN(، س مبدأ قانون الإرادةمؤس)4( .

ويعد اختيار  .وبمقتضاه تختار الأطراف المتعاقدة القانون الّذي يخضع له عقدهم

الأطراف المتعاقدة للقانون واجب التّطبيق على عقدهم، ضابط الإسناد الأصيل في 

  .  خاصة بالعقود الدولية التّنازع القاعدة

   أساس مبدأ قانون الإرادة    -أولاً

 للإنسان أن يتقيد يمكِنبطبيعتها، ولا  من الثّابت قانوناً؛ أن إرادة الإنسان حرةٌ

؛ وهذا ما يعبِّر )5(صرف القانوني، تُنشئه وتحدد آثارهفالإرادة هي أساس التّ. إلاّ بإرادته

  . )6(سلطان الإرادةعنه الفقه بمبدأ 

ويعتبر مبدأ سلطان الإرادة نتاج الفلسفة السياسية الفردية، الّتي سادت في 

 الرأسمالية في الاقتصاد الّتي بلغت أقصى حدودها منذ حريةامن عشر، والالقرن الثّ
                                                                                                                                                    
-GUILLEMARD Sylvette, Op. Cit. p. 107.                                                                                                                  =  

 قنين المدني، من الت18ّنت مبدأ اختصاص قانون الإرادة بحكم العقود الدولية، نذكر المادة ومن التّشريعات المعاصرة الّتي قنّ         
د إڤلولي: عليق على هذه المادة اُنظروحول التّ. الجزائريحمابق، صموما بعدها287. ، المرجع الس ،. 

عتبر محكمة النّقض الفرنسية أولى المحاكم الّتي أرست مبدأ قانون الإرادة في مجال الالتزامات التّعاقدية، وبالتّحديد في قضية  تُ )  1( 
)American Trading Company Quebec Steamship Company Limited(اُنظر؛  :  

-Jacquet Jean-Michel, Principe d’autonomie et contrats internationaux economica,  Op. Cit. p. 24 et s. 
، 1964، والنافذة ابتداء من أول سبتمبر 1955 يونيه 15اتّفاقية لاهاي الخاصة بالبيوع الدولية للمنقولات المادية الموقعة في   )  2( 

، وغيرها من الاتفاقات 1980 يونيو 19نون واجب التّطبيق على الالتزامات التّعاقدية، الموقعة في قة بالقاواتّفاقية روما المتعلّ
  .الدولية

، الهامش 63.  في عقود الاستثمار والتّجارة الدولية، المرجع السابق، صالتّشريعية الثّباتشروط أحمد عبد الكريم سلامة، /د)   3( 
      : ، ؛ وأيضا2رقم 

- GUILLEMARD Sylvette, Op. Cit. p. 107, JAYME Erik, Cours général de droit international privé, 
recueil des cours, T 251(1995), Martinus Nijhoff, 1996, p. 184. 

  :؛ وأيضا284. ، المرجع السابق، صمحمد إڤلولي  )  4(
- NYGH Peter, Op. Cit. p. 4. 

)5  (                                                                                                             - KASSIS Antoine, Op. Cit. p. 4.      

  : ؛ وأيضا257. صالح المنزلاوي، المرجع السابق، ص/د)    6(
- JACQUET Jean-Michel, Principe d’autonomie et contrats internationaux, Op. Cit. p. 8. 
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يات النّظروقد استقر هذا المبدأ؛ وصار دعامةً تُبنى عليها . )1(القرن التّاسع عشر

  . انونيةالق

؛ أن فقهاء القانون الدولي الخاص هم أول "هشام علي صادق"ويشير الدكتور 

وذلك بعد أن كانوا . من استخدموا اصطلاح سلطان الإرادة، أو الاستقلال الذّاتي للإرادة

يعبرون عن هذه الفكرة، في البداية بمسمياتٍ، واصطلاحاتٍ مغايرةٍ؛ مثل اصطلاح 

  .)2(وبعد ذلك نقله عنهم شراح القانون الداخلي. ف، أو سلطان المتعاقدينسلطان الأطرا

   مبدأ سلطان الإرادة في مجال العقود عموماً -)أ(

الأول؛ أن كلّ : يشتمل مبدأ سلطان الإرادة في القانون الداخلي على شقّين

؛ لا تقتصر الإرادة والثّاني. الالتزامات القانونية ترجع في مصدرها إلى الإرادة الحرة

 على هذه يترتّبعلى أن تكون مصدر الالتزامات، بل هي أيضاً المرجع الأعلى فيما 

  .)3(الالتزامات من آثارٍ

 ومقتضى ذلك أن .)4(؛ وهي الّتي تحدد آثارهحقّ الدلِّوفالإرادة الحرة هي الّتي تُ

فإذا ما التزم شخص . ها التزامهاإرادة الإنسان تُشرع بذاتها لذاتها، وتُنشئ بذاتها لذات

فكما أن . بتصرفٍ قانوني، وبخاصة العقد، فإنّما يلتزم لأنّه أراد، وبالقدر الّذي أراد

، فهي المصدر )5( العقدقاعدةوقية، فإن الإرادة الفردية هي حق الحياة القاعدةالعقد هو 

  .)6(الوحيد لكلّ الالتزامات

 التّعاقد مبدءاً ثابتاً في حريةدة، وما ينتج عنه من وقد أصبح مبدأ سلطان الإرا

؛ ولكن ليس على نحوٍ مطلقٍ، فقد )7(القانون المقارن، إذ تعترف به كلّ الأنظمة القانونية
                                                 

   .، وما بعدها87. ، ص المرجع السابق أحمد السنهوري،الرزاقعبد /د: حول نشأة مذهب سلطان الإرادة؛ راجع )  1(

  :وأيضا؛ 21. ، ص20. هشام علي صادق، المرجع السابق، ص/د )  2(
- JACQUET Jean- Michel, Le contrat international, Op. Cit. p. 36, p. 37. 

  :؛ وأيضا21. ؛ عيد عبد الحفيظ، المرجع السابق، ص98.  أحمد السنهوري، المرجع السابق، صالرزاقعبد /د )  3(
-KASSIS Antoine, Op. Cit. p. 4. 

   .98.  أحمد السنهوري، المرجع السابق، صالرزاقعبد / د)   4(

   .50. ، ص49.  سوار، المرجع السابق، صالدينوحيد /  د)  5(

)6(-KASSIS Antoine, Op. Cit. p. 4.                                                                                                
   .258. صالح المنزلاوي، المرجع السابق، ص/د)   7(
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ت من إطلاقهأُحيط بقيود الآداب والنّظام العام، الّتي حتُ)1(د ده من قيمته، ، إلاّ أنّها لمجر

  .)2(جوانب العقد وهما الشّكل والموضوعالّتي تظهر في جانبين من 

فيتبدى سلطان الإرادة من ناحية الموضوع، إبان تكوين العقد في أن للفرد 

في أن يتعاقد، وفي أن لا يتعاقد؛ وهو إذا ما تعاقد يكون حراً  ، فهو حرمزدوجةٌ حريةٌ

  .، ثم إنّه يكون حراً في إنهاء العقد)3(في تحديد شروط عقده

ما، أن يعتصم بالعقد، وأن أم كلّ طرفٍ يستطيع، إلى حد ا بعد قيام العقد؛ فإن

يرفض كلّ تدخّلٍ للسلطة العامة إذا ما دعاها الطّرف الآخر لمساعدته، وعلى ذلك فليس 

ل أحكامهالنّظرعيد للقاضي، في الأصل، أن يفالعقد لا )4( في العقد، وليس له أن يعد ،

  . )5(يله، إلاّ باتّفاق الأطرافيجوز نقضه، ولا تعد

للعقد و ا من ناحية الشّكل؛ يتجلّى المبدأ في أند تراضي حقجوداً أماً، بمجروقي

الطّرفين، ويقوم هذا الوجود على قوة إرادتهما وحدها، ولو جاءت عاريةً من أي شكلٍ، 

يام العقد، ومن فالتّراضي لا الشّكل هو الشّرط الأساسي لق. يفرض عليها من الخارج

هنا جاء اسم الرضائية الّذي يطلق على هذا المظهر من مظاهر سلطان الإرادة فالأصل 

  . )6(أن كلّ العقود رضائيةٌ، وليست العقود الشّكلية سوى استثناء
                                                 

  :؛ وأيضا110.  أحمد السنهوري، المرجع السابق، صالرزاقعبد /د    )1(
-KASSIS Antoine, Op. Cit. p. 4.                                                                        

   .50.  سوار، المرجع السابق، صالدينوحيد / د)   2(
 تيحتُ. ، الحرية التّعاقدية، وهي جوهر مبدأ سلطان الإرادة خاصوهذه الحرية، هي الّتي يطلق عليها بوجهٍ)   3(

وليس يعني ذلك .  الّتي قد يقترحها المشرعماذجالنّموا علاقاتهم، وبالتّالي استبعاد جميع للأطراف أن ينظّ
ة، إذ أنفالنّظام العام قيد يرد على .  منها ما هو آمر ذو صلة بالنّظام العاماستبعاد جميع القواعد القانوني

.  والآداب، على النّظام العامةفاقاتهم الخاص أن يخرجوا في اتّالحرية التّعاقدية، وبالتّالي يمتنع على الأفراد
  ). الجزائريقنين المدني، من الت106ّ؛ راجع المادة 51.  سوار، المرجع السابق، صالدينوحيد /د(

 مدنيقنين المن التّ، )3(107المادة . (اقةروف الشّارئة أو الظّروف الطّ حالة الظّهناك الاستثناءات؛ مثلاً  ) 4(
2004، من مبادئ يونيدروا 6؛ المادة الجزائري.(  

)5(   وهو إذا ما علمبدأ سلطان الإرادة؛ كما أن المادة  جديدٍ، ونكون حينذاك أمام نصرٍ جديدٍا بصدد عقدٍل، كنّد 
ن مبادئ م) 3(1ة الملزمة للعقد، وتقابلها المادة  على القو، الّتي تنص الجزائريقنين المدني من التّ،55

ته الملزمة فالعقد يستند في قو.  لمبدأ سلطان الإرادة في القانون المدنيصوص تأكيداً أكثر النّدعيونيدروا، تُ
 سوار، الدينوحيد /د؛ 108.  أحمد السنهوري، المرجع السابق، صالرزاقعبد /د. (إلى إرادة المتعاقدين
  ).51. المرجع السابق، ص

 العقد بمجرد أن يتم" :ه على أنّ تنص، إذْ الجزائريقنين المدني، من الت59ّن في المادة مضتَ موهذا المبدأ )  6( 

ن في مضتَنّه م، كما أ"صوص القانونيةيتبادل الطّرفان التعبير عن إرادتهما المتطابقتين دون الإخلال بالنّ

= بعض العقود على الإرادة، فكلية قيداً الشّعد مبادئ يونيدروا؛ ومع ذلك تُمن) 2(3، المادة )2(1المادة 
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نّه من الملائم تمديد العمل بالمبدأ ذاته في مجال العلاقات التّعاقدية أولقد رؤَى؛ 

دولي، على النّحو الّذي يكون للمتعاقدين في المعاملات الّتي تتّصل بأكثر ذات الطّابع ال

من دولة، تحديد القانون الّذي تخضع له معاملاتهم، وهذا ما يعبِّر عنه الفقه بمبدأ قانون 

  .)1(الإرادة في العقود الدولية

   مبدأ سلطان الإرادة في العقود الدولية-)ب(

بدأ سلطان الإرادة في القانون الداخلي؛ فإنّه في مجال إذا كان هذا هو حال م

القانون الدولي الخاص، يعد من أهم الملامح الّتي تُضفِي على نظام تحديد القانون 

واجب التّطبيق في مجال العقود الدولية، خصوصيةً تُميِّزه عن نظام تحديد القانون 

 القانون الّذي ري قدرة المتعاقدين على اختياواجب التّطبيق في مجالاتٍ أخرى؛ وه

  .يحكم العقد المبرم بينهم في مجال المعاملات الدولية

وحلّ تنازع القوانين في العقود الدولية على هذا النّحو؛ والّذي انتهى إليه فقه 

 الشّراحالقانون الدولي الخاص في نهاية القرن التّاسع عشر؛ لم يكن معروفاً لدى 

إلاّ أنّهم . قدماء، والّذين أسندوا هذه العقود إسناداً إجبارياً لا تملك الإرادة تغييرهال

استخدموا فكرة سلطان الإرادة كمجرد تبريرٍ لحلول التّنازع التّقليدية في شأن إسناد 

العقود الدولية لقانون دولة إبرام العقد أو دولة تنفيذه، فتطبيق هذا القانون أو ذاك هو 

  . )2(بيق آمر يبرره الفقه برضاء المتعاقدين ضمناً بهذا التّطبيقتط

 برضاء المتعاقدين يفسرولما كان تطبيق قانون دولة إبرام العقد أو دولة تنفيذه 

ضمنياً بهذا التّطبيق، فَاْلأَولَى أن يكون لهم بداهةً، أن يتّفقوا بإرادتهم الصريحة على 

ليس زائفاً اجتماعياً، ولا شاذاً من النّاحية القانونية، ((ه ؛ لأنّ)3(تطبيق قانونٍ آخر
                                                                                                                                                    

هن إلاّ لا ينعقد الر "؛ إذْسميهن الر، كما في الر خطيرٍ على أمرٍمدِقْ للمتعاقد الّذي يةًتتطلّب الشّكلية، حماي=

  .)، من التقنين المدني الجزائري)1(883نص المادة ". ( أو بحكم أو بمقتضى القانون رسميبعقدٍ

  .488. جمال محمود الكردي، المرجع السابق، ص/ د  ) 1(

. جمال محمود الكردي، المرجع السابق، ص/؛ د27. ، ص22. هشام علي صادق، المرجع السابق، ص/ د)   2(

  :؛ وأيضا283. ، المرجع السابق، صمحمد إڤلولي؛ 225. ؛ الطيب زروتي، المرجع السابق، ص493
- NYGH Peter, Op. Cit. p. 3 -p. 7.                                                                        

  .226. ، ص224. ، ص223.   الطيب زروتي، المرجع السابق، ص)  3(
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 يمكِن لعملياتهم أو تصرفاتهم الخاصة، بالاستقلال الّذي بالنّسبةالاعتراف للأفراد، 

  . )1())اعتباره طبيعياً بكلّ المعنى الدقيق للكلمة

 دعي وبذلك؛ لمد تبريرٍ لحلٍّ مقٍ لتنازع القوانين في مبدأ سلطان الإرادة مجربس

تقوم عليه وأَبعد من ذلك؛ الأساس الّذي .  ذاتهالحلّمجال العقود الدولية، بل أصبح هو 

  . )2(بالعقود الدولية  الإسناد الخاصةقاعدة

   أحوال تطبيق مبدأ قانون الإرادة-ثانياً

وفي إطار العقود الد ،الخاص وليلأطراف صار ثابتاً في القانون الد ة، أنولي

العقد تحديد القانون الّذي سوف يخضع له عقدهم الدولي؛ وهذا التّحديد قد يكون صريحاً 

أو ضمنياً، أي أن إرادة المتعاقدين في تحديد قانون عقدهم قد تكون إرادةً صريحةً أو 

  . ضمنيةً، تكشف عنها ظروف التّعاقد وملابساته

  التّجارة الالكترونيةن واجب التّطبيق على عقود  الاختيار الصريح للقانو-)أ(

ة؛ أن العقود الخاصة الالكتروني التّجارةيشير استقراء الواقع في مجال 

، وبصفةٍ خاصةٍ في العقود الأمريكية، تحرص على )3( الافتراضيةالتّجاريةبالمراكز 

 ينص أحد )Apple Store(تنظيم مسألة القانون واجب التّطبيق على العقد؛ فمثلا عقد 

طرفاً فيها ) Apple Store(تخضع كلّ عقود البيع الّتي يكون :" شروطه العامة على أن

؛ وتجنّباً للتّعقيدات الّتي قد تنشأ عن طرح نظرية الإحالة، فقد أضاف "القانون كاليفورني

د الشروط كما نص أح". دون أي أثرٍ لنصوص التّنازع الواردة به:" العقد ذاته عبارة
                                                 

 الدولية، المرجع السابق، التّشريعية في عقود الاستثمار والتّجارة الثّباتشروط أحمد عبد الكريم سلامة، / د)  1( 

  .281. ، المرجع السابق، صمحمد إڤلولي ؛64. ص

       .88.  الدولية، المرجع السابق، صالتّشريعية في عقود الاستثمار والتّجارة الثّباتشروط أحمد عبد الكريم سلامة، /د )  2( 

  :يضاوأ؛ 13. صأسامة أبو الحسن مجاهد، المرجع السابق، /د: وحول المتاجر الافتراضية، راجع  )  3( 
-VERBIEST Thibault, Le BORNE Maxime, Le fonds de commerce virtuel :une réalité 
juridique ?, journal des tribunaux, , 121e année- N° 6044, 2002, Larcier,p. 145-p.150; HUET 
Jérôme, La problématique juridique du commerce électronique, Op. Cit. p. 23, p. 24 ; HUET 
Jérôme, Le site internet, Op. Cit. p. 42, p. 43, p. 44.  
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يخضع هذا العقد " على أن )Surf anda bu d’IMB Europe( التّجاريالعامة للمركز 

  .)1("للقانون الفرنسي
ة وجود عقودٍ الالكتروني التّجارةكما أنّه صار من المألوف في مجال    

هو  فيه الأطراف القانون واجب التّطبيق على عقدهم؛ ويحدد؛ يدرج فيها بند )2(نموذجيةٍ

ومثال ذلك العقد النّموذجي . شريعيما درج الفقه على تسميته بشرط الاختصاص التّ

 أبريل عام 30 والصناعة بباريس في التّجارةة الّذي وضعته غرفة الالكتروني للتّجارة

إذ ينص أحد بنوده على .  والمستهلكينالمهنيين، ليحكم المعاملات الّتي تتم بين 1998

 عن جنسية المتعاقدين أو النّظراجب التّطبيق هو القانون الفرنسي، بصرف أن القانون و

ولكن ذلك لا يستبعد أن يطّبق القاضي . )3(تنفيذه محلّ إبرام العقد أو محلّ موطنهم أو

الأجنبي، الّذي قد يرفع المستهلك الّذي ينتمي إلى بلدٍ أجنبيٍ الدعوى أمامه، قانوناً آمراً 

  . )4( أكثريحقّق له حماية

 التّجارةطبق على عقد  من العرض السابق؛ أن تحديد القانون، الّذي ييلاَحظُ

جوهر مبدأ قانون الإرادة يقتضي أن الالكتروني من جانبٍ واحدٍ؛ في حين أن ة قد تم

  .يتّفق الأطراف على القانون الّذي يخضع له عقدهم

التّجارة  إلى القول بأن عقود  وتبرير هذا التّحديد من جانبٍ واحدٍ؛ يعود

، استناداً إلى كون هذه العقود تُعد سلفاً، ويستقلّ بفرض )5( هي عقود إذعانٍالالكترونية

شروطها، وإملاء بنودها طرفٌ واحد، وهو الموجب دون تفاوضٍ أو مشاركةٍ من 

ى قبول هذه الطّرف الآخر وهو القابل، على النّحو الّذي لا يكون أمام هذا الأخير سو

  .الشروط كلّيةً أو رفضها كاملةً دون تعديلٍ؛ فلا يوجد بشأنها تفاوض أو مساومةٌ
                                                 

  .26، والهامش رقم 19. ،  ص18. أسامة أبو الحسن مجاهد، المرجع السابق، ص/د  )  1(

  .  179. ، ص178. صالح المنزلاوي، المرجع السابق، ص/د  )  2(

 ، 19. امة أبو الحسن مجاهد، المرجع السابق، صأس/د؛ 283. صالح المنزلاوي المرجع السابق، ص/د  ) 3(

  .26هامش رقم 

   .26هامش رقم ، 19. صأسامة أبو الحسن مجاهد، المرجع السابق، /د  )  4(

  .، وما بعدها279.  أحمد السنهوري، المرجع السابق، صالرزاقعبد /د: حول تعريف عقود الإذعان، راجع  )  5(



  إعمال قاعدة التّنازع الخاصّة بالعقود الدّوليّة على عقود التّجارة الالكترونيّة:المبحث الأوّل       الفصل الثاّني

 98

 صفحة الويب؛ معروضةٌ ى فالعقود النّموذجية المعروضة بموقع التّاجر عل

ولكن؛ لما كانت إرادة التّاجر، وهو الطّرف القوي . بصورةٍ لا تسمح بالمناقشة

ا لإبرام العقد، إذ لا بد من أن يوافق الطّرف الثّاني على اقتصادياً، لا تكفي وحده

 يتعلّق، خصوصاً الشّرط الّذي )1(الشّروط الّتي يضعها برمتها أو يرفضها برمتها

بالقانون الّذي ينطبق على العقد؛ فإنّه ليس هناك ما يمنع من إمكانية التّفاوض حول 

كأن يعرض التاجر . أو حول بندٍ من بنوده، التّجارة الالكترونيةشروط العقد في مجال 

ه الافتراضي، على أن يورِد ملاحظةً بإمكانية مناقشة بمحلّعقوده النّموذجية الخاصة 

. بنود العقد، أو بندٍ معين منها، كأن يكون مثلاً البند المتعلّق بالقانون واجب التّطبيق

ة، إذ أن معظم تلك العقود تجيز كترونيالال التّجارةوهذا يؤكّده الواقع العملي في مجال 

  . )2( بشروط التّعاقد أو تعديلهايتعلّقالمفاوضة والمساومة بين أطراف العقد، حول كلّ ما 

  التّجارة الالكترونية الاختيار الضمني للقانون واجب التّطبيق على عقود -)ب(

نونٍ معينٍ على إذا لم يكشفِ المتعاقدون عن إرادتهم الصريحة في تطبيق قا

إلاّ أن هذا التّحديد رفض في .  إرادتهم الضمنيةيحددعلاقتهم العقدية؛ فعلى القاضي أن 

  .)3(مجال العقود الدولية، على الرغم من أن هناك تبرير له

   تبرير الاختيار الضمني للقانون واجب التّطبيق عموماً-)1(

لي الخاص المعاصرة على ضرورة البحث عن ؤكّد كافّة تقنينات القانون الدوتُ

يقي؛ ولكنّه غير معلنٍ يستخلصه القاضي من حقّفهو اختيار . الإرادة الضمنية للمتعاقدين

منيعنه بالاختيار الض ربعظروف الحال؛ وهو ما ي.  
                                                 

يقة، وإنما هو قانون  في الحق عقد الإذعان ليس عقداً إلى أن عقود الإذعان، فذهب رأي حول طبيعةكثار الشّ )   1(

د الانضمام إليه، اًيفرضه الطّرف الأقوى اقتصاديعلى من يتعامل معه، ويقتصر دور هذا الأخير على مجر 

على أنإلى اعتبار عقد الإذعان عقداً حقأي السائد في فرنسا يذهب الر للاًيقي ،وحيد /؛ دبب المذكور أعلاهس

أحمد عبد /د: فصيل أيضا حول طبيعة عقد الإذعان بالتّاُنظرو؛ 80.  سوار، المرجع السابق، صالدين

  .، وما بعدها283.  المرجع السابق، ص، السنهوريالرزاق

  .27. صالح المنزلاوي، المرجع السابق، ص/د)   2(

  .294 . ص، المرجع السابق،محمد إڤلولي  ) 3(
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 قرائن تدلّ على الإرادة الضمنية عدةوقد اِستقر الفقه، والقضاء على وجود 

 بواحدةٍ منها للدلالة على تلك النية غير ةً، إذ لا يكتفي عاد)1(صوص قانون العقدبخ

المعلنة، بل الغالب أن يجمع القضاء بين أكثر من مؤشّرٍ أو علامةٍ ليستوثق من نية 

 نص في العقد يجعل الاختصاص بشأن المنازعات  أمثلتها إدراجنالمتعاقدين، وم

كم دولةٍ معينةٍ، أو يتم إبرام عقدٍ يرتبط بعقدٍ آخر سبق المتعلقة به من اختصاص محا

 استخلاص الإرادة من خلال يمكِنكذلك . إبرامه، وتم اختيار القانون واجب التّطبيق

  .)2( بها العقد أو العملة الّتي اتّفق على الوفاء بهاحرر الّتي اللّغة

  ق رفض الاختيار الضمني للقانون واجب التّطبي-)2(

على الرغم من أن تقنينات القانون الدولي الخاص المعاصرة تؤكّد على 

  .ضرورة البحث عن الإرادة الضمنية للمتعاقدين، إلاّ أنّها كانت مثاراً لانتقاداتٍ عديدةٍ

   أسباب رفض الاختيار الضمني للقانون واجب التّطبيق في العقود الدولية التّقليدية -

 تطبيق قانون الإرادة في شأن العقود الدولية، على الشّراحق جانب من علّ

شرط أن يعلن المتعاقدون عن اختيارهم لهذا القانون صراحة؛ وهو ما أخذت به بعض 

التّشريعات الحديثة، والّتي لم تعتد إلاّ بإرادة المتعاقدين الصريحة في اختيار قانون 

  .)3(العقد

 للقاضي ، فلا يصحانون العقد صراحةًفإذا سكت المتعاقدون عن اختيار ق

ا عليه أن يلجأ إلى قواعد الإسناد الاحتياطية، الّتي وإنم. البحث أن إرادتهم الضمنية

ا.  عليها قانون دولتهينصاً أماناًنق للمتعاقديحقّي ممأفضل من تخويل القاضي  قانوني 
                                                 

وهذه القرائن قد تكون ذاتية تستمد من العقد ذاته، أو خارجية يمكِن استخلاصها من ظروف وملابسات  )  1( 

؛ 230. ؛ الطيب زروتي، المرجع السابق، ص319.  هشام علي صادق، المرجع السابق، ص/؛ دالتّعاقد

  .288. ، ص287. صالح المنزلاوي، المرجع السابق، ص/د

  .288. ، ص287. صالح المنزلاوي، المرجع السابق، ص/د  )  2(

 منه أشارت صراحةً إلى الإرادة الصريحة 18القانون المدني الجزائري، إذْ أن المادة من هذه التّشريعات )   3(

  ).49. ؛ عيد عبد الحفيظ، المرجع السابق، ص297 .، المرجع السابق، صمحمد إڤلولي. (فقط
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 به إلى يؤديرقابة القضائية، مما  البحث عن إرادتهم الضمنية، الّتي تفلت من الحرية

  .)1(توقّعاتهمارخ ب إلى الإخلال الصوبالتّاليم، التحكُّ

 ةٍافض للإرادة الضمنية، وجهة نظره تلك، بالاستناد إلى حجد الفقه الرويؤكّ

مؤدريح لقانون العقد يرتدإلى أحد  عادةًاها أن سكوت المتعاقدين عن الاختيار الص 

  : )2(ةتّاليالالأسباب 

  ؛ إلى مشكلة اختيار القانون أصلاًنالأول؛ عدم انتباه المتعاقدي  -

 للمتعاقدين عند إبرام العقد؛ مثل  تكون مشكلة التّنازع ظاهرةٌلاَّأ الثّاني؛ -

 حقّ لا للعقد في تاريخٍالأجنبيق فيه العنصر الّذي يتطر الفرض 

  للانعقاد؛

- ريح للقانون، لاختلافهم كوت المتعاقدين عن الاالثالث؛ سختيار الص

 هذا الاختلاف في عدم إتمام يتسببحول تحديد القانون أو خشيتهم من أن 

  . العقد

ابقة، الادةٍعاء بوجود إرادةٍوهكذا؛ يصعب في هذه الفروض السفي  ضمني 

 إلى يؤديي القاضي مع ذلك للبحث عن تلك الإرادة، سوف وتصد. اختيار القانون

  .يقيةحقّ عن إرادتهم الربِّععه المتعاقدون، لأنّه لا ي لم يتوقّ قانونٍتطبيق

   التّجارةأسباب رفض الاختيار الضمني للقانون واجب التّطبيق في عقود -

ةالالكتروني  

ة، لا يبدو أنوليلقانون العقد في مجال العقود الد منيرفض الاختيار الض 

 رفض الإسناد إلى غير أن. ةالالكتروني التّجارة وعقود تشبكة الانترنعلاقة له بظهور 

ة في تحديد القانون واجب التّطبيق على العقد، له ما يبرمنيره في إرادة المتعاقدين الض
                                                 

. صالح المنزلاوي، المرجع السابق، ص/د؛ 326. ، ص319.  علي صادق، المرجع السابق، صهشام/د   )1(

363.  

  .، وما بعدها326. هشام علي صادق، المرجع السابق، ص/د    )2(
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الة  وهو ينحدر من صعوبة الاعتماد على القرائن الدالتّجارة الالكترونية،مجال عقود 

  .)1(على الإرادة الضمنية

 إلى الاستخدام النّظر بها العقد، بحرر الّتي اللّغة الاعتماد على يمكِن  لافمثلاً

، وشبكة شبكة  وبرامج الكمبيوتر، الدوليةالتّجارةغة الانجليزية في أعمال الواسع للّ

نّه لا أكما . )2(ةالالكترونيخاطب في مجال المعاملات الّتي أصبحت لغة التّالانترنت؛ 

كِنمالاعتمادي على العملة الّتي يتم بها الوفاء، بعد أن أصبح الد ةٍ بطريقةٍفع يتمعن  آلي 

  .)3(ةالالكترونيقود طريق النّ

  تحليل مبدأ قانون الإرادة: الفرع الثّاني

استقرالخاص وليمبدأ قانون الإرادة، وهو مبدأٌ في القانون الد ي بِّعة عن ريحر 

 في حالة سكوتهم لا ، وحتّى الّذي يخضع له عقدهم الدوليالأطراف في اختيار القانون

بدة من تقصمنيي إرادتهم الض .على أنإلاّ بتحديد طبيعة  استيعاب هذا المبدأ لن يتم 

جود قيودٍدور مبدأ سلطان الإرادة في تحديد القانون واجب التّطبيق على العقد، ومدى و 

  .ترد عليه

قانون العقداختيارة في  طبيعة دور الإراد-لاًأو   

د في فقه القانون الدولي  المتعاقدين في اختيار قانون العقد قد تأكّحقّإذا كان 

ياسع عشر وبداة القرن التّي، في نهاالخاصالخلاف بين ة القرن العشرين، إلاّ أن 

الإرادة، طلق سلطان  إلى م مع ذلك حول ما إذا كان هذا الاختيار يرتدستمر قد اِالشّراح

ةًل للمتعاقدين وهو ما يخويواجب التّطبيق على العلاقات  في تحديد القانون  طليقةًحر
                                                 

  .364. صالح المزلاوي، المرجع السابق، ص/ د    )1(

  : ؛ وأيضا57. سمير برهان، المرجع السابق، ص/د)    2(
- DUASO CALES Rosario, Op. Cit. p. 4. 

؛ 46.  البنان، المرجع السابق، صمحمد/؛ د، وما بعدها364. صالح المزلاوي، المرجع السابق، ص/د  ) 3(

  : أيضااُنظرو
- SCHWERER François, De la circulation électronique des monnaies scripturales à la 
monnaie électronique universelle, Droit des affaires, colloque annuel de l’association, droit 
et commerce, colloque de Deauville organisé les 27 et 28 juin 2000, par l’association de droit 
et commerce, p. 55, p. 57. 
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 اختيار المتعاقدين للقانون  الدولية، أم أنالتّجارة في مجال عقود ةٍ خاصالعقدية، وبصفةٍ

ي منح واجب التّطبيق على عقدهم الدولي، يستند على العكس، إلى إرادة المشرع، الّذ

  . )1(للمتعاقدين القدرة على الاختيار لحل مشكلة تنازع القوانين

وبذلك يتبين المقصود من عبارة طبيعة دور الإرادة في اختيار القانون واجب 

التّطبيق على العقد الدولي، الّتي يتنازع تحديدها، نظريتان النّظرية الشّخصية والنّظرية 

 .)2(الموضوعية

  الشّخصية النّظريةرادة في اختيار قانون العقد في إطار  دور الإ-)أ(

  . نتائجعدة عليه يترتّب،  على مضمونٍالنّظرية الشّخصيةتنطوي 

  الشّخصية النّظرية مضمون -)1(

، الّذي ساد  للمذهب الفردي في رحاب الفكر الفلسفيالشّخصية النّظريةظهرت 

اً اً طبيعيحقّ الفرد بوصفها حريةم على تقديس اسع عشر، والّذي يقوخلال القرن التّ

اً لهوفطري .فالفرد وحريته هي الغايجِة الّتي ومن أجلها الجماعة الّتي يعيش فيها تْد 

  .)3(وليس العكس

، إلى تقديس إرادة الفرد في التّعاقد الشّخصية النّظريةويذهب أنصار 

 وتحديد مختلف شروطه، بل ،ام العقد المتعاقدين ليس فقط في إبرحقّوالاعتراف ب

 عن مصالحهم المشتركة لتنظيم العقد  في اختيار القانون الّذي يرونه أكثر تعبيراًوأيضاً

طلق مبدأ سلطان الإرادة،  على هذا الاختيار والّذي يستند، إلى ميترتّبو. المبرم بينهم

روط التّعاقدية الّتي أن يندمج القانون المختار في العقد، وتنزل أحكامه منزلة الشُّ

  .)4( آمرةٍ ولو كانت ذات صفةٍحتّىفاق على ما يخالفها يستطيع المتعاقدون الاتّ
                                                 

  .33. هشام علي صادق، المرجع السابق، ص/د   ) 1(

  .419. ، المرجع السابق، ص إبراهيممحمدنادر /د)    2(

  .97. هشام علي صادق، المرجع السابق، ص/د)    3(

  .67.  ياقوت، المرجع السابق، صمحمدمحمود /د)    4(
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ةخرج أنصار وعلى هذا النّحو؛ ية النّظرية من نطاق الشّخصيوليالعقود الد 

اختيار المتعاقدين لقانون دائرة التّنازع إلى رحاب م طلق سلطان الإرادة، ولهذا فإن

  .)1( من قواعد تنازع القوانينعدة لا يقوم على قامادي دهم هو اختيارعق

   الشّخصية النّظريةبة على الأخذ بتائج المترتّ النّ)2(

  اختيار قانون العقد عملاًحرية إلى تخويل المتعاقدين الشّخصية النّظريةتهدف 

انون المختار في العقد، واعتبار بمبدأ سلطان الإرادة، على النّحو الّذي يندمج فيه هذا الق

  . روط التّعاقديةنصوصه في حكم الشُّ

عدة نتائج  في العقد  اختارته إرادة المتعاقدين على اندماج القانون، الّذييترتّبو

  :)2(التّالي؛ نرصدها على النّحو مهمةٍ

- ختار أمام القضاء معاملة أحكام القانون الم من معاملة الوقائع، سواءًالوطني 

  ؛ على تفسيرهاالنّقضة إثباتها أو رقابة محكمة يناح

ما باعتباره ، وإنّفإذا كان قانون الإرادة لا ينطبق على العقد باعتباره قانوناً  -

   ؛ه يجوز للأطراف المتعاقدة استبعاد أحكامه الآمرة، فإنّاً تعاقديشرطاً

 ر أكثر من قانونٍليس هناك ما يمنع المتعاقدين من تجزئة العقد، واختيا  -

  ؛ لتنظيم جوانبه المختلفةواحدٍ

-  لا يتقيد اختيار المتعاقدين في اختيار القانون، أو القوانين باقتضاء توافر أي 

  ؛ بين القوانين الّتي وقع عليها اختيارهم وبين العقد المبرم بينهمصلةٍ

ار المتعاقدين اختيلأن  ؛ آخررفض فكرة الإحالة من قانون الإرادة إلى قانونٍ -

 من شروطهم التّعاقدية يتنافى في ذاته مع فكرة صبح جزءاً لتُ معينٍلأحكام قانونٍ

  ؛الإحالة
                                                 

؛ 79. جع السابق، ص ياقوت، المرمحمدمحمود /؛ د265. هشام علي صادق، المرجع السابق، ص/د)    1(

  :أيضاو: وراجع
- JACQUET Jean-Michel, Principe d’autonomie et contrats internationaux, Op. Cit. p. 17 et s. 

.  ياقوت، المرجع السابق، صمحمدمحمود /؛ د116 ص-107. هشام علي صادق، المرجع السابق، ص/د)   2(

  .87. ص-81
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-  ي إليه أحكام القانون المختار من إبطال العقد؛ كونه يتنافى رفض ما قد تؤد

 ليأخذ  معيناًفإذا كانت إرادة هؤلاء قد اختارت قانوناً. ة للمتعاقدينييقحقمع الإرادة ال

كم الشُّحة، فلا يعقل أنّروط التّعاقديره هذا القانون في هم قد ارتضوا أيضا ما قد يقر

  ؛عقدهمن إبطال شأ

- على أنهي  تترتّ نتيجةٍ أهم ،وليب على اندماج القانون المختار في العقد الد

رام العقد وهي ة على إبحقشريعية اللاّثبات هذا القانون وعدم الاعتداد بتعديلاته التّ

  معينٍ المتعاقدين قد اختاروا أحكام قانونٍاها أن، مؤد منطقيةٍنتيجة تقوم على فكرةٍ

 على أحكام  بداهةً من عقدهم، وعلى هذا النّحو فإن اختيارهم قد انصبصبح جزءاًلتُ

؛ة عند إبرام العقديارالقانون المذكور الس1( المتعاقدون على خلاف ذلك ما لم ينص( .  

 ، المتعاقدين المطلقة في اختيار قانون العقدحريةد تؤيالشّخصية  النّظرية نإ

ومثل هذا الاختيار هو اختيار يعدة لا يستند إلى قامادبيح للمتعاقدين  تنازع القوانين، ي

 على النّحو السابق يسعى الشّخصية النّظريةفمنطق . إخراج العقد من سلطان القانون

وهذا ما . ليق عنه بالعقد الدولي الطّربعم القانون أو ما يكْتحرير العقد من حإلى 

ؤَيرفضه الفقه الحديث مة، في صورة )2( من القضاء الغالبداًيالنّظري ةالموضوعي.  

  ةالموضوعي النّظرية دور الإرادة في اختيار قانون العقد في إطار -)ب(

أدفي تقديس مةغالات الم كم القانون، بدأ سلطان الإرادة، إلى إفلات العقد من ح

  .ةالموضوعي النّظريةوهو وضع رفضه أنصار 

  ةالموضوعي النّظرية مضمون -)1(

تهم من نقدهم للنظرية  في تشييد نظري،ةالموضوعي النّظريةينطلق أنصار 

 صحيح ضاهِنَ يةالشّخصي النّظرية منطق  أننِووينحصر نقدهم في كَ. الشّخصية

 العقد طلق سلطان الإرادة؛ لأن أن يستند إلى ميمكِنالقانون، فاختيار قانون العقد لا 
                                                 

جربة ة في التّالدوليادية مانات في العقود الاقتصالض، معاشو عمار: حول تجميد واستقرار التّشريعات؛ راجع   )  1(

  .، وما بعدها286.  المرجع السابق، ص،الجزائرية في عقود المفتاح والإنتاج في اليد

)2  (   استبعد المشرة العقد ع الجزائرينظري     وليليقالطّالد.) ابق، ص63. عيد عبد الحفيظ، المرجع الس.(   
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 يخضع للقانون الّذي  اجتماعيما هو قبل ذلك واقع بأطرافه فقط، وإنّةً خاصليس مسألةً

الّتي نشأ في  الجماعة نب أثاره إلاّ في حدود ما يسمح به قانوتفرضه الجماعة، ولا يرتّ

  .)1(كنفها

ما يستند إلى وعلى ذلك؛ فإن الاعتراف بقدرة الإرادة على اختيار القانون إنّ

ومن ثم . طلق مبدأ سلطان الإرادة من قواعد التّنازع في قانون القاضي، وليس لمعدةقا

  .)2(ة القانون قد منحها تلك القدر على الاختيار، لأنفإن الإرادة قادرةٌ

ها في اختيار القانون، ينحصر في حقّعلى ذلك أن ممارسة الإرادة ل يترتّبو

  .اختيار القانون الّذي يخضع العقد لأحكامه، لا في إخراج العقد من دائرة القانون

  ةالموضوعي النّظريةبة على الأخذ بتائج المترتّ النّ-)2(

إلى أن قدرة ، الشّخصيةة من نقدهم للنظرية الموضوعي النّظريةانتهى أنصار 

 من قواعد التّنازع عدةالمتعاقدين على اختيار القانون الّذي يحكم عقدهم، تستند إلى قا

  :)3(التّالي نتائج، نرصدها على النّحو عدة عنه يترتّبفي قانون القاضي، مما 

- ة يرى الفقه التقليدي أناخليقواعد الإسناد لا تشير إلاّ إلى القوانين الد 

نةٍن دولةٍادرة عالصع بهذا الوصف طِ، تتمتّ معيولي4( العامبقاً لأحكام القانون الد( .

  ؛)1( معينةٍ لدولةٍ داخليالمتعاقدين اختيار قانونٍوعليه وجب على 
                                                 

  .95.  ياقوت، المرجع السابق، صمحمدمحمود /؛ د267.  صهشام علي صادق، المرجع السابق،/  د)  1(

 هامش ،63 . الدولية، صالتّشريعية في عقود الاستثمار والتّجارة الثّباتأحمد عبد الكريم سلامة، شروط / د)  2(

. ، ص37. عيد عبد الحفيظ، المرجع السابق، ص؛ 96.  ياقوت، المرجع السابق، صمحمدمحمود /د ؛2رقم 

  :وأيضا؛ 38
-JACQUET Jean-Michel, Principe d’autonomie et contrats internationaux, Op. Cit. p. 7. 

.  ياقوت، المرجع السابق، صمحمدمحمود /؛ د، وما بعدها271. هشام علي صادق، المرجع السابق، ص/ د)  3( 

  .، وما بعدها100

)4  (  الفقه التّذلك أن قليديةٍر أن يقوم تنازع القوانين بين شرائع لا تنتمي لسيادةٍ لم يكن ليتصووعلى .  إقليمي

ر ذلك، وهو ما يستتبع الاعتراف  من الفقه الحديث إلى إمكان تصو يميل جانبقليديخلاف هذا الاتّجاه التّ

ة ول، مثل الأعراف الجاري للد عابرٍ قانونيللقواعد القانونية الّتي تنتمي إلى نظامٍالدولي بإمكان خضوع العقد 

.  لعقدهموبهذه المثابة يمكِن للمتعاقدين اختيار هذه القواعد كقانونٍ. الدوليةين المتعاملين في مجال التّجارة ب

على أنهذه الاتّجاهات الحديثة، و جتطبيقاًتْد القضاء  عن التّطبيق أماممين، إلاّ أنّها بعيدةٌحكّّ لها لدى الم= 
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 القانون  على ذلك أنيترتّبالقانون المختار بصفته القانونية؛ و احتفاظ -

 لا يجوز للمتعاقدين مخالفة الأحكام اليوبالتّالمختار ينطبق على العقد بوصفه قانوناً، 

 بالنّظام العام في دولة تتعلّق ولو كانت هذه الأحكام لا حتّى ، المختارنالآمرة في القانو

  ؛)2(القاضي

 هذا القانون سوف لأحكام القانون المختار؛ مادام أن وفقاً إمكانية إبطال العقد -

نّأق على العقد بوصفه قانوناً؛ لاسيما يطبالإسناد عدةختار بالاستناد إلى قاه ي ةالوطني. 

  ؛)3(ى ذلك إلى بطلان العقد ولو أدحتّىن إعمال أحكامه الآمرة تعيلذا 

-  ةًاشتراط توافر الصفي لة بين القانون المختار والعقد؛ فإذا كانت الإرادة حر 

، ورة أن يقع الاختيارما هي مقيدةٌ بضر العقد إلاّ أنّها ليست طليقةً، وإنّناختيار قانو

 المتعاقدين حريةإطلاق ف. )4(صل بالعلاقة العقدية، على أحد القوانين الّتي تتّعلى الأقلّ
                                                                                                                                                    

أحمد صادق /د. (عامل معاملة شروط العقدها لا تعدو أن تُني، وإن قام المتعاقدون باختيارها فإنّالوط =

   ).67. القشيري، المرجع السابق، ص

، من القانون رقم 11 من التقنين المدني الجزائري، بعد تعديلها بموجب المادة 18وهذا ما أكّدت عليه المادة )    1(

خ في ، المؤر75/58م الأمر رقم ل ويتم، يعد2005 يونيو 20المؤرخ في  05/10القانون رقم . (05/10

ة للجمهورية سمي، المعدل والمتمم، الجريدة الر الجزائرين القانون المدني، والمتضم1975 سبتمبر 26

  ).302. ابق، ص، المرجع السمحمد إڤلولي: وراجع أيضا . 2005 يونيو 26، الصادر في 44الجزائرية، العدد 

  ).333. الطيب زروتي، المرجع السابق، ص. ( على تطبيق قانون الإرادةأخذ المشرع الجزائري بالنّظام العام كقيدٍ  )  2(

نّه من غير المستساغ قبول هذا الوضع في حالة الاختيار  من الفقه، أ يرى جانب؛ إذْلافٍوهذا الوضع محلّ خ)   3(

ر نّه القانون الّذي يناسب المتعاقدين، فكيف يمكِن تصوقانون الإرادة على أساس أب تطبيق الصريح، إذ يج

ي إلى بطلان العقد؟؛ ويذهب جانبة توقّعات ه إلى رفض إبطال العقد بهدف حماي من الفقذلك إذا كان يؤد

البطلان غالباًالأطراف؛ ويرى الأستاذ الدكتور هشام علي صادق، أن ةر لحماي ما يتقرعيف،  الطّرف الض

 تستهدف نّه يناهض إرادة الأطراف ولا يحترم توقّعاتهم، هي محاولةٌب هذا البطلان بدعوى أومحاولة تجنّ

 سليم ببطلان العقد عملاًولذا فإن مراعاة الحماية تقتضي التّ. مصلحة الطّرف الأقوى في هذه الرابطة

محمود /؛ د، وما بعدها308. صادق، المرجع السابق، صهشام علي /د.(بالأحكام الآمرة في القانون المختار

  ). ، وما بعدها112.  ياقوت، المرجع السابق، صمحمد

، من القانون 11من التّقنين المدني الجزائري، بعد تعديلها بموجب المادة ) 1(18  وهذا ما نصت عليه المادة )  4(

نون المختار من المتعاقدين إذا كانت له صلة حقيقية يسري على الالتزامات التعاقدية القا : "05/10رقم 

يسري على الالتزامات التعاقدية قانون  :"؛ وقبل التّعديل كان نصها على النّحو التّالي"بالمتعاقدين أو العقد

، وكان المعمول به في ظل هذه "المكان الذي يبرم فيه العقد ما لم يتفق المتعاقدان عل تطبيق قانون آخر

  ).229. الطيب زروتي، المرجع السابق، ص.( قبل التّعديل، أن يكون للعقد صلة بالقانون المختارالمادة
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ب من الأحكام الآمرة في القوانين هرتيح لهم فرصة التّ ي محايدٍفي اختيار قانونٍ

  ؛المرتبطة بالعقد

 القانون المختار ينطبق ة؛ ذلك أنحقّشريعية اللاّعديلات التّالاعتداد بالتّ -

ا يتعينن معه في هذه الحالة إعمال القوانيبصفته قانوناً، مملة استناداً إلى صفتها  المعد

  ؛ للمتعاقدين استبعادهاحقّالآمرة، والّتي لا ي

-  ي استشارة قواعد الإسناد في القانون المختار رفض الإحالة؛ ذلك أنيؤد 

يختلف عن ذلك الّذي ارتضاه المتعاقدون، وهو الأمر إلى خضوع العقد لنظامٍ قانوني 

     ؛توقّعاتهم إلى الإخلال بيؤديالّذي 

-  ماح للمتعاقدين باختيار أكثر من قانونٍ واحدٍ؛ ما دام قد توافرت في كلّ الس

ي تجزئة العقد إلى الإخلال بانسجام لاّ تؤدأبة بالعقد؛ بشرطٍ تطلّلة الم الصختارٍ مقانونٍ

  . العقدية، وإلى إفلات العقد من سلطان القانونالرابطة

 المتعاقدين في حريةفقوا على إسناد ة اتّالموضوعي النّظرية أنصار  أنيلاَحظُ

ة القانون، الّذي منحها القدرة على هذا الاختيار بمقتضى اختيار قانون عقدهم إلى قو

 إلى خضوع العقد يؤديضي، الأمر الّذي  من قواعد تنازع القوانين في دولة القاعدةقا

ختارللقواعد الآمرة في القانون الم.  

   قيود الإرادة في تحديد القانون واجب التّطبيق على العقد- ثانياً

 من  كبيرةًي طائفةً قانون الإرادة على النّحو الّذي تغطّعدةقا((لقد صيغت 

ة لتقديم السفي حاجة إليها، كعقد القرض، والبيع لع والخدمات لمن هم العقود التّقليدي

:  من التقنين المدني الجزائري18/1وخير دليل على ذلك المادة . [أمين، والإيجاروالتّ

"ة القانون الموإذا كان الأمر ..."] ختار من المتعاقدين يسري على الالتزامات التّعاقدي

لقانون الّذي اختاره  العامة في اختصاص اللقاعدةكذلك، فإن عقود الاستهلاك تخضع 

  .)1(فصيل السابق، على التّ))المتعاقدين
                                                 

     .87. النوعي، المرجع السابق، صالدولي    الخاص أحمد عبد الكريم سلامة، القانون /د)   1( 
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1( وتشريعاً السائد الآن فقهاًالاتّجاه غير أن(اختيار الأطراف للقانون ، هو أن 

رها له ة، الّتي توفّيرمان المستهلك من الحماواجب التّطبيق، لا يجوز أن يستتبع حِ

 العديد من الدول ترى لأن. إقامته العاديةمحلّ  الأحكام الآمرة لقانون الدولة، الّتي بها

  .)2( بالنّظام العامتتعلّقة المستهلك  مسألة حمايأن

ة المستهلك على المستوى الدولي، جعلت تطبيق ي مقتضيات حمااهر؛ أنوالظّ

  وفي. )3(إقامته العادية هو الأصل العام في غالب الحالات محلّ قانون الدولة، الّتي بها

نّه لن يكون من أئ، على مما ينب. )4(مقابل، أصبح الاستهلاك فلسفة الحياة المعاصرةال

ة لمبدأ  كافٍ إتاحة مجالٍاًالممكن عملييلمبدأ قانون الإرادة؛ وبالتّالي، )5( التّعاقدحر 

ة للتّلاسيما مع الصةمييز بين معاملات المستهلكين والمعاملات عوبة العملي6(التّجاري( .  

ة المستهلك، ي عن اختصاصها في حماتستغنيأن  لا يمكِنُهاالدولة  وإذا كانت

لأنّه ((، ة بمبدأ قانون الإرادة في المعاملات الدوليةيضحلا يجب التّفي المقابل ه فإنّ

وليس بيننا (( الحلّ،إذا فماذا يكون . )7())القانون الّذي يضمن للمتعاقدين الأمن القانوني

  . )8())لك؟من لا يسته
                                                 

 )1  ( ية الحديثة، والّتعدةً عقوداًالحقيقةي في ي تغطّ اصطلاح عقود الاستهلاك من الاصطلاحات القانونيفي  تقليدي 

مأحمد عبد الكريم سلامة، القانون /د. (ياتهاسم الخاص    وليالنّالدابق، صوعي76. ، المرجع الس .(

ة، ولم تكن اًفتقليدية دلالة ذاتيوما زالت في -، فقد كانتةًحماية المستهلك غاي لا تشير لفظة مستهلك إلى أي 

 من وبدءاً. القواعد القانونية الّتي تحكم نشاطه الاستهلاكي هي النّظرية التّقليدية للالتزامات -بعض الدول

عف توجد الحرية ة والضما بين القو" من مبدأ مفاده ، بزغت بدايات نحو قانون الاستهلاك انطلاقا1970ًسنة 

   ).18. مة أحمد بدر، المرجع السابق، صأسا/د". (نقضجار عليها، ويكون القانون هو المضطهد ويالّتي تُ

ترال بشأن التّعاقد  تقرير عن مشروع اتّفاقية الأونسي،الغرفة التّجارية الدولية، المنظمة العالمية للأعمال )  2( 

رفق. 5. ص ،2001 ديسمبر 05، الالكترونية العامة، مة للجمعيفي الوثيقة الرسمي 

)96.WP/IV.WG/9.CN/A .(html.6547574/TMP/org.un.ods-daccess://phtt   

     .88. ، المرجع السابق، صوعيالنّالدولي    الخاص أحمد عبد الكريم سلامة، القانون / د  ) 3( 

     .87. أسامة أحمد بدر، المرجع السابق، ص/د    )4( 

 ،2001 ديسمبر 05، ترال بشأن التّعاقد الالكترونيالغرفة التّجارية الدولية، تقرير عن مشروع اتّفاقية الأونسي   )5( 

  ).A/CN.9/WG.IV/WP.96( في الوثيقة الرسمية للجمعية العامة، مرفق. 5. ص

  .15الفقرة . 7. ص ،).95A/CN.9/WG.IV/WP(الوثائق الرسمية للجمعية العامة،     )6( 

 )7(                                                                           - JAYME Erik, Op. Cit. p. 150.  

     .17. أسامة أحمد بدر، المرجع السابق، ص/د    )8( 
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  شأن  في المعني بالتّجارة الالكترونية،؛ تساءل الفريق العامل شبيهٍوفي موقفٍ

 إذا كان من الممكن في  الالكتروني، عم الأونسيترال بشأن التّعاقداتّفاقيةمشروع 

. ؟ك الجديد للمعاملات لغرض تطبيق الص إغفال الطّابع الاستهلاكي معينةٍظروفٍ

حدة للبيع الدولي، لا تنطبق على عقود المستهلكين إلاّ بصفة استثنائية، لأمم المتّ ااتّفاقيةف

1( للمعاملة ظاهراًفي الحالات الّتي لا يكون فيها الغرض الاستهلاكي( .فريق بل إن 

ةابع للغرفة ص التّالخبراء المخصة، في تقريره عن هذا المشروع، انتهى  التّجاريوليالد

ة والدولية نهج الوطنيكوك  الأمثل إذا انتهجت كلّ الصالحلّق سيحقّإنّه إلى القول 

  .)2( في هذا المجالتّفاقيةالا

نتهج في تطبيق قانون الإرادة، لاسيما  الأمثل إذا ما اُالحلّنّه أ وبدورنا نعتقد 

ي حماأنمن حرم ة المستهلك لا تعني الإخلال بمبدأ قانون الإرادة، بل تعني أن لا ي

  .)3(رة لهة القانونية الموفّيالحما

  الإسناد إلى القانون الأوثق صلة بعقود التّجارة الالكترونية: المطلب الثّاني

 عن القانون واجب يتحرىفي حالة غياب قانون الإرادة؛ على القاضي أن 

تعاقدين،  مسبقاً للم ومعلومةٍ جامدةٍما بإسناد العقد بمقتضى ضوابطٍإالتّطبيق على العقد؛ 

 للطّبيعة، استجابةً قتضى ضوابط مرنةٍأو بإسناده بم. التّنفيذمثل بلد الإبرام أو بلد 

  .)4( على حدة للعقد أو لظروف التّعاقد وملابساته في كلّ حالةٍالذّاتية

  الإسناد الجامد لعقود التّجارة الالكترونية: الفرع الأول

ع أحيالُضِّفَيدناً أخرى، أن  القضاء حيناً، أو المشرالقانون،  مسبقةٍ بصفةٍيحد 

كوت الإرادة عن اختيار قانون العقد  بالعقود الدولية، عند سالّذي يراه أكثر صلةٍ

  .صراحةً أو ضمناً
                                                 

  .17 الفقرة ،7. ص ،).95A/CN.9/WG.IV/WP(الوثائق الرسمية للجمعية العامة،     )1( 

، 2001 ديسمبر 05، ترال بشأن التّعاقد الالكترونيالغرفة التّجارية الدولية، تقرير عن مشروع اتّفاقية الأونسي  ) 2( 

  ).A/CN.9/WG.IV/WP.96( في الوثيقة الرسمية للجمعية العامة، مرفَق. 6. ص

     .73. عيد عبد الحفيظ، المرجع السابق، ص: راجع في هذا المعنى    )3( 

 )4  (                                                                     -CAPRIOLI  A. Eric, Op. Cit. p.4.   
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سبق بالقانون، الّذي رصة العلم الم بما يكفله للمتعاقدين من فُالاتّجاه هذا يتميزو

ق لهم الأمان القانوني الّذي ينشدونه، حقّ ما يوهو. يحكم العقد عند سكوتهم عن اختياره

 للتّجارةب ، والاستقرار المتطلّةٍي المشروعة من ناحتوقّعاتهمويصون على هذا النّحو 

  .ة أخرىيالدولية من ناح

التّجارة إسناد عقود -لاًأو الإبرام محلّ ة لقانون دولةالالكتروني  

 يحكم المحلّ قانون  أنقاعدةي  فاريخيالإبرام أصله التّ محلّ يجد ضابط

 إلاّ على شكل نّه لم يعد لها سلطانأإلاّ . )1( من أقدم قواعد التّنازعدعصرف؛ وهي تُالتّ

ص مجال إعمالها في أغلب التّشريعات الحديثة بخروج العقد فحسب، بعد أن تقلّ

  .)2(موضوع العقد من نطاقها

رام في العصر الّذي سادت فيه نظرية الإب محلّ  العقد لقانوندولقد ازدهر إسنا

هور الأول لإرادة الأطراف نّه في هذا المكان كان الظّأسلطان الإرادة؛ على أساس 

، إذ  إلزاميالإبرام ذا طابعٍ محلّ  لماذا كان الإسناد لقانون دولةيفسروهذا ما . المتعاقدة

؛ بوصفه القانون الّذي يعرفه  آخرلم تكن لإرادة المتعاقدين القدرة على اختيار قانونٍ

ر صو والقبول يتوافر لديهم التّ، لحظة تبادل الإيجابلأنّهم .هالمتعاقدون أكثر من غير

  .)3(في خضوع عقدهم لذلك المحلّ الّذي تم فيه ذلك التبادل

عند   دولة الإبرام،نت بعض التّشريعات الإسناد الجامد للعقد إلى قانووقد تبنّ

عن اختيار المتعاقدين عن اختيار قانون الإرادة؛ مع اختلافها حول كوت المتعاقدين س

شريع المصري على سبيل المثال قد منح فالتّ. موقع الأفضلية الّتي منحتها لهذا القانون

رتيب بعد قانون الموطن المشترك لقانون دولة إبرام العقد الموقع الثّاني في التّ

 الّتي منحها المشرع الايطالي لهذا افضلية ذاتهوهي الأ. حدا موطناًللمتعاقدين إن اتّ
                                                 

  .225.   الطيب زروتي، المرجع السابق، ص  )1( 

 المصرية للقانون المجلّة خالد الترجمان، تحديد القانون الواجب التطبيق على عقد القرض الدولي، محمد/    د)2( 

ولي103. ، ص1993اسع والأربعون،  التّدالمجلّ، الد .  

  .105. ، ص103. المرجع نفسه، ص  )  3(
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ة المشتركة، وذلك كله على فرض سكوت المتعاقدين على القانون بعد قانون الجنسي

  .)1(اختيار قانون العقد

  الإبرام محلّ لقانون دولةة الالكتروني التّجارةعقود رات إسناد  مبر-)أ(

دوا على أهمية هذا لإبرام، أن يؤكّلم يكن لمناصري إسناد العقد لقانون دولة ا

ابط، عارياًالضابطةبل استندوا في تأييدهم لإسناد .  حجةٍ من أية لقانون دولة الرالعقدي 

  :)2(ةالتّاليالإبرام، على الحجج 

-محلّ  إسناد العقد لقانون دولة إن الإبرام؛ يبِّعرة الّتي  عن وجود الصلة القوي

ت فيه إرادة الأطراف  تلاق الإبرام هو المكان الّذيفمحلّ. رامهتربط العقد بدولة إب

 الّذي استأثر بسبب وجود المحلّنّه  أل في، يتمثّمادي ينطوي على عنصرٍ وبالتّالي

  ؛ محلّ ميلاد العقد الأولنّه أالعقد، أو

ر في خضوع صو يتوافر لدى الأطراف لحظة تبادل الإيجاب والقبول التّ-

مما يكفل لهم ميزة العلم المسبق بالقانون . بادل فيه ذلك التّ الّذي تملمحلّاعقدهم لذلك 

  ؛توقّعاتهمالّذي يحكم العقد، ومن ثم يكفل لهم الأمان القانوني المنشود ويصون 

كل أو ة الشّي وحدة القانون واجب التّطبيق على العقد سواء من ناحيضمن -

د الأماكن الّتي سيجري فيها ر تعدو، إذ يتصالتّنفيذالموضوع؛ على خلاف قانون بلد 

  .التّنفيذ

  الإبرام محلّ ة لقانون دولةالالكتروني التّجارة مآخذ إسناد عقود -)ب(

غم من أنبالنّسبة نقطة البدء على الرةٍ رابطةٍ لأي؛ )3( هي لحظة إبرامها عقدي

ة؛ ح من الصرام لديها أساسمما يعني أن تلك الحجج الّتي ساقها أنصار قانون دولة الإب

جِّإلاّ أنّها لا تستطيع مجابهة المآخذ الّتي وكل الّذي  إلى قانون دولة الإبرام؛ بالشّتْه
                                                 

   .327. صالح المنزلاوي، المرجع السابق، ص/  د)  1(

  . 327. صالح المنزلاوي، المرجع السابق، ص/د؛ 419. هشام علي صادق، المرجع السابق، ص/   د) 2(

  . 227. ؛ الطيب زروتي، المرجع السابق، ص104. لترجمان، المرجع السابق، ص خالد امحمد/    د) 3(
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كِنميالقول معه أن التّجارة ق الأمر بعقود  إذا ما تعلّتها قد انهار، خصوصاً أساس صح

  .الالكترونية

-محلّ  ذلك أن ؛ فهو في واقع  ما يكون عارضاًه غالباًنّ أ عليهذُخَؤْالإبرام ي

الأمر وليد الصة رابطةٍدفة ولا تربطه بالعقد أيفرجال الأعمال قد يلجئون.  موضوعي  

 بالنّسبة إلى أهمية هذا المكان النّظر منهم دون  من كلٍّ ما قريبةٍلإبرام عقودهم في دولةٍ

شبكة  إبرامه عبر لعقد الّذي يتم بايتعلّق، عندما يظهر بوضوحٍوهو ما . )1(لعقدهم

 وهـو خصـي أن يتعـاقد من خـلال حاسـوبه الشّ لشخـصٍيمكِن، إذ )2(الانترنت

    ؛ معينةٍ إلـى أخـرى أو يتـواجد في أماكن لا تخضع لإقليم دولةٍينتقل مـن دولــةٍ

-ة عقود  وباعتبار أنتندرج تحت العقود الّتي تتالتّجارة الالكتروني ،عن  م

 بشأن دةٍبسبب عدم وجود قواعد محد. إبرام العقد يصعب على التّحديدمحلّ ؛ فإن )3(بعد

 لإبرام  به محلادتَعظم القانونية حول المكان الّذي ي، ولاختلاف النُّ)4(هذه المسألة

 واستلام العرض والقبول لغرض ، معظمها تستخدم مفاهيم إرسال، لاسيما أن)5(العقد

   .)6(د وقت إبرام العقدتحدي
                                                 

  . 104.  خالد الترجمان، المرجع السابق، صمحمد/د     )1(

)2 (                                                       -GAVA VERZONI Fernando, Op. Cit. p. 13, p. 14.  

   ، ).95A/CN.9/WG.IV/WP(؛ الوثائق الرسمية للجمعية العامة، 77. حابت أمال، المرجع السابق، ص  ) 3(

  :وأيضا؛ 28الفقرة ، 10. ص
-VERBIEST Thibault, Op. Cit. p. 119, et s. 

  :اُنظر؛  بشريلٍ تدخّ أخرى دون أي وآلةٍ،فاعل يكون بين آلةٍ التّ أن في حالة التّعاقد المؤتمت، إذْخصوصاًو       
-GAVA VERZONI Fernando, Op. Cit. p.4, p. 5.  

  :؛ وأيضا5. ، ص19 الفقرة ،).91A/CN.9/WG.IV/WP(الرسمية للجمعية العامة، الوثائق     )4(
- GAVA VERZONI Fernando, Op. Cit. p.13, p. 14. 

  .227. الطيب زروتي، المرجع السابق، ص    )5(

   .15الفقرة ، 8. ص، )A/CN.9/WG.IV/WP.94( الوثائق الرسمية للجمعية العامة،    )6(

نظرية إعلان القبول، : يعتمد عليها في تحديد الوقت الّذي تم فيه إبرام العقد، وهي أربع نظريات  توجد       

 ويمكِن القول بوجه عام أن تحديد . ونظرية استلام القبول، ونظرية العلم بالقبول،نظرية تصدير القبولو

 أحمد السنهوري، المرجع السابق، الرزاقعبد /د (.المكان الّذي ينشأ فيه العقد يتبع تحديد الوقت الّذي يتم فيه

صالح المنزلاوي، /د: وحول عدم ملاءمة هذه النّظريات لعقود التّجارة الالكترونية، راجع). 309. ص

  ،92. أسامة أبو الحسن مجاهد، المرجع السابق، ص/د؛ 416. ، ص413. ، ص411. المرجع السابق، ص
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  مرحليةًإبرام العقد إلاّ خطوةً محلّ  لا يرى في، غالبية الفقـه الحديث أنكما

نحو تنفيذ العقد، والّذي يعالغرض النهائد ة بأكملها؛ فمحلّية العقديهو التّنفيذ  للعملي 

  .)1( لتركيز العقدالعنصر الأكثر أهميةٍ

    محلّ التّنفيذ لقانون دولةارة الالكترونيةالتّجإسناد عقود : اثانيً

 في مجال  بارزةً للإسناد، مكانةً موضوعي، كضابطٍ محلّ التّنفيذ قانونيحتلّ

 الفقيه التّنفيذه إلى أهمية إسناد العقد لقانون دولة  من نبلُوكان أو. العقود الدولية

الألماني) Savigny (ولةب أثاره  العقد يرتّباعتبار أنفي هذه الد ،))ٍفهو خير قانون 

إبرام العقد في تحديد  محلّ قليل من أهميةوقد كان من شأن ذلك التّ. )2())لحكم العقد

  .)3(القانون واجب التّطبيق

؛ منها  محلّ التّنفيذة ضابط قانون دولةالوطنيت العديد من التّشريعات ولقد تبنّ

عطي مكانةًالقانون الألماني الّذي ياً  لمكان تنفيذ العقد بحسبانه ضابطاًةً مهمفي مهم 

 الّذي يحكم العقد الدولي عند عدم تحديد القانون واجب التّطبيق من ،تحديد القانون

 من 18ة ا المشرع الجزائري فلم يعتد به في المادأم. )4(طرف الأطراف المتعاقدة

  . ولا بعد تعديلها،التّقنين المدني لا قبل

    محلّ التّنفيذ لقانون دولةالتّجارة الالكترونية إسناد عقود راتمبر-)أ(

يإلى قانون دولةبر وليمحلّ التّنفيذر أنصار إسناد العقد الد هذا الإسناد بأن ، 

 الأطراف لم على اعتبار أن. ة من التّعاقدالرئيسية المنطقية هو الحادثة ياح من النّالتّنفيذ
                                                                                                                                                    

الوثائق الرسمية للجمعية العامة،  ؛78. ، ص77. بق، صحابت أمال، المرجع السا؛ 94. ص

)A/CN.9/509(، 95 الفقرة ،22. ص.   
-MONNET Jean, La lex Electronica , 15 septembre 1998, p.7.  
http://pagesperso-orange.fr/mam/these4.htm  

  .104. ، المرجع السابق، ص الترجمان خالدمحمد/د)   1( 

  .232.  زروتي، المرجع السابق، صالطيب    )2(

 محمد/؛ د329. صالح المنزلاوي، المرجع السابق، ص/د؛ 421. هشام علي صادق، المرجع السابق، ص/د)    3(

  .106. ، ص104. ، المرجع السابق، ص الترجمانخالد

  . 1، الهامش رقم 330. صالح المنزلاوي، المرجع السابق، ص/د)    4(
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فتنفيذ العقد . (()1(ل موضوع العقدشكّول إلى الأداءات الّتي تُتتعاقد إلاّ من أجل الوص

، التّنفيذ في دولة ة للعلاقة العقدية إلى العالم الخارجيمادي إلى ظهور العناصر اليؤدي

إن ؛ ةٍي ثانومن جهةٍ.  الغير من غير المتعاقدين من العلم بوجود العقديمكِنوهو الّذي 

 هفق مع مصالح المتعاقدين، فاهتمامهم موج هو الّذي يتّالتّنفيذ الإسناد إلى قانون دولة

 فذلك يعني؛ أن. )2())ة من التّعاقديق فيها الغاحقّة إلى دولة تنفيذ العقد الّتي ستتيمنذ البدا

  . )3( والقانون واجب التّطبيق، الجوهرية بين العملية العقديةالرابطة  يمثلّمحلّ التّنفيذ

    محلّ التّنفيذ لقانون دولةالتّجارة الالكترونيةسناد عقود  مآخذ إ-)ب (

نّه  أمليه المنطق، على نحو ما سبق، إلاّ يالتّنفيذوإذا كان تطبيق قانون بلد 

ةؤخذ عليه ي؛ مآخذعد كِنمالتّالي رصدها على النّحو ي:  

-أو تي يكون ، هو تلك الحالة الّ محلّ التّنفيذؤخذ على قانون دولةل مأخذ ي

ب مثالب ذلك ر تجنّوإن كان من المتصو. )4( بين أكثر من دولةعاً موزالتّنفيذفيها 

ر  حين يتعذّفإن الأمر يدقّ.  للعقدالرئيسي  محلّ التّنفيذ بتحديدعوزيد أو التّعدالتّ

وهو ما دفع البعض إلى القول بضرورة إسناد العقد في هذه الحالة إلى قانون . ذلك

   ؛)5(امبلد الإبر

ة، كما لو لم يتنفيذ العقد من البدا محلّ  المتعاقدونيحدد أما إذا لم -

ر الإسناد في هذا الفرضه يتعذّمن، فإنّشيروا إلى مكان الوفاء بالثّي .تحديد إذ أن 

رالقانون قبل تنفيذ العقد غير متصو .ا سممالمتطلّلُّخِي ب  بالأمان القانوني

ر عليهم العلم المسبق بالقانون واجب التّطبيق على  يتعذّللمتعاقدين، والّذين

  ؛)6(عقدهم
                                                 

 .232. روتي، المرجع السابق، صالطيب ز    )1(

  .423. هشام علي صادق، المرجع السابق، ص/ د)   2(

  :وأيضا؛ 107. ، المرجع السابق، ص الترجمان خالدمحمد/د)    3(
-CAPRIOLI A .Eric, Op. Cit. p. 40.   

  .107. ابق، ص خالد الترجمان، المرجع السمحمد/؛ د234.  الطيب زروتي، المرجع السابق، ص)    4(

  .107.، المرجع السابق، ص الترجمان خالدمحمد/؛ د424. هشام علي صادق، المرجع السابق، ص/د    )5( 

  . وما بعدها424. لمرجع السابق، صهشام علي صادق، ا/د ؛234. الطيب زروتي، المرجع السابق، ص)    6(
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-كِنمأن يكون تنفيذ الالتزامات في دولتين  في العقود الملزمة لجانبين؛ ي 

 إلى خضوع التزامات الأطراف المتعاقدة إلى يؤديمختلفتين؛ وهذا من شأنه أن 

د  تعد أنتنفيذه، ولا شكمحلّ   إلى قانونن مختلفين، إذ يخضع كلّ التزامٍقانوني

 بوحدة لَّخِ، من شأنه أن يواجبة التّطبيق على العقد في مثل هذه الحالةالقوانين 

  ؛ العقديةالرابطة

- التّجارة مييز بين نوعين من عقود نّه يجب التّ أضاف إلى ذلك؛وي

 داخل تُبرمود الّتي ؛ ونعني بذلك العقالتّنفيذ عند إسنادها إلى قانون دولة الالكترونية

. )أي داخل الشّبكة (ذ داخل الخطّنفّ وتُتُبرم، والعقود الّتي ذ خارج الخطّنفّ وتُالخطّ

حيل إلى ها تُة؛ لأنّييقحقذ خارجه، لا تثير مشكلة نفّ وتُ داخل الخطّتُبرمفالعقود الّتي 

تسليم البضاعة أو  محلّ ون ما يك تنفيذ العقد، وهو غالباًبمحلّ تتعلّق ةٍماديعناصر 

  ؛الخدمة

 عند  عويصةً؛ فهي تثير صعوبةًذ على الخطّنفّ وتُتُبرم أما العقود الّتي -

 تظهر ةٍمادي  دلالةٍعطي أي، كون تنفيذ هذه العقود لا ي محلّ التّنفيذإسنادها لقانون دولة

 الاستعانة يمكِننّه لا  أ كما،التّنفيذر معه تحديد دولة  يتعذّإلى العالم الخارجي؛ بشكلٍ

 عن ارتباطها بتلك  صادقٍ بشكلٍربِّعها لا تُ، لأنّ معينةٍة بدولةٍالالكترونيبربط المواقع 

  . الدولة

 إلى قانون الجنسية أو قانون الموطن المشترك التّجارة الالكترونية إسناد عقود -ا ثالثً

  للمتعاقدين 

ة أو الموطن المشترك للمتعاقدين لا  الإسنادفي واقع الأمر؛ أنإلى الجنسي 

 لان أيهما لا يشكّذلك أنّ.  من الأهمية في مجال العقود الدولية كبيرةٍيحظى بدرجةٍ

 غير تابع لشخصية ستقلٌّ مودج العقدية؛ فالعقد له والرابطة مع  موضوعيةٍرابطةٍ

يكون من غير الم ة أو قانون الموطن فيد البالمتعاقدين، ومن ثمحث في قانون الجنسي

  . )1( بين القانون والعقد يوحي بوجود علاقة وثيقةٍ موضوعيعن ضابطٍ
                                                 

  .114. ، المرجع السابق، ص الترجمان خالدمحمد/د)   1( 
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لت بعض التّشريعات ومع ذلك فقد فضة، اِالوطنيتِعمادها كضابط إسناد عند م

أو ضمناًكوت الإرادة عن اختيار القانون صراحةًس  .لتهما بل بعض التّشريعات فض

كوت  عند س القاضي أن؛على أساسوهذا  .)1(رتيبالإبرام في التّ محلّ ن قانون دولةع

ه أن يستخلص من واقعة قوانينهم يمكِنُالأطراف عن تحديد القانون واجب التّطبيق؛ 

الوطنيالقوانين ، باعتبارها)2(هم قد ارتضوا خضوع عقدهم للتك القوانينشتركة؛ أنّة الم 

  .تعاقدون أكثر من غيرهاالّتي يعرفها الم

 لقانون الجنسية المشتركة التّجارة الالكترونيةعويل على إسناد عقود  التّيمكِنلا 

وية المتعاقدين وتحديد موطنهم عند إبرام العقد، ق من هحقّب التّ لأنّه يتطلّ،للمتعاقدين

أْ لا تَوهو أمربة به هنّه لا  أكما. )3(التّجارة الالكترونييكِنالاعتماد على العناوين م 

ة في تحديد موطن المتعاقدين، لأنّالالكترونيحق غير ها عناوينة، ولم تصمم من يقي

  .)4( جغرافيمنظورٍ

 الإسناد المرن لعقود التّجارة الالكترونية: الفرع الثّاني

لا شكابقة، أنوابط السة، عن طريق الضوليالإسناد الجامد للعقود الد تشد  

ه؛ إلاّ أنّ.  تجاهله عند البحث عن القانون أوثق صلة بالعقديمكِن لا جاه عنصرٍالانتباه تّ

 من فقه القانون ات ما دفع بجانبٍ، وهذا بالذّيندر تطبيقها دون أن تثور صعوباتٍ

الخاص ولية، في ضوء فكرةالدوليمحلّ  المعاصر إلى تفضيل الإسناد المرن للعقود الد 

  .)5(لظروف التّعاقدالموضوعي وفقاً  التّركيز، وفكرة المميزداء الأ
                                                 

 من التّقنين المدني الجزائري 18 كما هو شأن المادة .، وما بعدها332. صالح المنزلاوي، المرجع السابق، ص/د)   1(

   .بعد تعديلها
  .114. ،  ص113، المرجع السابق، ص،  الترجمان خالدمحمد/د)   2(

  .333. صالح المنزلاوي، المرجع السابق، ص/د)    3(

)4( p. 17.                                                                         -GAVA VERZONI Fernando, Op. Cit.   

 فتحي ناصف، حماية المستهلك من خلال قواعد تنازع القوانين، دار النّهضة العربية، مصر، الدينحسام /د    )5(

   .50. ، ص2004
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زإقامة المدين بالأداء  محلّ  الإسناد إلى قانون دولة-لاًأوميللعقدالم   

 لتعيين القانون الّذي  ضابط موضوعي للعقد، أهمالمميزالأداء  محلّ  فكرةدعتُ

  .)2( الدوليةالتّجارةة لقانون ئيسيالر المبادئ بل؛ أحد أهم. )1(يحكم العقد

   للعقدالمميزإقامة المدين بالأداء  محلّ  مضمون الإسناد إلى قانون دولة-)أ(

، الرئيسي فيه تنفيذ الالتزام  الّذي يتمالمحلّ للعقد، المميزالأداء  محلّ يعني

 اجح أن يتم؛ والر)3(د بهذا النّحو عن غيره من الالتزامات الّتي يفرضها العقيتميزالّذي 

إقامة  محلّ  إسناد العقد لقانونيفسرمما . )4(إقامة المدين به محلّ  له في الفعليالتّنفيذ

  .)Schnitzer()5(وتنسب نظرية الأداء المميز للفقيه السويسري . المميزالمدين بالأداء 

 للعقد، يقوم على زالمميإقامة المدين بالأداء  محلّ  إلى قانون دولةفالإسناد

 من خلالها، يمكِن؛ الّتي الذّاتية المسبق للعقد في ضوء طبيعته الموضوعي التّركيز

.  للقاضي إسناد العقديمكِن وفي ضوء ذلك ،ةي في العقد منذ البداالمميزتحديد الأداء 

قت التّعاقد، لصيانة  والمميز إقامة المدين بالأداء بمحلّ دتَعنّه يجب مراعاة أن ي أعلى

، في شأن القانون واجب 1980 روما اتّفاقيةولقدت أخذت به . )6( المتعاقدينتوقّعات

  .)7( في المادة الرابعة منهاالتّطبيق على الالتزامات التّعاقدية

   للعقدالمميزإقامة المدين بالأداء  محلّ  خصائص الإسناد إلى قانون دولة-)ب(

 عدة للعقد، بالمميزإقامة المدين بالأداء  محلّ  قانون دولة الإسناد إلىيتميز

  :التّالي إجمالها على النّحو يمكِنخصائص، 
                                                 

  .336. بق، صصالح المنزلاوي، المرجع السا/د  )  1(

)2        (              -HUET Jérôme, Le droit applicable dans les réseaux numériques, Op. Cit. p.13.  

؛ 53. ، المرجع السابق، صحسام الدين فتحي ناصف/د؛ 425. هشام علي صادق، المرجع السابق، ص/د)   3(

  :وأيضا ؛337. ، ص336. صالح المنزلاوي، المرجع السابق، ص/د
- KITIC Dusan, Op. Cit. p. 47.   

  .53. ، المرجع السابق، صحسام الدين فتحي ناصف/د ؛458. هشام علي صادق، المرجع السابق، ص/د )   4(

  .53. ، المرجع السابق، صحسام الدين فتحي ناصف/د )   5(

  .447. ، ص442. ، ص437.  صام علي صادق، المرجع السابق،هش/د  )  6(

  .56. ، المرجع السابق، صحسام الدين فتحي ناصف/د )   7(
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 التّركيز، على فكرة المميزالأداء  محلّ  يقوم الإسناد إلى قانون دولة-

ة  وفقاً للطّبيعة البحتالموضوعيعن إرادة المتعاقدين، النّظر للعقد، بصرف الذّاتي 

  ؛)1(عن ظروف التّعاقد وملابساتهو

 يؤدي للعقد، الذّاتية  وفقاً للطّبيعة وتحديد القانون واجب التّطبيق على العقد،-

؛قيق للقانون الأوثق صلة بهذا العقدإلى التّحديد الد  

-وهو بذلك تحديد لكلّ فئة من العقود عن غيرها من بالنّسبة يختلف  مرن 

 إلى اختلاف القانون واجب التّطبيق يؤدي المغايرة؛ مما عةالطّبيالفئات الأخرى ذات 

 للعقد يسمح بوصف العقد وتمييزه عن المميزالنّزاع؛ فالأداء  محلّ بحسب طبيعة العقد

  ؛)2(غيره من العقود الأخرى

-ة، وهي لهذا النّ وفقاً نّه يبقى للإسناد أ من ذلك كله؛ والأهمهج ميزته الأصلي

 الذّاتية الطّبيعة إلى آخر من العقود ذات  لا يختلف من عقدٍ مسبقاًفي كونه إسناداً

وأنّةًالواحدة، خاص ه يقوم على افتراض مسقٍبمؤد زتنفيذ الأداء  محلّ اه أنميهو الم 

 المشروعة في شأن توقّعاتهمدين قوهو ما يصون للمتعا. )3(موطن المدين بهذا الأداء

ب في م عقدهم، ويكفل لهم على هذا النّحو الاستقرار المتطلّالعلم بالقانون الّذي يحك

  .)4( الدوليةالتّجاريةالعلاقات 

 إلى تحديد ي أحياناًصدجاه الفقه والقضاء والمشرعين، إلى التّتّيفسر وهذا ما 

 الواحدة؛ فمثلا الطّبيعة من العقود ذات  لكلّ طائفةٍبالنّسبة المميزالمقصود بالأداء 
                                                 

صالح المنزلاوي، المرجع / د؛444. ، ص438. ص ،437.  صهشام علي صادق، المرجع السابق،/د )  1(

  .338. السابق، ص

، حسام الدين فتحي ناصف/د؛ 445. ، ص443. ، ص426.  صهشام علي صادق، المرجع السابق،/د )  2(

  :؛ وأيضا336. صالح المنزلاوي، المرجع السابق، ص/د ؛54. جع السابق، صالمر
 -KITIC Dusan, Op. Cit. p. 48.   

  .54. ، المرجع السابق، صحسام الدين فتحي ناصف/د )  3(

. ، ص338. صالح المنزلاوي، المرجع السابق، ص/د؛ 426.  صهشام علي صادق، المرجع السابق،/د)   4(

339.  
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 في عقود بيع المنقولات الرئيسييء المباع الهدف ار التزام البائع بتسليم الشّاعتب

  . )1( في هذه العقودالمميز الأداء و هربتَعة، ومن ثم يماديال

إقامة المدين بالأداء  محلّ  على الإسناد إلى قانون دولة الاستثنائيالتّحفّظ -)ج(

   للعقد المميز

 في العقد؛ المميز الأداء يحدداضي في بعض الفروض، أن ر على الققد يتعذَّ

  له في فروضيتبينبل؛ قد . )2(مما يستحيل معه الكشف عن القانون واجب التّطبيق

 ظروف التّعاقد وملابساته نّه وعلى الرغم من إمكان تحديد هذا الأداء، إلاّ أن أأخرى،

 وهو ما ينهار معه أساس . العقديةبطةالرا آخر أوثق صلة بجود قانونٍشير إلى وتُ

زإقامة المدين بالأداء  محلّ الافتراض بأنميابطة هو أقرب القوانين صلة بهذه المالر.  

 المميزإقامة المدين بالأداء  محلّ  أنصار الإسناد إلى قانون دولةكرِدتَس يحتّىو

ل ؛ يتمثّاً استثنائيظاًردوا عليه تحفّ؛ فقد أوللعقد، الوضع ويجعلوا هذا الإسناد أكثر قبولاً

في تصريحهم للقاضي أن يقوم بتركيز العقد في ضوء ظروف التّعاقد وملابساته، والّتي 

قيم فيها  أخرى غير تلك الّتي ي أوثق بقانون دولةٍقد تكشف عن ارتباط العقد بصلةٍ

  . )3(المميزالمدين بالأداء 
                                                 

  .453. ، ص448.  صهشام علي صادق، المرجع السابق،/د   ) 1(

ة الأهمية على النّحو الّذي يمكِن  تتساوى فيها الالتزامات من ناحيبة هناك بعض العقود ذات طبيعة مركّ مثلاً ) 2(

منها أداءًأن يعتبر كلا م ظُ في مزاًميلاَحجال شبكة الانترنت  للعقد، وعلى سبيل المثال عقود المقايضة، وما ي

 ر ذلك عندما لا تكون شبكة الانترنت مجرد وسيلةٍ؛ ويمكِن تصو ونوعاًأن مثل تلك العقود تزيد عدداً

  بالنّسبة لعقدٍ، ونقلٍ، وإنتاجٍصالٍ واتّ، وسيلة تفاوضٍته في الوقت ذاما أيضاً وإنّفاوض فقط؛ وللتّ،صالللاتّ

 من عنده، ويقوم  أحد الأطراف المتعاقدة بتزويد الطّرف الآخر بصورٍ كأن يقوم؛ فعلى سبيل المثال؛معينٍ

 في  شائعوهذه الممارسة أمر.  مشتركةٍ علميةٍ إحصائية عنها، وذلك لإجراء تجربةٍتالأخير بتزويده ببيانا

ز، وبالتّالي ءه ممي من الطّرفين أدا كلاه يزيد من تعقيد تحديد الأداء المميز، لأنمجال شبكة الانترنت، ولكنّ

  :اُنظريزيد من صعوبة اختيار القانون بموضوعية؛ 
- DUASO CALES Rosario, Op. Cit. p.7. 

  .51الفقرة  ،13. ص ،)A/CN.9/509( للجمعية العامة،الوثائق الرسمية:  شبيهٍ، في موقفًٍ أيضااُنظرو        

، المرجع السابق، حسام الدين فتحي ناصف/د؛ 449. ص، 462.  صهشام علي صادق، المرجع السابق،/د )   3(

  .57. ص
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  لظروف وملابسات التّعاقدقاً  وف الإسناد إلى قانون دولة-ثانياً

فضل جانبالخاص وليعند غياب الاختيار  المعاصر، من فقه القانون الد 

سريح لقانون العقد؛ أن ينَالصالعقد تَد لظروف التّعاقد وملابساتهعاًب  .  

  لظروف وملابسات التّعاقد وفقاً  مضمون الإسناد إلى قانون دولة-)أ(

 الطّبيعةلظروف وملابسات التّعاقد، على  وفقاً ى قانون دولةف الإسناد إللا يتوقّ

  . ظروف التّعاقد وملابساتهل ما يحلّ للعقد فقط، وإنّالذّاتية

ظروف التّعاقد وملابساته ستتأثّوحتما؛ أن بإرادة المتعاقدين  بعيدٍر إلى حد 

ة في هذه الدولة أو ة للعملية العقديماديأنفسهم؛ لكونهم يستطيعون تجميع العناصر ال

ع وهو ما يسمح بإدراك العدالة من جانب، وبتنو.  لهملما يجدونه مناسباً وفقاً تلك،

 ظروف وملابسات  الواحدة، طالما أنالطّبيعة من العقود ذات رالإسناد من عقد إلى آخ

  .  إلى آخرالتّعاقد تختلف من عقدٍ

 حتّىحتملة أو المتعاقدين، ورغباتهم الم بإرادة دتَع على ما يبدو، يفهذا الإسناد،

ابطةفترضة في شأن تركيز المةالرالعقدي  .فهو لا يتَعابطة في تركيز دة الرالعقدي 

 الرابطةقل في شير إلى مركز الثّة الّتي تُالموضوعي المؤشّراتبمحض القرائن، و

ر اهتمامه بالقرائن العقدية، عند سكوت المتعاقدين عن اختيار قانون العقد؛ قد

  ورغباتهم المحتملة في تطبيق قانونٍ، الّتي تكشف عن إرادة المتعاقدينالمؤشّراتو

  .)1(معينٍ

  لظروف وملابسات التّعاقد وفقاً  خصائص الإسناد إلى قانون دولة-)ب(

كِنملظروف وملابسات وفقاً  إجمال خصائص الإسناد إلى قانون دولةي  

  :لي، فيما ي)2(التّعاقد
                                                 

  .429. ص، بقهشام علي صادق، المرجع السا/د)   1(

  .458. ص، 427. ، صالمرجع نفسه   ) 2(
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لظروف وملابسات التّعاقد، لا يقوم  وفقاً  الإسناد إلى قانون دولةٍ أن يلاَحظُ-

ما هو يحتفظ لإرادة المتعاقدين بدورٍ بحت، وإنّعلى أساس تركيز موضوعيفي  مهم 

  ؛التّركيزهذا 

 يؤديلظروف التّعاقد وملابساته،  وفقاً  العقديةللرابطة الموضوعي  التّركيز-

  ؛سناد العقد إلى أوثق القوانين صلة به في ظروف التّعاقد في كلّ حالة على حدةإلى إ

الذّاتية ه لا يكفي مراعاة طبيعة العقد  أفضل؛ فإنّلإدراك العدالة على نحوٍ-

  ؛ على حدةروف التّعاقد ومقتضياته في كلّ حالةٍ ظُما أيضاً وإنّفقط،

غم من أنة الأخيروعلى الرتُة هذه الخاصي ،عدشْ ميزة تُ أهمهللإسناد إلى د 

نّه يهدر بالأمان  أعاب عليهنّه ي أإلاّ. لظروف وملابسات التّعاقد وفقاً قانون دولة

  .القانوني الّذي ينشده المتعاقدون

  لظروف وملابسات التّعاقد وفقاً ات الإسناد إلى قانون دولة سلبي-)ج(

  : )1(هلظروف وملابسات التّعاقد، أنّ وفقاً يعاب على الإسناد إلى قانون دولة

 في تحديد القانون واجب التّطبيق، في  واسعةًحريةً، ويترك للقاضي سلطةً -

رادة ه إلى إلظروف التّعاقد وملابساته؛ مع الحرص على رد وفقاً  على حدة،كلّ حالةٍ

  ؛المتعاقدين

ذي ينشده ته بالأمان القانوني الّ في تضحينمكْ ينطوي على خطورة تَ-

ر عليهم العلم المسبق بما ستنتهي إليه المحكمة في شأن هذا المتعاقدون، والّذين يتعذّ

 الأطراف، ومناهضة استقرار المعاملات توقّعات إلى الإخلال بيؤديمما . القانون

  ؛الدولية

لظروف وملابسات  وفقاً بسبب هذه العيوب الّتي تكتنف الإسناد إلى قانون دولة

 في بعض الفروض، بأن  للقاضيحصري للعقد إلى التّالمميزجه أنصار الأداء  اتّ؛قدالتّعا

يق العدالة في خصوص الحالات الّتي سبق تبيانها؛ إلاّ حقة لتييأخذ بهذا الإسناد، رعا

 لا سبيل إلى إعماله إلاّ في أضيق الحدود؛ استثناءٍ محلّ هم جعلوا من هذا الوضعأنّ
                                                 

  .444. ، ، ص436. ، ص434. ص، 427.  ص،بقهشام علي صادق، المرجع السا/د   ) 1(
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زإقامة المدين بالأداء  محلّ إسناد العقد إلى قانون دولة ويبقى الأصل أن يتمميالم 

  .)1(للعقد

نَخْلُص إلى القول؛ أن قاعدة الإسناد الخاصة بالعقود الدولية، قاعدةٌ مركّبةٌ 

. تتكون من ضابط إسناد رئيسي وهو قانون الإرادة، وضوابط إسنادٍ أخرى احتياطية

، مما يثير صعوبةً في "الإقليم" اعتمادها على مفهوم والجامع بين هذه الضوابط هي

  .تطبيقها على عقود التّجارة الالكترونية، لاسيما الّتي تُبرم عبر شبكة الانترنت
  

  

  

  

  

  

 
 

                                                 
  .463. ، ص427.  صهشام علي صادق، المرجع السابق،/د) 1( 
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  المبحث الثّاني

تقدير مدى ملائمة قاعدة الإسناد الخاصة بالعقود الدولية 

  لعقود التّجارة الالكترونية

قاعدةز تتمية، بأنّة التّنازع الخاصوليةٌقاعدةٌها  بالعقود الدفني ة  تنهض بمهم

ات  أو حل تنازع القوانين، عن طريق الإرشاد إلى القانون الّذي يحكم العلاقة ذفض

وهي تعتمد . النّزاع، بإسنادها إلى قانون الدولة أوثق صلة بهاالأجنبي محلّ العنصر 

  . في ذلك، على الحدود الدولية الّتي تفصل بين الدول

 ة التّنازع الخاصقاعدة  أن سطحيةٍ نظرٍةِهج القول؛ من وِيمكِنوعلى ذلك 

 مما ،لالكترونية الّتي تُبرم عبر شبكة الانترنتالتّجارة ا لن تصلح لعقود بالعقود الدولية

يرجلالأمطلب ال ( القاعدةأي بها عن تلك  النّحا من وِ. )وأمجتطلّ نظرٍةِه  ة؛ فإنعي

دد، ستعمل على  في هذا الصبستَحلانترنت، والّتي يجب أن تُ لشبكة ااقة الكامنةالطّ

  .)انيثّالمطلب ال (للقاعدة، وإخضاعها ةالتّجارة الالكترونياستدراج عقود 

النّأي بعقود التّجارة الالكترونية عن قاعدة التّنازع : المطلب الأول

  الخاصة بالعقود الدولية

 التّنازع قاعدةي عوة إلى تنح، ساعد تضافرها في الد عديدةٌهنالك عواملٌ

ة جانباًةالخاصوليبالعقود الد ةالتّ عقود مِكْ، عن حجارة الالكتروني .والّذي يدعم 

  لتنظيم مجتمعٍتْعضِ الإسناد وقاعدة  وهو أن، واحدٍتضافرها، كونها تنبعث من سببٍ

إلى دولٍمٍمقس ةٌ، وأقاليم يفصل بينها حدودة لا تتلائم مع مجتمعٍ سياسيأو جغرافي ، 

1(ع ويب، ومجالات دومين، ومواقصالٍ ينقسم إلى شبكات اتّالكتروني( .  
                                                 

. ، ص203. ؛ فيصل سعيد غريب، المرجع السابق، ص311. ح إبراهيم، المرجع السابق، صخالد ممدو/د)   1(

204.  
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ممةٍ الانتباه إلى ضرورة البحث عن نظامٍا يشدلا حتّى،  بديلةٍ ومناهج قانوني 

حدة للبيع الدولي للبضائع، قد  الأمم المتّاتّفاقية  أن خصوصاً، قانونييكون هنالك فراغٌ

ضحت وإذا اتّ. شبكة الانترنت الّتي تتم عبر تصورها عن حكم كلّ المعاملا قُتَثَب

  . بالعقود الدوليةة التّنازع الخاصقاعدةر لتطبيق ه لا مبرعالم هذا النّظام، فإنّم

عدم ملاءمة قاعدة التّنازع الخاصة بالعقود الدولية لعقود : الفرع الأول

  التّجارة الالكترونية

ة هنالك أسلفنا البيان؛ أنعدعوامل ساعد تضافرها في الد قاعدةي عوة إلى تنح 

والعامل . التّجارة الالكترونيةكم عقود  عن ح بالعقود الدولية، جانباًةناد الخاصالإس

الأوضوابط الإسناد ذات طبيعةٍل؛ وهو البارز، يحصل في كون أن  يترتكز على ةٍماد ،

  الّتي تتم من خلال شبكةت لا تستجيب لطبيعة المعاملا أو جغرافيةٍروابط مكانيةٍ

 ؛أما العامل الثّاني. )1(ةٍمادي أو غير  افتراضيةٍي تقوم على معطياتٍالّتو، الانترنت

 تعمل على تفعيل الأزمة الّتي شبكة الانترنتوالّذي يجب أن لا يغرب عن البال، أن 

  .  يعيشها منهج تنازع القوانين

ة ضابط الإسناد في مجال عقود  أزمة -لاًأوةفعاليالتّجارة الالكتروني  

قصد بفعية ضابط الإسناد قدرته من خلال أسلوبه، على تحديد هة اليالقانون وي

وفي المقابل .  ومشكلاتٍ،ب على ما يعترض طريقه من عقباتٍغلّ، والتّواجب التّطبيق

  . يق ذلكحقفإن عدم الفعالية يعني فشله في ت

والواقع من الأمر؛ أنة الّتي يعاني منها ضابط الحديث عن أزمة الفعالي 

قل فيها  تحديد مركز الثّ بكون أنيتعلّق، التّجارة الالكترونيةالإسناد، في مجال عقود 

  فيه وغير واضحٍقد يكون مشكوكاً(( لإسنادها إلى القانون الأوثق صلة بها، تمهيداً

  .)2 ()) للأطراف وقت إبرام العقددائماً
                                                 

)1    (                     -DUASO CALES Rosario, Op. Cit. P. 3 ; MANCINI Anna,Op.Cit.p.9,p.23.  

   .31رة  الفق،11. ص ،).95A/CN.9/WG.IV/WP(، العامة للجمعية الرسميةالوثائق  )   2(
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   التّنازعقاعدة خصوصية ضابط الإسناد في -)أ(

عريف،  الفقه يتحاشى إيراد هذا التّ التّنازع، بل إنقاعدة لد محدريفٌوجد تعيلا 

 تنازع القوانين، عن  أو حلّة فض تنهض بمهمالقاعدة تلك ة ببيان أني من ناحمكتفياً

النّزاع، ومن الأجنبي محلّ طريق الإرشاد إلى القانون الّذي يحكم العلاقة ذات العنصر 

  .)1( وخصائصها، أخرى بعرض أوصافهاةٍيناح

 ، ذات طبيعةٍ وضعيةٌ قانونيةٌقاعدةٌها  التّنازع بأنّقاعدة تعريف يمكِنومع ذلك؛ 

الملاءمة  و،مناسبةال الدولية، فتصطفي أكثر القوانين ة، تسري على العلاقات الخاصفنيةٍ

  . )2(طبيق عليهاد القوانين ذات القابلية للتّ حينما تتعدلتنظيم تلك العلاقات،

 بالمعنى  قانونيةٌقاعدةٌ التّنازع قاعدة أكيد على أن التّعريف، إلىيقود هذا التّ

الصة، والأركان الّتي لا حيح، لها خصائصها العامكِنميةٍقاعدةٍ  لأيأن لا تقوم  قانوني 

تها، ومساعدتها على  لإظهار خصوصي لازمةٌ ذاتيةٍإلاّ أنّها تنفرد بأركانٍ. بدونها

 القانونية أو القاعدة؛ وظيفة ففي الغالب الأعم. ن بهالنهوض بوظيفتها الّتي أناطها المقنّا

، وظيفة في حين أن. النّزاع محلّ  أو المركز القانونيحقّموضوعها هو تأكيد أو نفي ال

ة الموضوعي القاعدةهي تحديد و التّنازع تختلف عن وظائف سائر قواعد القانون، قاعدة

  .)3(فيأكيد أو النّلتّطبيق الّتي يلتمس في جانبها ذلك التّواجبة ا

 وإذا قمنا ؛ بالعقود الدوليةة الخاصالتّنازع قاعدةويصدق القول ذاته على 

ةٍ أنّها تقوم على ثلاثة أركانٍنبتحليلها، تبية  داخليكن :هيو ،مهمالرل؛ موضوع  الأو

 .د بين الأفراالتّعامليصنعه الواقع و ،دوليالإسناد، أو الفكرة المسندة، وهو العقد ال

د بطريقة مجردة القانون  الثّاني؛ ضوابط الاختيار، أو الإسناد، وهي الّتي تحدالركن
                                                 

  .97.  في ماهية قاعدة التّنازع، المرجع السابق، صتأملاتأحمد عبد الكريم سلامة، /  د  )1(

أحمد عبد الكريم /؛ د97.  في ماهية قاعدة التّنازع، المرجع السابق، صتأملاتأحمد عبد الكريم سلامة، /د )  2(

أحمد /؛ د176. ، المرجع السابق، صولي الخاص القواعد ذات التّطبيق الضروري في القانون الدسلامة،

  :؛ وأيضا2. ، ص1. قسمت الجداوي، المرجع السابق، ص
-MEYZEAUD-GARAUD Marie-Christine, Droit international privé, Lex ifac droit, 
2émeédition, Bréal, 2008, p. 53.    

  :وأيضا؛ 64. أحمد صادق القشيري، المرجع السابق، ص/د     )3( 
-HOLLEAUX Dominique, FOYER Jacques, De GEOUFFRE Géraude, Op. Cit. p.182, p. 
183 ; MEYZEAUD-GARAUD Marie-Christine, Op. Cit. p. 53. 
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 التّنازع في دولة القاضي، كي يعكس تفضيله لهذا قاعدةها صانع يحدد. واجب التّطبيق

 للعلاقات بالنّسبةسب مفهومه هو ق العدالة والأمان القانوني، ححقّالقانون أو ذاك، وي

وليكن .ذات العنصر الطّابع الدالرى  الثالث؛ وهو القانون واجب التّطبيق، أو ما يسم

بالقانون المن يصنعه المقنّ. النّزاع محلّ  إليه تنظيم العلاقةدِنَسالأجنبي.  

وليس . ، فعن طريقه تنهض بوظيفتهاقاعدة التنازع يعد ضابط الإسناد قطب

غالي فيه؛ القول بأنّمن المة الّتي يتحدكما. )1(د بمقتضاها القانون واجب التّطبيقه الهوي 

ما نجح ضابط الإسناد في تحديد كلّنّه  أ، ارتباكٍنا القول ودون أن يصيبنا أييمكِنُه أنّّ

ة هكان ذلك أَالقانون واجب التّطبيقوي ،دعلى حين  بوظيفتهاالقاعدةى إلى أن تقوم ع ،

ي فشله في ذلك أنها إلى فشليؤد .                               

   التّجارة الالكترونيةفي مجال عقود  ة ضابط الإسناد علّ-)ب(

ة في حدودٍتتحدوابط العقديد فلسفة ضابط الإسناد بتركيز أو توطين الر 

الحدود السياسية، الّتي تفصل ، وهي تعتمد في ذلك بالدرجة الأولى على  معينةٍجغرافيةٍ

في حين؛ والبادي من العرض السالف حول  .)2(بين الدول أعضاء الجماعة الدولية

 التّعامل في  ظاهرة الحدود السياسية ليس لها وجود، أنشبكة الانترنتتحديد طبيعة 

افية بين ، الحدود السياسية أو الجغر يتناسى عن عمدٍالشّبكة، فنظام تلك الشّبكةعبر 

  .الدول

ضوابط الإسناد الم منهج تنازع القوانينعارف عليها في تَوالحال كذلك؛ فإن ،

في شأن التّ دورٍوالّتي تعتمد على الإقليم لن يكون لها أي  وليالد نظيم القانوني
                                                 

  :و أيضا؛ .128.  في ماهية قاعدة التّنازع، المرجع السابق، صتأملاتأحمد عبد الكريم سلامة، /   د  )1(
- HOLLEAUX Dominique, FOYER Jacques, De GEOUFFRE Géraude, Op. Cit. p.183. 

فقد استقر فقه القانون الدولي الخاص، منذ بداياته الأولى، على أن هذا الفرع من أفرع الدراسات القانونية     )2(

النوعي، ص الخاأحمد عبد الكريم سلامة، القانون الدولي /د. (يدين بوجوده إلى ظاهرة الحدود السياسية

معنى في و). 63. صمرجع السابق، أحمد صادق القشيري، ال/د: وراجع أيضا؛ 35. المرجع السابق، ص

  :اُنظرقريب من ذلك، 
-MANCINI Anna,Op.Cit.p.9. 
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. )1(ر إعمالها، ويتعذّ، إذ تضحى ضوابط غير ذات مفعولٍشبكة الانترنتلمعاملات 

 نشئ علاقاتٍبط بين شخصين، إلاّ أنّها لا تُي إلاّ إلى الرولوجيات الحديثة لا تؤدكنفالتّ((

وهذا بخلاف التّعاقد عن ؛  قضائيةٍةٍي بين الأطراف المتعاقدة وولاةٍي جدأو صلاتٍ

   .)2())ق من مكان الأطراف المتعاقدةحقّطريق الهاتف والّذي لا ثور في شأنه التّ

ة للإطاحة ين هذه الأزمة؛ وإن كانت على ما يبدو كافوإذا ما ضربنا صفحا ع

 عام؛ فإن  خاص، ومنهج التّنازع بشكلٍبشكلٍالتّنازع الخاصة بالعقود الدولية  قاعدةب

  .  سوءاً للأزمة الّتي يعاني منها منهج تنازع القوانين لا تقلّشبكة الانترنتتفعيل 

   القوانين أزمة منهج تنازعشبكة الانترنت تفعيل -ثانياً

نّه يعيش  أ تنازع القوانين، تكشف علىقاعدة قراءة بسيطة في تاريخ منهج إن

 بمثابة الوجه الملازم له، وهي لن تزول إلاّ بزواله؛ أما الحديث عن تفعيل ربتَع، تُأزمةً

 الّتي أفاضت  القياس على تلك القطرة الأخيرةو مجرددع لها، لن يشبكة الانترنت

  . الكأس

 شبكة الانترنت ر أن تصويمكِن ((عب استيعاب ذلك؛ لأنّه دائماً من الصوليس

 عنها أو  لم تجد إجاباتٍ قديمةً للموضوعات الأساسية، أسئلةًبالنّسبةتطرح من جديد، 

ولا حاجة بنا إلى التّ. )3())جدت إجابات معيبةوةٍذكير، في كلّ مررح  هذا الطّ، أن

من ذي قبل وقعةٍسوف يكون أشد .  
                                                 

)1              (                                                   Rosario, Op. Cit. p. 3.  -DUASO CALES    

)2          (                                          -GAVA VERZONI Fernando, Op. Cit. p. 10, p. 11.   

        عبر شبكة الانترنت ستكون على صلة بكل دول العالم، في حين يرى البعض الآخر، أن المعاملات الّتي تتم 

ة لسيادتها، أو أنّها ستكون في مواجهة جميع تشريعات الّتي يمكِن أن تتدعي تطبيق قانونها الوطني ممارس

 DE(. العالم؛ مما جعله يتخوف من ظاهرة اختصاص العالم، والّتي وصفها بشبح اختصاص العالم

GROOTE Bertel, Op. Cit. p. 1, p. 2.(  

، نشرة حقوق الملكيةة، ؤلف في البيئة الرقميأندري لوكاس، القانون واجب التّطبيق على انتهاكات حقّوق الم   )3(

 .1.، ص2005تشرين الأول، 
http://portal.unesco.org/culture/en/files/29854/11476852631bull_4_2005_ar.pdf/bull_4_200
5_ar.pdf         
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   عوامل أزمة منهج تنازع القوانين-)أ (

يتَعبالقوانين، منهجاً منهج تنازعر اً فقهيمنهجٍوهو ككلّ. )1(رجة الأولى بالد  

لديه ملامح فقهي ،2(ةرئيسي(كانت محور انتقاده، وم ،دإلى الحديث عن أزمة تنازع اةًع 

  . )3(القوانين

   لقواعد تنازع القوانينالوطنيعن الطّابع بة  المساوئ المترتّ-)1 (

ة تنظيم العلاقات  بوضع قواعد التّنازع، الّتي تنهض بمهملقد استأثرت كلّ دولةٍ

ةةالخاصولي4( الد(،عن طريق اختيار القانون  أو الوطني الأجنبي)ل ، الّذي يتكفّ)5

ة الوطنيختلف التّشريعات إذ تعتنق م.  لمنازعات العلاقة المذكورةالموضوعينظيم بالتّ

يغة  الإسناد بالصقاعدة تنازع القوانين في مجالاته المختلفة، أسلوب صياغة في حلّ

بمعنى أنّها كما قد تختار قانون القاضي ليكون واجب التّطبيق . )6(المزدوجة الجانب

 بتلك صالاًوأوثق اتّنّه أكثر  أ، إذا بدااً أجنبي قانوناًالنّزاع، تختار أيضاً محلّ على المسألة

 قاعدةيغة المزدوجة لفالص. يق العدالة والأمان القانوني بخصوصهاحقّالمسألة، وأجدر بت

  .)7(واجب التّطبيق في جميع الأحوالن القانون  تعيالقاعدةالإسناد، تجعل هذه 
                                                 

 .3. أحمد قسمت الجداوي، المرجع السابق، ص/د    )1(

)2(              .182, p. 182- HOLLEAUX Dominique, FOYER Jacques, De GEOUFFRE Géraude, Op. Cit. p. 

 .4. أحمد قسمت الجداوي، المرجع السابق، ص/د    )3(

: أيضا؛ 96. ، ص95.  في ماهية قاعدة التّنازع، المرجع السابق، صتأملاتأحمد عبد الكريم سلامة، /د   )4(

  .2. اوي، المرجع السابق، صأحمد قسمت الجد/؛ د63. صمرجع السابق، أحمد صادق القشيري، ال/د

فهي تشير باختصاص القانون الأوثق صلة بالرابطة المطروحة بصرف النّظر عن صفته الوطنية أو   )  5(

  : وأيضا؛ 107.  المرجع السابق، صهشام صادق،/د؛ الأجنبية
-ISSAD Mohand, Op. Cit. p. 109 ; MEYZEAUD-GARAUD Marie-Christine, Op. Cit. p. 55 

هشام /د؛ 131. ، ص130.  في ماهية قاعدة التّنازع، المرجع السابق، صتأملاتأحمد عبد الكريم سلامة، /د   )6(

أحمد /د؛ 57. ص-55.جمال محمود الكردي، المرجع السابق، ص/ د؛107. صادق، المرجع السابق، ص

  :؛ وأيضا2. قسمت الجداوي، المرجع السابق، ص
-ISSAD Mohand, Op. Cit. p. 101, p. 109- p. 111 ; HOLLEAUX Dominique, FOYER 
Jacques, De GEOUFFRE Géraude, Op. Cit. p. 183 ; MAYER Pierre, HEUZE Vincent, Op. 
Cit. p. 83, et s. 

)7(               -MEYZEAUD-GARAUD Marie-Christine, Op. Cit. p. 56; KITIC Dusan, Op. Cit. p. 23.  
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ي التّنازع في نهاقاعدة ويبرز من ذلك؛ أند قانوناًة المطاف تحدلدولةٍاً داخلي  

النّزاع، وهذا القانون الّذي سيحكم  محلّ ما، من بين القوانين المتزاحمة، لحكم العلاقة

 وتنظيم العلاقات ، لحكم أصلاً موضوع، هو قانونالنّزاع ذات طابع دولي محلّ العلاقة

ةالوطنياخلي؛ة الدفي حين أن ة من ليم أن تُ الأقرب إلى المنطق السحكم بقواعد قانوني

هات الدولية وج أفضل إلى التّ تستجيب على نحوٍحتّى، أي قواعد دولية، )1( ذاتهايعةالطّب

2( بهاةالخاص( .وعلى ذلك، فإن:  

قاعدة التّنازع ومنهجها تتجاهل، عن عمد، حيث أن المقنّن واضعها كان يعلم (( 

بيع دولي فكيف نُسوي مثلاً بين عقد . بذلك، خصوصية العلاقات الدولية للأفراد

وآخر داخلي، فالأول هو أداة تبادل الثروات والخدمات عبر الحدود ويؤثّر على 

اخليولة لصالح دولةٍ أخرى، وهو مالا يتحقّق في شأن العقد الداقتصاد الد .

فالقواعد القانونية الداخلية، الّتي تحددها قاعدة التّنازع، لا تستطيع تنظيم روابط 

  .)3( ))ية، لأنّها لم تُوضع أصلاً لهاالتّجارة الدول

 ة، في ظلّالالكتروني للتّجارة بالنّسبةوإن كان الحال كذلك؛ فما هو الوضع 

 إذ أن. )4(ةالالكتروني بالمعاملات  خاص قانونيتقاعس بعض الدول عن وضع نظامٍ

، بضرورة  مثاليةٍنظرٍ ةِهجوحي، ومن وِ يت لهذه المعاملاالمميز الالكترونيالطّابع 

  . وجود قواعد قانونية تحمل هي الأخرى، ذلك الطّابع
                                                 

  .42. النوعي، المرجع السابق، صالخاص أحمد عبد الكريم سلامة، القانون الدولي /د    )1(

  .354. ؛ الطيب زروتي، المرجع السابق، ص526. لي صادق، المرجع السابق، صهشام ع/د    )2(

  .42. النوعي، المرجع السابق، صالخاص أحمد عبد الكريم سلامة، القانون الدولي /د    )3(

يفسر تقاعس بعض الدول عن وضع قانون خاص بالمعاملات الالكترونية، بعدم قدرتهم أو أنهم لا يريدون     )4(

لأن المشرعين حاولوا الحد من تدخلاتهم في صياغة التّشريعات المتعلقة بالمعاملات الالكترونية، . ذلك

  :اُنظرلمنعها من أن تصبح بسرعة عتيقة على المستوى التقني؛ 
-LABBE Eric, L’efficacité technique comme critère juridique ou la manière dont les lois se 
technicisent, Sécurité juridique et sécurité technique : indépendance ou métissage, Lex 
Electronica, Vol.9, N.2, hiver 2004, p.2. 
                                                            http://www.lex-electronica.org/articles/v9-2/labbe1.htm  

  :  في هذا المعنىً       وراجع أيضا
-GAVA VERZONI Fernando, Op. Cit. p. 3. 
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   لقواعد تنازع القوانينالفنّيالمساوئ المترتبة على الطّابع  -)2(

 عن غيرها من القواعد  جذريةٍ التّنازع في طبيعتها، بصورةٍقاعدةتختلف 

 للنّزاع هائي أو النّالموضوعي الحلّاء  بإعطل مباشرةًالقانونية المعتادة، في أنّها لا تتكفّ

ل قواعده شير إلى القانون الّذي تتكفّما هي فقط تُ، وإنّاً أجنبيعنصراًالمتضمن 

وسيطة بين القاضي المختص، والقانون قاعدةفهي . )1(الحلّة بإعطاء هذا الموضوعي 

  .النّزاع محلّ واجب التّطبيق على العلاقة

 عدم ة؛ أني فمن ناح. مثالبعدة الّذي تكتنفه للقاعدة الفنّيوهذا هو الطّابع 

 عليه أن يكون ذلك يترتّب للقانون المشار إليه، قد الموضوعي إلى المضمون النّظر

القانون مفي هذا  والخصوم من جهدٍ، الكشف عن أحكامه، رغم ما بذله القاضييلَحِتَس 

بيلالس.أي الحلّ على تقديم  غير قادرٍقانونٍ التّنازع قد أرشدت إلى قاعدة  أن 

ومثاله؛ أن تُ .الموضوعيشِرلم تضع نظاماًقانون دولةٍ إلى د ا خاصلمعاملات  بااً قانوني

ت بالمعاملاة، أو دولة لا تعترف على الأقلّالالكترونيشبكة الانترنت عبر  الّتي تتم. 

فة أحكام القانون واجب  وعدم إمكان معر الطّابع الإرشادية أخرى؛ أنيومن ناح

 أن تكون تلك الأحكام متعارضة ةَبَّغَ التّنازع، يحمل مقاعدةالتّطبيق إلاّ بعد انتهاء دور 

 والاقتصادية، والدينية لدولة القاضي الّذي ينظر ، والقيم الاجتماعية،مع الأسس

  .)2(النّزاع

وعةٍ إعمال المنهج يستلزم من القاضي القيام بمجمناهيك؛ على أنات  من العملي

كييف  التّ؛ تفسير ضابط الإسنادة قبل تحديد القانون واجب التّطبيق، منها مثلاًالفنّي

، التّجارة الالكترونية هذه المشاكل وغيرها، عقود وكلّ. النّزاع محلّ القانوني للمسألة
                                                 

 في ماهية قاعدة تأملاتأحمد عبد الكريم سلامة، /؛ د53. جمال محمود الكردي، المرجع السابق، ص/د    )1(

أحمد عبد الكريم سلامة، شروط الثبات التشريعية في عقود الاستثمار /؛ د100. تّنازع، المرجع السابق، صال

؛ 107. هشام صادق، المرجع السابق، ص/؛ د2 رقم ، هامش63. والتّجارة  الدولية، المرجع السابق، ص

  :وأيضا
-HOLLEAUX Dominique, FOYER Jacques, De GEOUFFRE Géraude, Op. Cit. p. 182 ; 
ISSAD Mohand, Op. Cit. p. 109; MAYER Pierre, HEUZE Vincent, Op. Cit. p. 83; KITIC 
Dusan, Op. Cit. p. 22. 

هشام /د: وأيضا؛ 145.  في ماهية قاعدة التّنازع، المرجع السابق، صتأملاتأحمد عبد الكريم سلامة، /د   ) 2( 

  .108. صادق، المرجع السابق، ص
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 ضع قواعد في ونمكْ، يالحلّو. ى عنها، في غنًللنّزاع ب الحسم الفوريالّتي تتطلّ

   . مباشرٍبشكلٍو، اً النّزاع نهائيل بحلّموضوعية تتكفّ

التّجارة تنازع القوانين في مجال عقود تزايد الدعوات إلى هجر منهج  -)ب(

  وإحلال مناهج جديدة الالكترونية

إن ة توقّتنازع القوانين، و وصعوبة استخدام منهج ،عقيدة التّشدع عدم إمكاني

 د في مجال عقو ضابط الإسناد، لاسيما أزمة فعاليةالأمن القانوني وانعدام ،ولالحل

دة  والمشكلات المعقّ، تنازع القوانين إلى الأذهان الاعتقاد بأنعجِر ي؛التّجارة الالكترونية

 تتضمن، لا قواعد تنازع؛ بها عن طريق وضع قواعد موضوعيةٍ تجنّيمكِنالّتي يثيرها، 

 إلى بالنّسبةتها؛ ليس فقط لاءم وطبيعة تلك العقود، وتتوافق مع ذاتي تتمباشرةً حلولاً

  . )1( الطّابع الدوليوحتّى، بل الالكترونيالطّابع 

ول قوانين  تُحتّى لم ينتظروا ،شبكة الانترنت المتعاملين عبر ويبدو أنصدر الد

 طريق  معاملاتهم عنى النّزاعات الّتي تثور في شأنوَّس فلقد كانت تُتحكم معاملاتهم،

  .)2( بمعاملاتهمةٌ خاصدةً محدنونها أحكماًفاقات الّتي يضمالاتّ

  بدايات ظاهرة القواعد الالكترونية عبر الدولية: الفرع الثّاني

؛ ولكن في  جديداًة عبر الدولية اكتشافاًالالكتروني ظاهرة القواعد ربتَعلا تُ

؛ )Lex Mercatoria()3(، وهي القواعد عبر الدولية ةٍ سابقيقة استعارة من ظاهرةٍحقال
                                                 

)1  (                                                                                                 Op. Cit.  -Elisabeth Krecké,   

)2  (              Op. Cit. p. 6.  -HUET Jérôme, Le droit applicable dans les réseaux numériques,  
 -DE LAMBERTERIE Isabelle, Multiplicité des contrats électroniques, Le contrat 
électronique, Lex Electronica, Vol.9, N.2, Hiver 2004, p.2. 
                                             http://www.lex-electronica.org/articles/v9-2/ delamberterie2.htm 

  :اُنظر؛ )Mercatoria(هير نون الشّ للقا جديدةٌرؤيةٌأو هي    )  3(
-DABIN Léon, Régime juridique des marchés financiers et des valeurs mobilières, Larcier, 
2004, p. 78.  
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فَالّتي يلُضالفقه الغربي و فَصا بالمصطلح اللاّهتيني )Lex Electronica(وزن   على

  .)Lex Mercatoria()1(مصطلح 
                                                 

القواعد الّتي يصطنعها تدريجيا المتعاملون في المبادلات الاقتصادية الدولية يفضل الفقه الغربي وصف     )1(

     يعتبر[ )Lex Mercatoria(: بالمصطلح اللاتيني خاص في إطار منظماتهم المهنية؛ لصالحهم، وبوجه

)Berthold GOLDMAN (سهامؤس). KASSIS Antoine, Op. Cit. p. 393..[( ا في الفقه العربيأم 

ة أو ، يتم إما بالتّرجمة الحرفيLex Mercatoria((وتعريب المصطلح ). قانون التّجار(فتشتهر بمصطلح 

" كلمة : فالمصطلح يتكون من كلمتين. الوظيفية؛ ويلاَحظُ أن كلا من التّرجمتين تؤدي إلى العديد من العيوب

Lex"ة التشريع، وأصبحت في فترة تالية تعني القانون بصفة عامة؛ وكلمة؛ وهي اسم ترجمتها الأصلي" 

Mercatoria"ة للمصطلح وهكذا تصبح التر. ؛ وهي صفة تعني التّجاريجمة الحرفي)Lex Mercatoria( 

القانون التّجاري .اخليالد لذا اتجهت . هذه الترجمة يعيبها عدم احتوائها لما يميزها عن القانون التّجاري

. أغلب الدراسات العربية نحو تبني ترجمة وظيفية؛ تستهدف الوصول إلى المضمون المقصود من المصطلح

مة الوظيفية للمصطلح في الدراسات العربية؛ وبصفة عامة هي تركز على إضافة صفة ويلاَحظُ غلبة الترج

اخليالد فغالبا ما تضاف كلمة . تميز المصطلح اللاتيني عن القانون التّجاري"وليالمشترك"وأحيانا كلمة " الد "

، على مصطلح »جارالتّ  «وغالبا ما يفضل مصطلح". الأمم"أو " الشعوب"أو نسبة ذلك القانون إلى 

: ، منها)Lex Mercatoria(وفي هذا الإطار تتعد الترجمات الوظيفية للمصطلح . »التّجاري«  أو»التّجارة  « 

 التّجار، قانون التّجار الدولي، قانون التّجارة  الدولية، قانون التّجارة  الدولية المادي، القانون المادي أو نقانو

؛ وعلى الرغم من أن ...جارة الدولية، قانون مجتمع التّجارة  الدولية، قواعد التّجارة  الدولية، الموضوعي للتّ

 إلاّ )Lex Mercatoria(الترجمة الوظيفية العربية قد اقتربت من المضمون المقصود من المصطلح اللاتيني

غيرها تفتح الباب لموضوعات محلّ خلاف، فكل الأمثلة المشار إليها سابقا، و. أنّها تعاني من بعض العيوب

كما هو الشأن في مدى تكوينها لنظام قانوني كامل يقف على سبيل التوازي مع النّظام القانوني الداخلي، وهو 

كما أنّها تفتح مشكلة تحديد المقصود من التّجار، والتّجارة ، . الأمر الّذي يرشحه استخدام مصطلح القانون

كما أن استخدام . ن المعروف أن الأنظمة القانونية في العصر الحديث تختلف حول ذلك الأمروالتّجاري؛ فم

وفي ظل الواقع السابق الإشارة إليه، . كلمة الدولي قد يؤدي إلى الخلط بين القانون الدولي العام وهذه القواعد

اللاتينية، وباللّغة العربية  على صورته )Lex Mercatoria(فضل بعض الفقه العربي استخدام مصطلح 

 Lex(، أو استخدام مصطلح مختلف عن مصطلح "لكس مركاتوريا"مطوقا في صورته اللاتينية أي 

Mercatoria(ة"ويندرج تحت هذا الحلّ الأخير استخدام مصطلح .  يرشح كمرادفوليوهو ". القواعد عبر الد

، لجملة من الاعتبارات، أهمها إنّه يشتمل على صفة عبر  إبراهيممحمدالمصطلح الّذي يفضله الدكتور نادر 

، في كون قواعده تتمتع بإلزام مستقل عن القانون )Lex Mercatoria(الدولية، وهي الصفة المميزة لـ 

قانونية الوطني، والقانون الدولي العام؛ فهي تجاور القواعد القانونية في الأنظمة القانونية الداخلية، والقواعد ال

 ومن هنا؛ فإن تلك القواعد، لا توصف بكونها قواعد .في نظام القانون الدولي العام دون أن تختلط بأي منها

داخلية، أو قواعد دولية، ولكن توصف بكونها قواعد عبر دولية؛ نظرا لانتمائها لمجتمع الأعمال الدولية، 

 كما أن مصطلح القواعد عبر الدولية يتميز لاقتصادية عبر الدولوهو المجتمع الّذي تتميز أنشطته بنقل القيم ا

 =، وإذا ما)Lex Mercatoria(بالحياد من عدة أوجه، فهو يتفادى تحديد الموقف من الطّبيعة الوضعية لـ 



                      ةتقدير مدى ملاءمة قاعدة الإسناد الخاصّة بالعقود الدّوليّة لعقود التّجارة الالكترونيّ: المبحث الثاّني       الثاّنيلفصل ا

 133

 ؛)1()دوليٍ ذات طابعٍ( ، واقعيةٌة عبر الدولية ظاهرةٌالالكتروني ظاهرة القواعد ربتَعوتُ

 الدولية في غير الأغراض العلمية، الشّبكةة استخدام ي بدأت جذوره مع بداترصد واقعاً

؛  عبرها القانونية الّتي تتمللروابطاً تضع تنظيماً مباشراً، وخاص .1992أي عام 

عن القانون ومستقلا ،العامالوطني وليوالقانون الد .  

 أو قواعد ها قواعد داخليةٌوصف بأنّلا تُة عبر الدولية، الالكترونيفالقواعد 

. )Transnationales ou anational()2( ها قواعد عبر دوليةوصف بأنّ، ولكن تُدوليةٌ

 الوطني،القانون ()3( عن القانون الّذي نشأ بعيداًشبكة الانترنتلانتمائها لمجتمع 

 عبر حريةٍ وحركة الأموال بكلّ ،ق المعلومات بتدفّيتميز، والّذي )والقانون الدولي العام

 الدولية عبر الحدود، التّجارةر الحياة الاقتصادية، وازدياد ى إلى تطومما أد. الدول

وإلى ظهور مفاهيم جديدة مثل الاقتصاد الرة، وقميالتّوقيع، والبضائع الافتراضي 

ي، وحماالالكترونيحدود  للأفراد، والاعتداء على الةة الحياة الخاصلذا . ةالالكتروني

حرص المتعاملون في هذا المجتمع على أن يلتزموا في معاملاتهم بما جرت به 

 للتّجارةعادتهم، الّتي فرضها عدم تلاءم القواعد التّقليدية مع المعطيات الجديدة 

ةالالكتروني.  
                                                                                                                                                    

. ونكانت تلك الظاهرة تكون نظاماً قانونيا كاملا من عدمه، وهو الأمر الّذي يرشحه استخدام مصطلح القان=

ار؛ التّجارة؛ التّجارية . كذلك في كونه يتفادى مشاكل تحديد المقصود من التّجكما إنّه يتفادى تحديد نوعي

 إبراهيم، محمدنادر /د. (قواعده، وذلك بتفادي استخدام نعوت الموضوعية أو المادية أو العرفية أو التلقائية

  . 389. ، المرجع السابق، صمحمد إڤلولي :  أيضاوراجع). ، وما بعدها157. المرجع السابق، ص

، "القواعد عبر الدولية"       وبالقياس على هذه الاعتبارات مع الفارق؛ تخيرنا، في هذا الفرع استخدام مصطلح 

  مزايا؛ للاستفادة من"القواعد عبر الدولية"في المصطلح " القواعد"مباشرة بعد كلمة " الالكترونية"بإضافة كلمة 

، وفي الوقت ذاته التدليل على تلك القواعد الّتي تتعلّق بمعاملات شبكة "القواعد عبر الدولية"المصطلح 

يعيد نفسه في مجال عقود ) Lex Mercatoria(وهذا إن دلّ على شيء، فإنه يدلّ على أن تاريخ . الانترنت

  .التّجارة الالكترونية

  .16. ، ص3، الفقرة )A/CN.9/493(، العامة للجمعية الرسميةالوثائق : عفي موقف قريب من هذا؛ راج)     1(

  :اُنظر. )Lex Mercatoria(وهو الوصف ذاته الذي وصفت به )     2(
-KASSIS Antoine, Op. Cit. p. 394. 

)3   (                                                                                              -MANCINI Anna, Op. Cit. 3.  
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، وسوف تشبهها في )Lex Mercatoria()1( تُشبه نشأة )Lex Electronica(فنشأة 

 مجموعةُ(( هابأنّ )Lex Mercatoria(بالاستعانة بتعريف  تعريفها يمكِنإذ . عريفالتّ

لصالحهم، وبوجه شبكة الانترنتمجتمع ملون في  المتعااًالقواعد الّتي يصطنعها تدريجي 

القواعد التّي تشكل ما يسمَّى بالقانون ((؛ أو )2())ماتهم المهنيةخاص في إطار منظّ

التّي تكون محلّ (( أو ؛)3())ملات التّجارية التّي تتم عبر شبكة الانترنتالخاص بالمعا

تطبيق على مختلف مظاهر النّشاط التّجاري عبر شبكة الانترنت بصفة مستقلّة عن 

 الّتي مجموعة المبادئ والعادات، وهي قواعد عرفيةٌ((أو  ؛)4())النّظم القانونية المختلفة

، فهي قواعد عبر دولية ليس لها شبكة الانترنت بمجتمع ة الخاصتحكم الهياكل القانونية

  .  )5())ةالوطنيظم القانونية علاقة بالنّ

الفرع؛ فإن عرض هذه الظاهرة الجديدة هذا وكما هو واضح من عنوان 

   . تأصيليبشكلٍسيكون 

القواعد تصنيف - لاًأوةالالكترونيولية عبر الد  

كِنمعد  تصنيف القواية إلى زمرتينالالكترونيولينالأولى؛ : ة عبر الدتتضم 

ة عبر الالكتروني  القواعدتتضمنة؛ الثّانيو.  التلقائيةة عبر الدوليةالالكتروني القواعد

  .تّفاقية الاالدولية
                                                 

. ، يعيد نفسه في مجال عقود التّجارة الالكترونية، ولكن مع الفارق)Lex Mercatoria(مما يعني أن تاريخ )    1(

. ، ص132. ، ص111.  إبراهيم، المرجع السابق، صمحمدنادر /د: )Lex Mercatoria(راجع حول نشأة 

 Lex(انون التجارة الدولية، أو القانون التجاري الدولي، دراسة لفكرة أبو زيد رضوان، ق/؛ د133

Mercatoria(ة، مجلة العلوم القانونية والاقتصاديةالعدد الأول، السنة الخامسة والثلاثون، يناير  المصري ،

، ، المرجع السابقمحمد إڤلولي ؛ 344. الطيب زروتي، المرجع السابق، ص؛ 9. ، ص4. ، ص1993سنة 

 :؛ وأيضا389. ص
-KASSIS Antoine, Op. Cit. p. 394. 

 :؛ وأيضا173. ، ص111. ، ص1.  إبراهيم، المرجع السابق، صمحمدنادر /د)     2(
-THIEFFRY  Patrick, Op. Cit. p. 15 3 ; MEYZEAUD-GARAUD Marie-Christine, Op. Cit. p. 
49.                         

     .390. ، المرجع السابق، صحمدمإڤلولي       )3(

    .في الموضع نفسه، المرجع نفسه  )   4(

)5  (                                                                                       -KASSIS Antoine, Op. Cit. p. 394. 
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   التلقائية ة عبر الدوليةالالكتروني القواعد -)أ(

ها تلك القواعد الّتي نشأت ولية التلقائية، بأنّة عبر الدالالكترونيعرف القواعد تُ

دون المرور بالشّاًتلقائي اتكلي،والر تَّ الّتي تُاتسميبةٍقاعدة لوضع عةٍ قانونيفهي  وضعي ،

؛ والّذي يكفل تطبيقها هو هالولا يكون تطبيقها بتدخّ. )1(ةٍ عاملا تصدر عن سلطةٍ

شبكة ة ملاءمتها لطبيعة المعاملات عبر ناحي، ومن )2( بهاماًرضاء الأطراف مقد

شبكة صفت به سمي، الّذي وصفت بالطّابع غير الرولهذا السبب و. )3(الانترنت

  . )4(الانترنت

ت عبر التّعاملالطبيعة  لقائية التّة عبر الدوليةالالكترونيالقواعد وتبدو ملائمة 

، وتلائم طبيعة الشّبكةلمتعاملين عبر  تعكس احتياجات ا مرنةٌ؛ في كونها قواعدالشّبكة

 ما فيه، ر بكلّ العالمية، وتواكب الوثبات السريعة لهذا الكيان الجديد وتتأثّالشّبكة

 هذه القواعد كما أن. ضارب بين الأنظمة القانونية والتّ،وتقضي على مخاطر الاختلاف

فرض عليهم من تهم، لا تُا، فهي وليدة سلوكيالشّبكة المتعاملين عبر توقّعاتفق مع تتّ

  . )5(ا ارتضوه لأنفسهم من قواعد أصدق عم عليا، ومن ثم فهي تعبيرسلطةٍ

مما لا شكالقواعد  فيه أن ة ذات النّالالكترونيولية، تُشأة التّة عبر الدل مثّلقائي

القواعد أحد أهم ةالالكترونيوليلت خارج الإطار الّتي تشكّ ة عبر الدفعن الوطني ،

التّجارة  وشبكة الانترنت، بة للمشكلات الخاصالذّاتيةول الحل إيجاد يمكِنطريقها 
                                                 

 Lex(مثلما خلقوا .  في مجتمع شبكة الانترنتفالتّجار مثل الدولة يمكنهم أن يخلقوا قواعد بأنفسهم    )1(

Mercatoria(اُنظر :  
-Elisabeth Krecké, Op. Cit ; KASSIS Antoine, Op. Cit. p. 394; MEYZEAUD-GARAUD 
Marie-Christine, Op. Cit. p. 49.  

 ).119 .عيد عبد الحفيظ، المرجع السابق، ص.(        فصناعة القانون لم تعد حكراً على الدولة

)2 (     فهي تتعلّق بضميرهم، كما أن)Lex Mercatoria(في المجتمع التّجاري مير التّجارياُنظر.  تتعلّق بالض:   
-KASSIS Antoine, Op. Cit. p. 394; MEYZEAUD-GARAUD Marie-Christine, Op. Cit. p. 49.  

)3(                                                                                                     -Elisabeth Krecké, Op. Cit. 

)4(                                                           -MONNET Jean, La lex Electronica , Op. Cit.  

أحمد /د: لنشأة التلقائية للقانون في مزايا ااُنظرو. 184. ، ص118. صالح المنزلاوي، المرجع السابق، ص/د)   5(

 وليعبد الكريم سلامة، القانون الد ابق، صالخاص89. النوعي، المرجع الس.  
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وجد ها، ليست بالقواعد الوحيدة، إذ تُإلاّ أنّ. )1( بذاتها على أنّها ملزمةٌ، فضلاًالالكترونية

فاق ، وهي الّتي تستند في إلزامها إلى اتّفاقيابع الاتّطّالإلى جانبها القواعد ذات 

  .الأطراف

  تّفاقية الاة عبر الدوليةالالكترونيالقواعد  -)ب(

القواعد وجد إلى جانب يةالالكترونيوليشأة التّ ذات النّة عبر الدة، قواعدلقائي 

  :ةالتّالي رصدها في المصادر يمكِن، اتّفاقيةٌ

دين  بين المورتُبرموالمقصود بها تلك العقود الّتي موذجية؛ العقود النّ -

 صيق الأمن القانوني بالنّحقتهدف إلى ت. )2(، تتضمن كافة أحكام العقدوالمستخدمين

 لا يحترم الالتزامات الّتي مٍدِخْتَس في استبعاد كلّ محقّال:  من الأحكام مثلعلى مجموعةٍ

 مجال  والعادات المرعية؛ ضرورة احترام قواعد السلوك المستقرة في،يفرضها القانون

 وسرية ةرر بالحياة الخاص وعدم إلحاق الض،؛ احترام القانونالشّبكة عبر التّعامل

 في اً مهم، كما أنّها تلعب دوراً)3(وق الملكية الفكريةحقعبير، و التّحريةالأشخاص و

  .)4( الدوليالتّجاريترسيخ الأعراف السائدة في الوسط 
                                                 

الّتي إطلاق حرية المتعاملين على الشّبكة في إنشاء واختيار القوانين وهذا ما يفسر الاتّجاه الّذي ينادي إلى  )   1(

 لإرساء  حقّيقيءل فضاا لا ندع شبكة الانترنت يصبح أولماذ: ويتساءل ؛تناسبهم على أفضل وجه

 KRECKÉ. (يق اللامركزية في عملية تصنيع القواعد القانونية على المستوى العالمي؟الديمقراطية وتحق

Elisabeth, Op. Cit.( .نّه لا بد من التعاون بين الأطراف الفاعلة في خلق هذه أ هنالك من يرى في حين أن

 . والدولةالقواعد
(BOURCIER Danièle, Comment s’accorder sur les normes ? Le Droit et la 
Gouvernance face à Internet, Lex Electronica, Vol.10 N°3, Hiver/Winter 2006, p. 
2. http://www.lex-electronica.org/articles/v10-3/bourcier.htm) 

  :؛ وأيضا392. لسابق، ص، المرجع امحمد إڤلولي      )2(
-MEYZEAUD-GARAUD Marie-Christine, Op. Cit. p. 49.        

أحمد عبد الكريم سلامة، القانون الدولي /د؛ 180. ، ص178. صالح المنزلاوي، المرجع السابق، ص/د   )3(

 ابق، صالخاص50. النوعي، المرجع الس.  

  .316. ابق، صخالد ممدوح إبراهيم، المرجع الس/د)    4(
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 والأحكام المشتركة ، أدنى من المبادئاًد حتتضمن وهي لوك؛تقنينات السُّ -

 أو  وقحٍمثل عدم استخدام أسلوبٍ. )1(الشّبكةة المتعاملين عبر الّتي يجب أن يراعيها كافّ

زان  على الاتّ الالتزام إلى أقصى حد؛ أو مستهجناً ساخطاًي أسلوباً، أو تبنّ وقحةٍلغةٍ

.  غير مرغوب فيها أشياءلكترونيالا عدم إرسال عبر البريد  الآخر؛واحترام الطّرف

ب  أنّها تحتوي على قواعد ذات قيمة قانونية على سبيل المثال تحريم الس،ومن الواضح

  .أو القذف
 في الةً وفع،ةً مهم أداةًدع الدولية تُالاتّفاقيات ابت أن والثّ الدولية؛الاتّفاقيات -

 من نشأة ظاهرة  للحد وسيلةًدعطراف، وبذلك تُة بين الدول الأماديتوحيد القواعد ال

 لا يتجاوز عدد  قليلٌالتّجارة الالكترونية عددها في مجال إلاّ أن. )2(تنازع القوانين

  .)3(أصابع اليد الواحدة

وصيات  والتّ،، هناك العديد من الأعمال وعلى كلّ حالٍوصيات الدولية؛التّ -

  . )4(ةٍحق لاوليةٍات دفاقي لإبرام اتّاةًو أن تكون نَمكِنيوجيهات الجماعية الّتي والتّ

  ة عبر الدولية الالكترونيالقواعد  تقييم -ثانياً

. اً مستقر، مضموناً)Lex  Electronica( ة عبر الدوليةالالكترونيأصبح للقواعد 

صافها اتّ ومدى ،ةٍيصافها بالاستقلال؛ من ناح حول مدى اتّ هناك خلافٌإلاّ أن

   .ةٍي ثانةٍيبالوضعية؛ من ناح
                                                 

؛ 317. خالد ممدوح إبراهيم، المرجع السابق، ص/؛ د193. صالح المنزلاوي، المرجع السابق، ص/د)    1(

  :وأيضا
BOELE-WOELKI Katharina, KESSEDJIAN Catherine, Internet: which court 
decides? : which law applies?, Hague Conference on Private International Law, 
Kluwer Law International, 1998, p.17.  

  .355. الطيب زروتي، المرجع السابق، ص  )  2(

صالح المنزلاوي، /؛ د50. النوعي، المرجع السابق، صالخاص أحمد عبد الكريم سلامة، القانون الدولي /د)   3(

  .118. المرجع السابق، ص

  .1996عام لالتّجارة الالكترونية بشأن  نسيترال النّموذجيالأوقانون إلى ونشير في هذا السياق  )  4(



                      ةتقدير مدى ملاءمة قاعدة الإسناد الخاصّة بالعقود الدّوليّة لعقود التّجارة الالكترونيّ: المبحث الثاّني       الثاّنيلفصل ا

 138

  ة عبر الدولية بالاستقلال الالكترونيصاف القواعد  مدى اتّ-)أ(

ة عبر الدولية بالاستقلال، الالكترونيصاف القواعد يعني البحث عن مدى اتّ

ظام  بالاستقلال عن النّظام القانوني الداخلي، والنّاتيعها بصفة الإلزام الذّمدى تمتّ

  .)1(القانوني الدولي العام، وكذا إرادة الأطراف

ع القواعد  فيه؛ أن الانشغال بتحديد مدى تمتّومما لا شكة عبر الالكتروني

ة بالقووليةة الملزمة الدالذّاتيعن الذّفناهياً. ، لهو أمر عملي عها بالإلزام  تمتّكر؛ أن

 ولييختلف عن عدمه في مجال القانون الدة الكشف عنها، والأمر ي؛ من ناحالخاص

 قُبَّطَإذ في هذه الحالة؛ تُ. )2( تنازع القوانينقاعدةبتنفيذ أحكامها، ومدى تعايشها مع 

ولا يلزم الأطراف . يها من طرف المتعاقدين، ودون الحاجة إلى تبنّ مباشرةٍبطريقةٍ

يلزم تطبيقها ضرورة  بها، أي لا ولو كانوا على جهلٍحتّىق بإثبات مضمونها، بل تطب 

حدة بشأن عقود  الأمم المتّاتّفاقية نته بصورة صريحةٍوهو ما قنّ. )3( بهايقيحقعلمهم ال

يلتزم الطّرفان ": ه على أنّالّتي تنص) 1(9، في المادة 1980البيع الدولي للبضائع لعام 

  ." بينهمالالتّعام عليها فقا عليها وبالعادات الّتي استقربالأعراف الّتي اتّ

ا إذا انتهينا إلى أنفي  مباشراًه سيكون له أثراً، فإنّ تلك القواعد غير ملزمةٍأم 

مما يعني . )4(التّجارة الالكترونيةإحياء نظرية العقد الدولي الطليق، في مجال عقود 

ها لأنّ. ؛ وهو أمر منبوذ قانونٍ المنازعة الناشئة عن تلك العقود من الخضوع لأيحررت

حتّى تخالف مبدأ ضرورة خضوع العقد للقانون؛ إذ لا بد من أن يرتبط بقانون وضعي 

5(ته، فلا وجود لعقد في فراغٍيستوفي أركان انعقاده وصح(.  

، بحسب اتية عبر الدولية بالإلزام الذّالالكترونيصاف القواعد ويختلف اتّ

ع بالإلزام، إلاّ بعد إدماجها في النّظام  تتمتّ الدولية لنالاتّفاقياتف. تصنيفها الوارد أعلاه
                                                 

.  إبراهيم، المرجع السابق، صمحمدنادر /د: راجع؛ حول معنى اتصاف القواعد عبر الدولية بالاستقلال    )1(

178.  

  .241. صالح المنزلاوي، المرجع السابق، ص/د    )2(

  .393. ابق،  ص إبراهيم؛ المرجع السمحمدنادر /د    )3(

  .241. صالح المنزلاوي، المرجع السابق، ص/د: راجع    )4(

  .384.  ، المرجع السابق، صمحمدإڤلولي ؛ 430.  ص-427.  إبراهيم، المرجع السابق،  صمحمدنادر /د  ) 5(
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ه من تتضمن وما ،وصيات الدوليةأما التّ. القانوني الداخلي، فبدون ذلك تبقى مجرد وقائع

ة بشأن الوطنيناسق بين القوانين يق التّحق تبغي ت؛ فهي قواعد إرشاديةٌقوانين نموذجيةٍ

موذجية، لوك الواردة في العقود النّأما قواعد الس. )1( دون أن تكون ملزمةً معينةٍمسألةٍ

وتقنينات السنْلوك؛ فيسفاق الأطراف، باندماجها في  إلى اتّ الإلزام بشأنها أساساًب

 هي وحدها الّتي ، التلقائيةة عبر الدوليةالالكتروني القواعد  في أنولا شك. )2(عقدهم

 أما البقية . واتّفاق الأطراف،قلال عن الأنظمة الداخليةبالاست اتيع بالإلزام الذّتتمتّ

  .ة على وجود القواعد الالكترونية عبر الدولية أدلّربتَعتُفَ

   الوضعيةالطّبيعةة عبر الدولية بالالكترونيصاف القواعد  مدى اتّ-)ب(

 بيعةالطّة عبر الدولية بالالكترونيصاف القواعد أما البحث عن مدى اتّ

 عن ، مستقلٌّ عبر دولي الكتروني قانونيالوضعية، يعني مدى قدرتها على تشكيل نظامٍ

جود النّظام القانوني، أن يستوفي هذا وب للاعتراف بِويتطلّ. ة الداخليةالوطنيالأنظمة 

    . المعياريالركن و،سي المؤسالركن: النّظام ركنين

  ة عبر الدولية الالكترونيوضعية للقواعد  الالطّبيعة إنكار -)1 (

  نظامٍة عبر الدولية على تشكيلٍالالكتروني المناهض لقدرة القواعد الاتّجاه يتميز

قانوني؛ بكونه يرفض فكرة الووإنكار استقلالها عن القواعد عبر  لها،جود الخاص 

 يرة، وما هي إلاّ امتداداً، فهي تقع ضمن نطاق هذه الأخ)Lex Mercatoria(الدولية 

 عن وعلى فرض أنّها تستقلّ. )4( بذاته قائماًل نظاما قانونياًشكّ؛ لا تُومن ثم. )3(لها
                                                 

خ المؤر، 21في الدورة ر ، الصاد)21-د (2205 رقم حدةللأمم المتّالعامة ة قرار الجمعي وهذا ما يستفاد من)   1(

إنشاء لجنة : " ل منه في الجزء الأوإذ جاء، الأونسيترال هشأت بموجبن أُوالّذي ، 1966 ديسمبر 17في 

، يكون هدفها تشجيع التنسيق والتوحيد ...تسمى لجنة القانون التجاري الدولي التابعة للأمم المتحدة،

  lhtm.3133625/TMP/org.un.ods-daccess://http ".... للقانون التجاري الدولي،نالتدريجيي

)2(-MEYZEAUD-GARAUD Marie-Christine, Op. Cit. p. 49.                                                               

  :اُنظر؛ )Mercatoria(  من قانون جديدٍأو هي إحياء نوعٍ)     3(
-KRECKÉ Elisabeth, Op. Cit.  

 )THIEFFRY Patrick(وعلى سبيل المثال ؛ 201.، وص114. ح المنزلاوي، المرجع السابق، صصال/د    )4(

  :اُنظر، يقرر أنّها تنطبق كذلك على عقود التّجارة الالكترونية؛ )Mercatoria(في صدد تعريفه لقانون 
-THIEFFRY Patrick,  Op. Cit. p. 153.                                                                                         
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)Mercatoria Lex(ّفإن ، ه يصعب الجزم باستيفاء النّظام القانونيعبر الالكتروني 

وليكالدن لريالنّظام القانوني والمؤس ،كن المعياريسي، لتخلّف الر.   

ع القواعد الالكترونية عبر الدولية عدم تمتُّل ؛ المعياريالرُّكنف  تخلُُّ-

، ولأنّها لا تقترن بجزاء يكفل  والعمومية،التّجريد، وهي بخصائص القاعدة القانونية

   .قاعدةٍفهي مجرد احترامها، 

- ؤكّيد أنصار الر أي المناهض لفكرة النّظام القانوني؛  الالكترونيوليعبر الد

القواعد أن الالكترونية، وولينين، بذاتهاجدت لواقعةٍة عبر الدفهي  ولأشخاص معي ،

، التُّجار من جود طوائف عديدةٍاتج عن وس النّجانُفعدم التّ. )1(قواعد طائفية أو مهنية

  وحلولٍ،تٍ، قد ساعد في إيجاد عاداشبكة الانترنتين داخل جماعة الفنّي والمهنيين،و

2( طائفةٍ بكلّةٍخاص( .ُفهي لا تعبإلاّ عن مصالح من وضعوهار )3(.  

-ة تتمتّوعلى فرض وة عبر دوليجود قواعد الكترونيالتّجريد ع بصفتي 

 قاعدةً الّذي يجعل منها ماديع بالجزاء الوالعمومية؛ فإن مثل تلك القواعد لا تتمتّ

  .)4(قانونيةً
                                                 

  :اُنظر. )Lex Mercatoria(وهو النّقد ذاته الّذي وجه لـ     )1(
-KASSIS Antoine, Op. Cit. p. 402. 

  : وأيضا؛ ، وما بعدها201. صالح المنزلاوي، المرجع السابق، ص/د     )2(
-DABIN Léon, Op. Cit. p.78. 

راعي مصلحة ها تُهم بأنّتّ الدولية تُرفالقواعد الالكترونية عب؛ 209. منزلاوي، المرجع السابق، صصالح ال/د )   3(

ركات الشّات، ودة الجنسي الصناعية الكبيرة المتعد لاسيما الشركات والاجتماعية،يملكون القوة الاقتصاديةمن 

هم هم من أبدعوا هذه ؛ لأنّت على وجه الخصوصصالا والاتّ،تهيمن على قطاعات تكنولوجيا المعلوماتالّتي 

؛ ها؛ ولا حاجة لإبراز المخاطر الّتي تنجم عن ذلكلإنفاذ العامةضغط على السلطات القواعد، وهم من ي

  :اُنظر
-KRECKE  Elisabeth, Op. Cit . 

نترنت، الّذي يقوم على        ومن بين تلك المخاطر؛ أنّها لا تفي بتوقّعات الأطراف المعنيين في مجتمع شبكة الا

  :؛ اُنظرقةالمخاطر، والمنافسة وانعدام الأمن، والتآكل المستمر في الثّ
-BOURCIER Danièle, Op. Cit. p. 3. 

   أيضا؛اُنظر       و
-LABBE Eric, L’efficacité technique comme critère juridique ou la manière dont les lois se 
technicisent, Op. Cit. p. 2, Référence N° 3.  

  :اُنظر. )Lex Mercatoria(وهو النّقد ذاته الّذي وجه لـ     )4(
-KASSIS Antoine, Op. Cit. p. 395. 
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ة ية عبر الدولية، أنّها مازالت في بداالالكترونيلى القواعد ؤخذ عي كما -

لأنّه لن يحتوي .  بذاته قائماً قانونياًل نظاماً القول أنّها تشكّيمكِن لا وبالتّاليتكوينها، 

 عبر التّعاملي مختلف المسائل، الّتي قد تثور في شأن  أن تغطّيمكِنعلى قواعد كافية 

  .)2(فاق الأطراف لتطبيقها اتّمزلْل، إذ ي طابعها المكمؤخذ عليهاي كما .)1(الشّبكة

 الالكتروني وعلى فرض استيفاء النّظام القانوني ؛سي المؤسالرُّكن تخلُّف -

للر وليعبر الدكن المعياريمناهضيه يذهبون إلى عدم استيفائه للر فإن ،كن المؤسسي، 

 في الفرض الّذي حتّىو.  أن تنتمي إليه تلك القواعدمكِنيف وجود المجتمع الّذي بتخلُّ

.  وعدم الانتظام،صف بعدم الانسجام يتّعمج ما للأشخاص، فإن ذلك التَّعمجيوجد فيه تَ

  ذاتي هو في الغالب تنظيمعمجفذلك التَّ. الشّبكة عبر ده الواقع العمليوهو ما يؤكّ

 ،لِابقَوحي إلى التَّ أن ييمكِن  واختلافها، بشكلٍالطّوائف ددعوائف، مما يعني تَللطّ

  .  )3(الطّوائف بين مصالح عارضٍوالتّ

لُخْوبذلك يالمناهض لفكرة وجود نظامٍالاتّجاه ص قانوني الكتروني عبر دولي  ،

 يمكِن لا وبالتّالي، انونياً ق نظاماًنوكَ أن تُيمكِنة عبر الدولية، لا الالكترونيأن القواعد 

  . الوضعيةالطّبيعةوصفها ب

  ة عبر الدولية الالكتروني الوضعية للقواعد الطّبيعة الاعتراف ب-)2(

ة عبر الدولية على تشكيل الالكترونيدرة القواعد  المناصر لقُالاتّجاهينطلق 

من إقراره بالو ،جود الذّالنّظام القانونيقواعد، وباستقلالها عن  لهذه الاتي)Lex 

Mercatoria( فهي ،لـهانظير )4(. كن المؤسسيوالر ،كن المعياريوهي تستوفي الر .  
                                                 

)1(                                     17. -BOELE-WOELKI Katharina, KESSEDJIAN Catherine, Op. Cit. p.   
  :؛ اُنظربل هناك من اعتبرها مجرد قواعد مجاملة. نها وبين شروط العقديعني المساواة بي مما     )2(

-BOELE-WOELKI Katharina, KESSEDJIAN Catherine, Op. Cit. p.17. 
  .210. صالح المنزلاوي، المرجع السابق، ص/د   )3(

مة، القانون سلاعبد الكريم /؛ د207. ، ص205. ، ص116. صالح المنزلاوي، المرجع السابق، ص/  د )4(

 وليالد ابق، صالخاص48. النوعي، المرجع الس.  
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ة عبر الالكترونيجاه المناصر، فإن القواعد للاتّ وفقاً ؛ المعياريالرُّكناستيفاء -

هامها  اتّية، كما أن القانونالقاعدةعها بخصائص ، بتمتّ المعياريالركنالدولية تستوفي 

  .لة لن ينالا من قيمتها المكمالطّبيعة وسيادة ،قصبالنّ

 المعارض الخلط بين المصالح الّتي تراعيها القواعد الاتّجاهؤخذ على ي إذْ -

 تلك  أنيلاَحظُ؛ف. القاعدة وعمومية تلك ،دة، ومدى تجريدوائف المتعدعبر الدولية للطّ

ةٌ طالقواعد هي قواعدنين؛ وهم المتعاملون عبر خاطب إلاّ أشخاصاً، لا تُائفيمعي 

 كونها لا ، نوعيةٌكما أنّها قواعد. يني أو فنّ، أو مستهلكين،ين أكانوا مهني؛ سواءالشّبكة

. )1( الانترنت شبكة في المجتمع الافتراضي، الّذي أوجدته إلاّ المعاملات الّتي تتممتنظّ

إنّه الأمر الّذي يظهر أني لا الشّبكة عبر الطّوائف أو ،د الجماعات تعدإلى يؤد 

  .جريح بصفة التّجريد أو العموميةالتّ

 القاعدية؛ الطّبيعة ويكفل لها ، عند مخالفتهاعقَّوبالجزاء الّذي يع تتمتّكما أنّها  -

ء ال؛ وإن لم يكن مثل الجزاشبكة الانترنتر بطبيعة المجتمع على  يتأثّوهو جزاءيماد 

 ع به الدولة، وتكفله بما تملكه من وسائل الإجبار والقهر؛ إلاّ أنّها جزاءاتٌالّذي تتمتّ

الةٌفعالجزاء ،)2(، فهي تتمتّع بجزاء فريد من نوعه تناسب المجتمع الافتراضي كما أن 

  .)3(ل موضوع القاعدةلا يشكّ

كترونية عبر الدولية، من ناحية الانتقادات الّتي وجهتْ للقواعد الال أما عن -

النّقص، وسيادة الطّابع المكمل؛ فهي ليست عيوباً كافيةً تمنع من اتّصافها بالطّبيعة 

وللرد على ذلك يكفي القول أن تلك القواعد تنشغل بتنظيم أهم جوانب . الوضعية

هي تُعد بمثابة القانون ف. )4(التّجارة الالكترونية، ألا وهي جوانب انعقاد العقد، وتنفيذه
                                                 

الخاص عبد الكريم سلامة، القانون الدولي /؛ د209. ، ص208. صالح المنزلاوي، المرجع السابق، ص/د )  1(

   .56. ص، 55. صالنوعي، المرجع السابق، 

  : اُنظر.)Lex Mercatoria(   وهي الحجة ذاتها التي ساقها أنصار )2(
                                                                                 .396 -KASSIS Antoine, Op. Cit. p.   

)3(                                                                                                              .408 -Ibid. p.   

 إبراهيم، المرجع السابق، محمدنادر /د: اُنظر. )Lex Mercatoria(وهي الحجة ذاتها التي ساقها أنصار   )4(

  : ؛ وأيضا240.ص
-KASSIS Antoine, Op. Cit. p. 396.   = 
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إلى تنظيم العقود فقط  تهدف  لاوهي . الّتي تتم عبر شبكة الانترنتتالطّبيعي للمعاملا

ضمان اليقين إلى قام الأول في الم تهدف ، وإنما هيالالتزاماتتحديد بالالكترونية،  

 ،ة هي  ثلاثمن خلال القانونيجوانب رئيسي :والإثباتة، تكوين العقود الالكتروني 

 كما أن تكوين القواعد .)1( الاتفاقتنفيذوالمساءلة عن استخدام الأجهزة المستخدمة في 

عبر الدولية لنظامٍ قانوني غير كاملٍ، ليس بمأخذ إذ أن أشخاصه ذاتها لم تستهدف ذلك 

 يضعون وهذا بالنّظر إلى أنّه تلقائي النّشأة، وأن المخاطبين بأحكام قواعده،. الكمال

  .)2(التّنظيم الذّاتي لمعاملاتهم كلما دعت الحاجة إلى ذلك

 أن يمكِن لا ،ة عبر الدوليةالالكترونيل للقواعد كم أن الطّابع المشك  ولا-

فالقواعد .  الوضعية، بوصفها قواعد قانونيةالطّبيعةصافها ب يمنع من اتّيكون سبباً

ة لها القدرة على السد ذلك التزام القاضي بتطبيق اتي، والّذي يؤكّيان الذّرالقانوني

القواعد المكملة من تلقاء نفسه، فهي تتمتع بالصة، أي القوة الملزمة، مثل فة القانوني
                                                                                                                                                    

ي التّعبير تقنيات ففهناك   .، وما بعدها32.   البنان، المرجع السّابق، صمُحمّد/د :وعلى سبيل المثال؛ اُنظر         =

عن الرضا عند إبرام العقد الالكتروني عبر شبكة الانترنت، تُستخدم على نطاقٍ واسعٍ في التّعاقد من النّاحية 

  :العملية، مثلاً
 -Transmission d’une confirmation : « Il n'existera de contrat de vente entre vous et Amazon.fr 
qu'à compter de l'acceptation de votre commande par Amazon.fr. Cette acceptation sera 
réputée complète et sera réputée vous avoir été effectivement communiquée au moment de 
l'envoi par Amazon.fr d'un e-mail confirmant que votre produit vous a été expédié ». 
Informations légales de Amazon.fr sur la formation du contrat de vente. 
http://www.amazon.fr/exec/obidos/tg/browse/-/548526/171-   4682667- 4241041 
-Utilisation d’un site Web : « Chaque fois que vous utilisez le site Web, vous signifiez que vous 
acceptez, sans limitation ou réserve, d'être lié par la présente convention» ; Convention 
relative à l'utilisation du site web de Future Shop, novembre 2003.  
http://www.futureshop.ca/informationcentre/fr/useagreement.asp?logon=&langid=FR&dept=0
&WLBS=fsweb7 
-Clic : « Quand vous cliquez sur le bouton "Valider" après le processus de commande, vous 
déclarez accepter celle-ci ainsi que l'intégralité des présentes Conditions Générales de Vente 
pleinement et sans réserve » ; Conditions générales de vente de Surcouf. 
http://www.surcouf.com/institutionnel/cgv.asp 

(( LABBE Eric, -La multiplicité des normes encadrant le contrat électronique : l'influence de 
la technologie sur la production de normes, Lex-electronica, Vol.9, N.2, Hiver 2004, p. 6. 
http://www.lex-electronica.org/articles/v9-2/labbe2.htm)).                                                            

)1  (        -LABBE Eric, La multiplicité des normes encadrant le contrat électronique, Op. Cit. p. 5.  

، العامة للجمعية ميةالرس في الوثيقة ٌوفي هذا تلميح؛ 241.  إبراهيم، المرجع السابق، صمحمدنادر /د)   2(

)95A/CN.9/WG.IV/WP.( ،11راجع الفقرة ، 6. ص.   
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 شرط التّطبيق كلّ ما في الأمر أن. لقائيالقواعد القانونية الآمرة مما يقتضي تطبيقها التّ

  .)1(د حكمها الأفرادعِبتَس يهو أن لاّ

 يؤكّد الاتّجاه المناصر على أن النّظام القانوني  استيفاء الرُّكن المؤسسي؛-

عبر الدولي، يستوفي الركن المؤسسي؛ كون الأشخاص المتعاملين عبر الشّبكة يجمعهم 

عبر دولي وهو مجتمع ،طلق عليه المجتمع الافتراضيي ،ومن المؤكّد أنّهم . مجتمع

 وِحدةُ الهدف، وهو الاستفادة من خدمات شبكة الانترنت إلى أقصى الحدود في يجمعهم

ة؛ بشيءٍ . )2(ظلّ الأمان القانونيولية عبر الدتلك القواعد الالكتروني ففي واقع الأمر أن

من التّركيز، تهدف كلُّها إلى تعزيز اليقين القانوني عبر الشّبكة، وهو نتيجةٌ حتميةٌ 

 صقيني الّذي يلم بها، مما يوحي أن هنالك حد أدنى من الانسجام بين أشخاللوهن الي

  .ذلك المجتمع

ونَخْلُص بذلك؛ إلى أن القواعد الالكترونية عبر الدولية، تشكّل نظاماً قانونياً 

وفي حقيقة الأمر يعد منهج . ، أو بالأحرى هو في طور التّكوين)3(عبر دولي غير كامل

واعد الالكترونية عبر الدولية بمثابة حلٍّ مثالي للتّغلُّب على عيوب منهج التّنازع الق

التّقليدي، إلاّ أن الحاجة إلى هذا المنهج في مجال عقود التّجارة الالكترونية؛ على ما 

  .)4(يبدو، ستظلُّ قائمةٌ
                                                 

  .244.  إبراهيم، المرجع السابق، صمحمدنادر /د)     1(

)2 (                                                                   -RACICOT Marc-Aurèle, Op. Cit. p. 340, p. 351.  

 المثال عندما تستعمل التقنيات للاستعاضة عن التفاعل البشري في تكوين العقود أي التّعاقد فعلى سبيل )  3(

المؤتمت، يمكِن أن نتساءل من الّذي تعاقد هل هو الشخص المبرمج أو الكمبيوتر؛ وقد قرر الفريق العامل أن 

  :؛ اُنظرقانون المحلّيالكمبيوتر لا ينبغي أن يكون موضوع أي حقّ أو واجب، فالأمر إذا متروك لل
-GAVA VERZONI Fernando, Op. Cit. p. 19. 

قواعد ال تطبيق،  عن العقود الّتي تُبرم عبر شبكة الانترنتة المنازعات الّتي قد تنشأمن المناسب، لتسويف  ) 4(

الخاص ولية في القانون الدر إطاراًها توفّ لأنّ؛ بتحديد القانون واجب التّطبيق؛ تلك الّتي تتعلّقالكلاسيكي 

وتُ، اًمرجعيإلى حلولٍي ؤداُنظر؛ ةٍرضي م :  
-HUET Jérôme, Le droit applicable dans les réseaux numériques,Op. Cit. p. 2, p. 3.  

  .11الفقرة ، 6. ، ص).95A/CN.9/WG.IV/WP(، العامة للجمعية الرسميةالوثيقة :         وراجع أيضاً
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صة إمكانية الإعمال المحدود لقاعدة التّنازع الخا :المطلب الثّاني

  بالعقود الدولية على عقود التّجارة الالكترونية

 وإذا كان الحال كذلك؛ فليس .)1( كثيرةٍلقد أثار أسلوب منهج التّنازع تعقيداتٍ

بل؛ . التّجارة الالكترونية مجال في عقيدات تبدو أكثر تعقيداً هذه التّ القول أنغريباً

ذاته عامل تعقيدٍالأسلوب في حد ؤْ يوأنّ لهفُس ،ه صعب التّطبيق، يحستجنيب ن 

  . )2(اه إيالتّجارة الالكترونيةمنازعات عقود 

 إلاّ بأمر رمِتَأْ بهجره، لأنّه لا يالوطنيطالبة القاضي  ميمكِنومع ذلك؛ لا 

شَمهِعِروواجب ،ا يؤكّ.  عليه الحفاظ على نظامه القانونيممتطبيق قواعد التّنازع د أن 

 ضمان احترام عقدٍ،ظروف كلّ التّجارة الالكترونية في حدود، وقانونه على عقود في 

رت ، وهو إذا توفّ واحداًه لا يعني إلاّ أمراً، فإنّاًوهذا إذا عنى شيئ. إرادة المشرع

مطَعة تطبيق اتِيقاعدة التّنازع إمكانية، بالاشتراك مع التّة الخاصوليدابير  بالعقود الد

التقنيرِ لتطبيقها، أو ذَ هناك مانعاًة لتبديد صعوبات تطبيقها، فلا نعتقد أنللخروج ةًيع 

  .  )3(عن هذا التّطبيق
                                                 

  .39 .لين أنطنيوس أيوب، المرجع السابق، صبو  )   1(

 Gutnick3 et des enseignements de l’affaire( وهو ما انتهت إليه المحكمة العليا باستراليا؛ في قضية )   2(

Yahoo!(اً، بوضعها حدلاحتمال التّاً نهائي الخاص ولي؛ لضمان قدرة عايش بين شبكة الانترنت والقانون الد

 اساً، يكون حس في إطار القانون الدولي الخاص جديدٍنترنت على البقاء، مع ضرورة انتهاج نهجٍشبكة الا

 :؛ اُنظرللخصائص المميزة للانترنت
-DE GROOTE Bertel, Op. Cit. p. 2. 

 الكبير ولي الفرنسيولكن كما قال فقيه القانون الد.  صعباًعتبر علماًيالخاص  القانون الدولي د أنمن المؤكّ)   "3(

يقة  الحقعقيد لأنقة بتنازع القوانين بذريعة أنّها شديدة التّب المشكلات المتعلّباتيفول، من العبث محاولة تجنّ

أندري لوكاس، المرجع ". (يقيةق تجاهلها طالما أنّها مشكلات حق المشكلات عن طرينا لا نستطيع حلّثبت أنّتُ

  ).2. السابق، ص
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الاعتبارات الّتي تسمح بالتّطبيق المحدود لقاعدة التّنازع : الفرع الأول

  الخاصة بالعقود الدولية على عقود التّجارة الالكترونية 

تعترض تَاتٌ، هناك عقبلا جدال في أن مِعة إخضاع عقود يمالتّجارة الالكتروني 

ولكن؛ يجب أن لا نبالغ في الإسراع بالخضوع .  بالعقود الدوليةة الخاصقاعدة التّنازعل

 اتٍيطَع أنّها تنطوي على م لا شك إذْ.اهتِمَّرِ بِالقاعدة رِج هوبِجو الاعتقاد بِاءِرغْلإِِ

  .)1( فيه إلى ما هو مأمولٌان لا يرقى بحالٍتسمح بتطبيقها، وإن ك

قاعدة قدرة -لاًأوة على التّة التّنازع الخاصوليالتّجارة فاعل مع عقود  بالعقود الد

  دة لضوابط إسناد محدبالنّسبة الالكترونية

يلِّودالب 2( لشبكة الانترنتعد الكوني(الّذي يرتبط ، ومفهوم العالم الافتراضي 

لذا يجب الحذر من . ش معهاعايدرة منهج تنازع القوانين على التّ بعدم قُلقناعةَبها، ا

كما يجب (( . على صعيد المنهجشبكة الانترنتات الّتي أحدثتها حديقليل من أهمية التّالتّ

أيِالحذر من الرمن صٍلُّخَ من تَشبكة الانترنت ما تنطوي عليه  الّذي يذهب إلى أن 

 لا يأْ عفا عليه الزمن، هو ر أمراً معينةٍ أرضيةٍ برقعةٍ، يجعل كلّ ارتباطٍماديالطّابع ال

  .)3())يصمد أمام الامتحان

ممرها تت بأنّشبكة الانترنت ما قيل عن ا يوحي؛ أنحق من قيود العالم الحريقي ،

، ون أرضٍها بد في هذا العالم، وبأنّاً أساسيها هزمت الإقليمية الّتي تلعب دوراًوبأنّ

  آمالٌدقَعوإلى ذلك الحين تُ. )5( يرتبط فقط ببدايات ظهورهاحبِصي، س)4(وبدون حدودٍ
                                                 

؛  العقد الالكتروني يتضمن العنصر الأجنبي لا زال يتطلب استخدام قواعد القانون الدولي الخاصأنذلك   ) 1( 

  : اُنظر
-DUASO CALES Rosario, Op. Cit. p. 1.   

  .13. أندري لوكاس، المرجع السابق، ص)    2( 

  .المرجع نفسه، الموضع نفسه)    3( 

 )4(                                                                                     -MANCINI Anna, Op. Cit. p.9, p. 23.   

 )5  ( لأنفي العلم وفي التكنولوجيا التطو الّذي أوجد شبكة الانترنت، ليس عاجزا على استدراك تبعات تر التّقني 

لأن . تاريخ البشرية، إلاّ أنّها ليست النهايةالارتقاء التقني، لأن شبكة الانترنت وإن كانت أعظم أداة في 

الرجال التقنيون ما زالوا يبذلون جهودا أخرى، ولعل التّوقيع الالكتروني خير دليل على محاولة كسر ذلك 

 =،العامة للجمعية الرسميةالوثائق ؛ الانطواء والعزلة الّذين يشوبان شبكة الانترنت، لاسيما التّوقيع الرقمي
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 بالعقود ة التّنازع الخاصقاعدةدرة  على مبدأ قانون الإرادة، في تحديد أساس قُكبيرةٌ

 من نماطٌ هناك أكما أن. التّجارة الالكترونيةفاعل مع عقود الدولية على الانسجام، والتّ

 وفقاً ، أو إلى قانون دولة محلّ التّنفيذ إسنادها إلى قانون دولةفُعِس ي،هذه العقود

، لاسيما في الحالات الّتي يكون فيها تبادل البيانات أقرب )1(لظروف وملابسات التّعاقد

  .  )2(قليديإلى استخدام البريد التّ

   جارة الالكترونيةالتّ تبرير دور قانون الإرادة في مجال عقود -)أ(

ز الطّابع إنميللانترنت، لا يشكّالم إلاّ )3(ةور البارز لقانون الإرادك في الد ،

ظَتَنْمن حيث أن يمنه أن يلعب دوراًر ؛ةٍي ويرجع ذلك من ناح.)4(اً أساسيتحديد  إلى أن 

 إلى ذلك فُاضروض، ي في كلّ الفُواجب التّطبيق على العقد لا يكون موجوداًالقانون 

 جميع نّه لا يستطيع أن يحلّ أ إلى؛ة الأخرىياحومن النّ. عدم جدوى الإرادة الضمنية

 بوجِمما ي.  تحديد قانون العقديص للإرادة فور المخص، ونعني بذلك الد)5(المشكلات

التّجارة ص للإرادة في مجال عقود  المخصور إذا كان الد، عم خاصساؤل، بوجهٍالتّ

ة التّحديد المطلق يمن ناح.  لهذه العقودة الخاصالطّبيعة  ينبغي له أن يراعيلالكترونية،ا

  .حقللقانون، ومن إمكانية تحديد القانون في وقت لا
                                                                                                                                                    

=)A/CN.9/WG.IV/WP.86( ة مشروع دليل إشتراع قواعد الأونسيترال الموحدةالتّوقيعات الالكتروني ،

  html.5518146/TMP/org.un.ods-daccess://http .7، الفقرة 15.ص بشأن التّوقيعات الالكترونية،

  :؛ راجعفي هذا المعنى  )  1( 
-DE GROOTE Bertel, Op. Cit. p. 2. 

  .59 الفقرة ،18. ص ،).95A/CN.9/WG.IV/WP(، العامة للجمعية الرسميةالوثائق : راجع  )  2( 

ين بتحديد القانون واجب ر عن وجهة نظر المهتمعبوهذا ما ي؛ 11. أندري لوكاس، المرجع السابق، ص )  3 (

ة المتعاملين عبر شبكة ، ويوصون بقو وقائيدون، وكإجراءٍرة الالكترونية؛ إذ يؤكّالتّطبيق على عقود التّجا

  :   ؛ اُنظرالانترنت، على أن يمارسوا حقّهم في اختيار القانون الّذي سيحكم عقدهم
-DUASO CALES Rosario, Op. Cit. p. 8.  

  .11. أندري لوكاس، المرجع السابق، ص)   4( 

ي شكل من أشكال م أن نعتقد أن قانون العقد سوف يحل جميع المشكلات ويحول دون وقوع أفمن الأوها  ) 5( 

  ).10. ري لوكاس، المرجع السابق، صأند( . ..تنازع القوانين
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  التّجارة الالكترونية تحديد دور قانون الإرادة في مجال عقود -)1(

يرِحة صلهذا القانون، ويدافعون  أنصار قانون الإرادة على إبراز المزايا العملي

فأطراف العقد هم الّذين . ى بمصالحهمرد الأطراف أَأكيد أن عن طريق التّ،عن ملائمته

واختيارهم للقانون لا يحول .  لهم أن يختاروا القانون واجب التّطبيق على عقدهمحقّي

إشكالٍدون وقوع أي  .لأنّه يجب على الإرادة، وهي تختار القانون، مرالحدود اةَاع 

  . ةالموضوعي النّظرية والشّخصية النّظريةونعني بذلك . الّتي يجب أن تقف عندها

قة بطبيعة دور الإرادة في تحديد القانون واجب لذلك، فإن المسألة المتعلّ

، من جانب تعزيز مبدأ ةٍ، تطرح نفسها بقوالتّجارة الالكترونيةالتّطبيق، على عقود 

تعزيز استقلالية الإرادة في تحديد القانون واجب التّطبيق  يلاَحظُ؛إذ . قانون الإرادة

 المفروض على دورها عند رظْ، بتخفيف الحشبكة الانترنت عبر تُبرمعلى العقود الّتي 

د من احترام الأطراف عند أكّ للتّ استراتجياريوجد خَلأنّه لا ي. )1(اختيارها للقانون

  .    دود المفروضة على اختيارهماختيارهم للقانون الح

 في خصوص ضرورة أن يكون قانون  مثالاًوقُس نَولحسن فهم هذه المسألة؛

ولة المختار على علاقة بالعقد الّذي سوف يعليهقُبَّطَالد  .  

، حين شبكة الانترنت عبر تُبرموهذا المثال يصلح للإيضاح بشأن العقود الّتي 

.  للعقد، بقصد أو عن دون قصد صلةٍ بأيدم لا يقدة قانون دولةٍ الأطراف المتعاددحتُ

؛ ليس من دشَ أَأو بلهجةٍ.  بهذا القانون، أم لا؟دَّتَع أن ييمكِن إذا كان ساؤل، عم التّيمكِنو

كلّالقانون أن يف ماطِخَ تُنبلا ه بتكاليفَ قواعد كِنمتَي صوردِقْ مهِتِرالقيام بها على م ،

 ، القاضي الّذي يسهر على تطبيقكما أن. )2(فعس من التّلأنّه ينطوي على نوعٍ

ق فيما إذا كانت الأطراف حقّواحترام النّظام القانوني لدولته، سوف يعجز عن التّ

رط إذا كان أكيد على هذا الشّ من التّ فما الفائدة إذاً.المتعاقدة قد احترمت هذا الحد
                                                 

 )1(                                                                -DUASO CALES Rosario, Op. Cit. p.5.   

  .15. أندري لوكاس، المرجع السابق، ص: ؛ اُنظرشبيه في موقف  )  2(
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 يةٍصبح بلا أهمنّه ي أ فيها لا شكقه، فممحقّد من تأكّه لا يستطيع التّسالقاضي نف

  .  القانون أن يتحاشاهى عل، أو مجرد لغوٍ)1(يقيةٍحق

ية مبدأ قانون الإرادة في مجال أكيد على أهم ما قيل في سبيل التّغَلَب أَولعلّ

رِ برفع القيود الّتي تَقيتعلّ، وفيما شبكة الانترنت عبر المعاملات الّتي تتمه عليه، أنّد:  

ول المعترف بها فيها الحلينبغي تحديد قيمته عن طريق ... (( 

الخاص ولييتعلّق، بما في ذلك ما القانون الدالتّ بالحد قليدي 

حايل على  التّالمفروض على مبدأ سلطان الإرادة، وهو حد

  . )2())القانون

حايل  التّ بضرورة اعتبار حد تلميحاًتتضمن أعلاه  الفقرة استنباط أنيمكِنو

الأقصى المفروض على مبدأ سلطان الإرادة؛ لإثراء المبدأ، في على القانون، هو الحد 

  . شبكة الانترنت  العقود التّي تبرممجال

  اختيار المتعاقدين لقانونٍحايل على القانون، في أن للتّقليدي التّل الحدويتمثّ

لاأجنبي ي ة المطروحةفيد في ذاته دة العلاقة العقديإذ يستطيع المتعاقدون، من . ((ولي

ز كافة عناصر الرابطة فقوا على اختيار قانون أجنبي رغم تركّالوجهة العملية، أن يتّ

اخلية في إطار القانون الدالعقدي .مسلك المتعاقدين على هذا النّحو يخالف ولا شك أن 

روابط القانون الداخلي،  والّتي لا شأن لها ب،ح لقواعد تنازع القوانينالإعمال الصحي

 هذا المسلك يكشف في الغالب عن رغبة هؤلاء في الإفلات من الأحكام أنخاصة و

نّه قد  أاوبم. )3())الآمرة في القانون الّذي ينتمي إليه العقد وخلافا لما أراده المشرع

شبكة الانترنت التّعاقد عبر انتهينا إلى أنحايل على القانون بالقانون، رصة التّتيح فُ ي

العقود التّي تبرم قانون الإرادة سيكون على إطلاقه في مجال  مبدأ  القول أنيمكِن هلف
                                                 

  .16.  صجع السابق،أندري لوكاس، المر )   1(

  . 8. ، صالمرجع نفسه )   2(

  . 51. هشام علي صادق، المرجع السابق، ص/ د )  3(
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الدولية اختيار القواعد الالكترونية عبر وبالتّالي يمكن للمتعاقدين  ،؟شبكة الانترنتعبر 

)Lex Electronica()1(.  

)2 (ة للاختيار اللاّالضالتّجارة   عقودعلى للقانون واجب التّطبيق حقرورة العملي

   الالكترونية

 تحديد لُمه أين يشبكة الانترنت عبر  الحالات في المعاملات، الّتي تتمرثُكْتَ

، من طرف الأطراف المتعاقدة، التّجارة الالكترونيةالقانون واجب التّطبيق على عقود 

ي، من ناحودائماً. ن المعاصر لإبرام العقدمفي الزة تبرير الدال الّذي يلعبه ور الفع

 عمه نتساءل  بالعقود الدولية، فإنّة الخاصقاعدة التّنازعقانون الإرادة، باعتباره هيكل 

إذا كان من الممكن تصوفيها الاختيار إلى اللّر إمداد الفترة الّتي يتم رفع حظة الّتي ي

   .)2(نّزاع إلى القاضي؟فيها ال

 بالقانون ة الخاصتّفاقيةق إلى هذا الموضوع، من منظور الاطر التّيمكِنو

؛ الّتي 1980 يونيو 19الواجب التّطبيق على الالتزامات التّعاقدية الموقعة في روما 

تحديد القانون واجب تحتفي بإرادة الأطراف المتعاقدة، ليس فقط في تأكيدها على أن 

؛ )3( المطلق عبر آلية الاختيار الإراديرجة الأولى، يتمة الأطراف بالدلتّطبيق هو مهما

  .)4( واستمراره بعد ذلك، من لحظة إبرام العقد ابتداءحقّ في إثباتها لهذا الما أيضاًوإنّ

ة إلاّ أنيرتهدف  حق الاختيار اللاّح ،إلى محاربة الغشّترد عليها قيود .

 ما لم تكن هناك ، إلى الماضي منذ إبرام العقدبحِسنْ يه أنّحقالاختيار اللاّفي فالأصل 
                                                 

. تلف عنه أمام القاضي الداخلي يخ واسعٍع مبدأ سلطان الإرادة أمام التّحكيم التّجاري الدولي بمجالٍيلاَحظُ تمتّ   )1(

 أمام التّحكيم الدولي، استناد تطبيق القواعد عبر ةومن التّطبيقات الّتي تشير إلى المجال الواسع لقانون الإراد

 إبراهيم، المرجع محمدنادر : ؛ اُنظر إلى اتفاق الأطراف الصريح أو الضمنيLex Mercatoria((الدولية 

  .، وما بعدها393. ، المرجع السابق، صمحمد إڤلولي  ؛357. السابق، ص

، وما 299. ، المرجع السابق، صمحمدإڤلولي :   حول الوقت الذي يعتَد به في اختيار قانون العقد؛ راجع)  2(

  .بعدها

لقانون الواجب باالخاص طرح البحور علي حسن فرج، تدويل العقد، دراسة تحليلية على ضوء الاتّفاقية /د )   3(

،  منشأة المعارف، جلال حزى 1980 يونيو 19التّطبيق على الالتزامات التّعاقدية الموقعة في روما 

  .47.، ص33. ، ص2000وشركاه، مصر، 

  .56. ، ص  المرجع نفسه)  4(
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ختار من قبل القانون الجديد الم يسري ولذا . ثابتةٍ ينال من مراكز قانونيةٍبهة غشٍّشُ

 الفترة المحصورة بين لحظة على المرحلة السابقة على هذا الاختيار أي ،الأطراف

 وق الغير، وهي ضرورةٌهذا السريان حق من نطاق دعبتَسيو .رإبرام العقد والاختيا

 من لحظة إبرام  ابتداءمنيد المدى الزيتحدكما  .اهرةة الأوضاع الظّيتفرضها حما

  . إلى حين طرح النّزاع أمام القاضي،العقد

   نفيذالتّ  إلى قانون دولةالتّجارة الالكترونية إمكانية إسناد بعض أنماط عقود -)ب(

ة ي، من ناحشبكة الانترنت عبر تُبرممييز بين نوعين من العقود الّتي يجب التّ

  .التّنفيذكيفية تنفيذها، عند إسنادها إلى قانون دولة 

 فيها انجاز ، وهي الحالة الّتي يتمذ داخل الشّبكة وتنفّتُبرم للعقود الّتي بالنّسبة ف

بالطُّاًالمعاملات كلي الالكترق رشبكة أن في تحميل البرامج من على ة، كما هو الشّوني

 ،ةيول الكافالحلوأمام غياب . التّنفيذ حول تحديد مكان يقيةٌحق ، تثور مشاكلٌالانترنت

الة للتّوالفعصدي لهذه المشكلة، لم يجد المهتمون بتحديد القانون واجب التّطبيق، حلا 

فاقاتهم، أو الأفضل تحديد  في اتّالتّنفيذ لى تحديد مكانأن عسوى تشجيع أصحاب الشّ

  . )1(اًء على عقدهم بدالقانون واجب التّطبيق

ا ماديها ، وهي الّتي يكون محلّذ خارج الشّبكة للعقود الّتي تنفّبالنّسبةأما 

 والعالم ، بين العالم الافتراضياسٍم عن نقطة تَربع، فهي في الواقع تُكالبضائع مثلاً

، الّذي التّنفيذ إسنادها إلى قانون دولة يمكِنه ، ومن ثم فإنّةٍماديباقترانها بأشياء  حقيقيال

  .)2( فيه البضاعة أو الخدمةملَّس ما يكون المكان الّذي يغالباً

  

  
                                                 

  :وأيضا بعدها؛ ، وما418. صالح المنزلاوي، المرجع السابق، ص/د  )  1( 
-DUASO CALES Rosario, Op. Cit. p. 8.  

  :راجع؛ في المعنى ذاته  )  2( 
-GAVA VERZONI Fernando, Op. Cit. p. 13, p. 18. 
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وملابسات   إلى قانون دولة تبعا لظروفالتّجارة الالكترونيةإمكانية إسناد عقود ) ج( 

  التّعاقد 

ه من ضوابط تتضمن بالعقود الدولية، بما ة الخاصقاعدة التّنازعي أن لا مراء ف

 عبر  والأمان في تنظيم الروابط العقدية الّتي تتم،يق الاستقرارحق، تبغي ت مختلفةٍإسنادٍ

 العقدية باعتباره الرابطةطبيق على  والمناسب للتّ،الحدود، باصطفاء القانون الملائم

عطيات العلاقة  أقوى، ويتلاءم تطبيق أحكامه مع م وصلاتٍ بإسنادٍعالقانون الّذي يتمتّ

  .أو المسألة المطروحة على القضاء

ولا شكأن ابقة تُ كلاوابط السكما تريد، لضرورة هو مها كلّ دولةٍنظّ من الض 

ع يقدمن الخطأ أن نحاول أن نستخلص من أحد هذه (( ؛ولكن. رهاوحده المشر

  . )1())ة أنواع العقودق على كافّطبركيز كي تُ للتّ، ومطلقةً جامدةًةًقاعدالضوابط 

 لا ضوع العقد لقانون دولةِن مخاطر خُ يتضم مثلاً، فاختيار قانون محلّ الإبرام

 اًي حقيقصالاًل اتّمثّ، ولا ييرتبط بها أي ارتباط، أو قد يكون هذا الارتباط عرضاً

 ياًضِر م حلايغ الجامدة لا يمكِن أن يعطيمن هذه الص  الأخذ بأيكما أن(( .هبموضوع

طور الهائل  للتّ نتيجةًهاَدِدععند تطبيقه على كافة أنواع العقود، فاختلاف أنواع العقود وتَ

ة جعل من هذا الحلّ المولية الديق، ذلك حق صعب التّ أمراًدوحَّفي العلاقات الاقتصادي

ة كلّ عقدٍ تحديد القانون الوأن2())اجب التّطبيق يجب أن يأخذ في الاعتبار بخصوصي( .  

 في للقاعدةوإذا كان الحال كذلك في مجال العقود التّقليدية، فإن التّطبيق الجامد 

 عقود؛ لذا نرى أن إسناد  التّطبيقصِر فُاطِقَتِلْفق مع اِة لا يتّالالكترونيمجال العقود 

لظروف  وفقاً إلى قانون دولةي تُبرم عبر شبكة الانترنت التّة الالكتروني التّجارة

لابسات التّعاقد، ومكِنمأن يقود إلى تَي عفُدِد قاعدة ق تطبيصِربالعقود ة الإسناد الخاص 

  . ، رغم ضيقِهاَالدولية

  في مجالصِرنّه من المستحيل إجراء إحصاء كامل لهذه الفُ؛ أومن الواضح

 متِروض الّتي ي على العالتّركيز ة أني القول في البدايمكِننّه  أ، إلاّرنتشبكة الانت
                                                 

  .116.  خالد الترجمان، المرجع السابق، صمحمد/د  ) 1( 

  .المرجع نفسه، والموضع نفسه  ) 2( 
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 للقاضي الاعتماد يمكِنا رئيسي راً مؤشّدع، يشبكة الانترنتعرضها عبر المواقع على 

ويرتكز إغراء الالتجاء . عليه في تكوين قناعته بشأن القانون واجب التّطبيق على العقد

، على الٌ فعرصنْ صاحب العرض عا أناهدَّؤَ على الفرضية، الّتي مرِشِّؤَلمإلى هذا ا

  . بالعقود الدوليةة لقاعد التّنازع الخاصبالنّسبة الأقلّ

 بالعقود ةال بالنّسبة لقاعدة التّنازع الخاصنصر الفع العرض بالعمِدقَ مفُصوو

، كونه اًستهلكا إيجابي مربتَعلالكتروني، الّذي يالدولية، كان بالقياس على المستهلك ا

 العرض مدقَم فَ؛ات استخدام شبكة الانترنت من مرةٍ المبادرة في كلّ مرامِمزِيمسك بِ

قَيدموقعه على  عرضه على ما المستهلك فهو الّذي يشبكة الانترنت، أمخول بادر بالد

ي دِب على تلك العروض ثم يعلِطََّ، كأن ي من جانبه إيجابيبتصرفٍذلك الموقع إلى 

زِه يمسك بِف بأنّصِرغبته في التّعاقد، لذا وعلى شبكة  المبادرة في التّعاقدامِم 

  .)1(الانترنت

م العرض في عروضه؛ روط الّتي قد يشترطها مقد الشّويسعِفُنَا في تبيان ذلك؛

كأن يشترط أنعرضه موج فقط للأشخاه تها، أو ص الّذين ينتمون إلى دولة ما بجنسي

  إلى دولةٍردَّص بضاعته تُ فقط في دولة معينة، أو أننّه صالح أ فيها، أولديهم موطناً

ق مصالحه، يستطيع عن طريق تلك حق لما يم العرض، ووفقاً مقدمما يوحي أن. معينةٍ

  مما يوحي من جانبٍ. معينةٍدية في دولةٍة للعملية العقماديروط أن يجمع العناصر الالشُّ

لظروف  وفقاً  إلى قانون دولةالتّجارة الالكترونية إلى إمكان إسناد عقود آخر؛

وملابسات التّعاقد، بينما يا بالنّسبة  .)2(ة نفي ذلك الإسنادترك للأطراف المتعاقدة مهمأم

 توقّعات الأطراف المتعاقدة، يصبح واهياًب بالإخلال بالأمان القانوني، وللنّقد الّذي يتعلّق

  .  والأمن القانوني، لا بأس به من عدم الاستقرار يسود فيه قدرمجالٍفي 

 بالعقود ة الإسناد الخاصقاعدةدرة قُبالاعتراف بِوجوبِ  نَخْلُص إلى القول؛

في عبر شبكة الانترنت التّجارة الالكترونية التّي تُبرم فاعل مع عقود على التّ الدولية،
                                                 

 الهامش رقم .40. المرجع السابق، صن مجاهد، أسامة أبو الحس/؛ د15 .أندري لوكاس، المرجع السابق، ص: اُنظر)   1( 

63.  

  .16. أندري لوكاس، المرجع السابق، ص: اُنظرفي موقف شبيه؛ )   2( 
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 إلى اليقين القانوني في  في حاجةٍالقاعدة  لأن تبقى محدودةًإلاّ أنّها. حدود تلك الضوابط

  .التّجارة الالكترونيةمجال عقود 

مجال   بالعقود الدولية إلى اليقين القانوني فية التّنازع الخاصقاعدة حاجة -ثانياً

  التّجارة الالكترونيةعقود 

نتبيقاعدة  أنة التّنازع الخاصة تنطوي على موليعطيات،  بالعقود الدكِنمي 

 أنّها دي؛ بالتّجارة الالكترونيةالانطلاق منها للاستدلال على إمكانية تطبيقها على عقود 

شبكة  من اليقين القانوني على  مقبولةٍيق درجةٍحقت ل مطروحاًيظّ، لأنّه لن تكون حاسمةً

  :لاحظ الفريق العامل المعني بالتّجارة الالكترونية أن ولقد .نتالانتر

الكثير من عدم اليقين القانوني ناتج حاليا عن الصعوبة في ((...

. تحديد مكان وجود الطّرف في المعاملة بواسطة الوسائل الالكترونية

طاق ى النّفقد أد. على الرغم من أن الخطر كان قائما على الدوام

ي للتّجارة الالكترونية إلى جعل تحديد المكان أكثر صعوبة منه العالم

  .)1(..))في أي وقت مضى

   إلى اليقين القانونيالتّجارة الالكترونية افتقار عقود -)أ(

 ىاعروي؛ )2( ما بين الأطراف المتعاقدةاً الكتروني وسيطاًشبكة الانترنت ربتَعتُ

العقود الّتي أن مرل هذا الوسيط من خلاتُب:  

فاوض بشأنها، فالتّ. دٍع عن ب إلى طائفة العقود الّتي تتم؛ أنّها تنتميأولاً

ا . )3( واحدٍ لا يجمعهم مجلس عقدٍ بين أطرافٍوتكوينها، وتنفيذها يتمثيرممالعديد من ي 
                                                 

   .44، الفقرة 11.  ص،)A/CN.9/509(، العامة للجمعية الرسميةالوثائق  )  1 (

  .184. أسامة أحمد بدر، المرجع السابق، ص/د   ) 2 (

 من العقود الّتي تتم عن بعد؛ كونها تتميز  خاصبرم عبر شبكة الانترنت، أنّها نوعوصف العقود الّتي تُتُ   )3 (

بوجود صفة التفاعلية، والّتي تسمح بوجود حوار مفتوح على الشّبكة، كما تسمح بتحقّيق بعض الخدمات فورا 

، المرجع السابق، أسامة أبو الحسن مجاهد/د: للاستفاضة، راجع؛ الشّبكة كالحصول على المعلومات على

  .، وما بعدها40. ص
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 من قحقّ والتّ؛ ومن صفته في التّعاقد،ة المتعاقد الآخريق من أهلحقّكوك حول التّالشُّ

 والمرتبطة بتكوين ،ة وغيرها من المسائل المهم؛تلاقي الإرادتين، وتحديد وقت التّعاقد

 .)1( مفتوحةٌ شبكةٌشبكة الانترنت  من تعقيد تلك المشاكل أنيدزِ يوما ،العقد أو بتنفيذه

 يصبح معه من الضروري وضع قاعد أساسية وجديدة، تهدف إلى تعزيز اليقين مما

المؤتمت، وهو كما مر بنا تكنولوجيا لاسيما في حالة  .)2(القانوني التّعاقد الالكتروني

تتيح للشركات أن تتخاطب فيما بينها بتدخل بشري ضئيل أو معدوم عند إجراء معاملة، 

  .)3(الّذي يطرح مشكلة نسبة رسائل البياناتو

.  آمنةً ليست بيئةً الانترنتشبكة اء الاقتناع بأن جرنه الواهقُحِلاَي؛ أنّها سثانياً

؛ و)4(هذه الشّبكةع أساليب الاعتداء في فلا يخفى على أحد تنوكِنمتلخيص مجموعةٍي  

  : )5(من هذه الأساليب كالآتي

عرض للمعلومات، وسرقة حسابات بطاقات الائتمان، ت؛ وهو التّصنّالتّ -

ة بالحسابات ةوالمعلومات الخاصللأشخاصالتّجاري .  

  .يطرة على الأجهزة، والبرامج المختلفةمكن من السقة الأرقام السرية؛ للتّسر -

   .هالين، بتعديل البيانات للهجوم من قبل المتطفّضرعتعديل البيانات؛ ويعني تَ -
                                                 

  .215.  فيصل سعيد الغريب، المرجع السابق، ص   ) 1(

)2(           -LABBE Eric, La multiplicité des normes encadrant le contrat électronique, Op. Cit. p.2. 

الوثيقة ؛ ، وما بعدها21.  ص،71 ،الفقرة).95A/CN.9/WG.IV/WP(، العامة للجمعية الرسميةالوثيقة 

  :وراجع أيضا؛ ، وما بعدها26. ، ص105، الفقرة  (A/CN.9/484)، العامةللجمعية  الرسمية
-Gava Verzoni Fernando, Op. Cit. p. 4, p. 5. 

ة الوثيق؛ ، وما بعدها71 الفقرة، 21. ص ،).95A/CN.9/WG.IV/WP(، العامة للجمعية الرسميةالوثيقة  )  3(

  :وأيضا؛  وما بعدها،105، الفقرة 26. ، ص (A/CN.9/484)للجمعية العامة، الرسمية
-GAVA VERZONI Fernando, Op. Cit. p. 4, p. 5. 

نضال إسماعيل برهم، المرجع السابق، ؛ 188. ، ص187. فيصل سعيد الغريب، المرجع السابق، ص: راجع )  4(

. ؛ حابت أمال، المرجع السابق، ص43. لرومي، المرجع السابق، صن ا أمي؛ محمد ، وما بعدها128. ص

  .، وما بعدها39

دراسة نقدية لمشروع وزارة التّجارة  : حسن عبد االله عباس، التّوقيع الالكتروني/دعبد االله مسفر الحيان، /د  )5(

. ، ص2003ل، يونيه شر، العدد الأواسع عد التّ، المجلّمجلة العلوم الاقتصادية والإداريةتية، والصناعة الكوي
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 بهذه الشّبكة على التّعامل و، آخرص شخصية شخصٍل بتقمالخداع؛ يقوم المتطفّ-

  . الجديدةالشّخصية

-فْرةعتراف؛ عند القيام بالمعاملة  الاضالتّجاري ة، قد يرفض أحد الالكتروني

ة بعد أن تتمواستفاد منها،الأطراف الاعتراف بالعملي . 

ى إلى تقليل ، أدشبكة الانترنتة عبر الالكترونيت التّعاملاع في وس التّ؛ أنثالثاً

الاعتماد على المنَتَسة، وحلّاتِدة التّقليديبدلاً الورقي عنها الأشرطة الم ةِطَنَغْم 

ة المتعلّد القواعوالميكروفيلم، في حين أنقة بالإثبات مازالت تَ القانونيمِتَعوبشكلٍ،د  

 تزال التّشريعات القائمة تفرض قيوداً لا؛ و)1(ة إثبات الورقية كأدلّاتِدنَتَس على المكبيرٍ

 صال العصرية، وذلك مثلاًسائل الاتّ، على استخدام و) على قيودأو تنطوي ضمناً(

باشتراط استخدام منَتَسةٍاتٍدةٍعةٍ أو موقّ خطي2( أو أصلي(. ا يممعرالمعلومات ذات ض 

ة إلى عدم اليقين بشأن و ،الأثر القانونيأو بشأن ذلك الأثر،في شكل رسائل غير ورقي 

3(تهاصح( .ة الحديثة للاتّوسائل التّ لأنلا تحظى بالقبول باعتبارها واسطةَتصالاقني  

  يشغلها بعض المتعاملين الّذين يتصرفون بسوء نيةٍةٍلَه سقٍررها على طُ، لتوفّإثباتٍ

  .)5(يشكل عقبة أمام تطوير التّجارة الالكترونيةمما  .)4(ر لالتزاماتهم التّعاقديةنكّللتّ

  وسيطاًشبكة الانترنتكانت ما  أن تثور كلّيمكِنهذه هي المشاكل، الّتي 

ك فالشّ. )7(" لليقين القانونيشبكة الانترنتافتقار " عنها بـربَّع ي؛ وباختصارٍ)6(عاقدللتّ
                                                 

  .3. حسن عبد االله عباس، المرجع السابق، ص/دعبد االله مسفر الحيان، /د   )1(
       "ة، وبالتّالي استبعاد طرائق الإثبات  حصر طرائق الإثبات في تلك المتعلّوالأرجح أنقة بالمستندات الورقي

ما كتقييد إا كشكل جديد من العقبات غير المتعلقة بالتعريفات ولكترونية، يمكِن أن يبدو إم بالتّجارة الاةخاصال
الوثيقة مرفق في . 27الفقرة ، 12. ص ،جنيفييف بوردو، المرجع السابق( ."لسبل الوصول إلى السوق

  ).)A/CN.9/WG.IV/WP.89(، العامة للجمعية الرسمية
  .15. ، ص8 الفقرة ،)A/CN.9/WG.IV/WP.86(، العامة للجمعية الرسميةالوثائق     )2(
  .9 وأيضا الفقرة ،7الفقرة ، 15.ص ،)A/CN.9/WG.IV/WP.86(، العامة للجمعية الرسميةالوثائق     )3(
  .14الفقرة ، 16. ص، )A/CN.9/630(، العامة للجمعية الرسميةالوثائق     )4(
، العامة للجمعية الرسميةالوثيقة مرفق في . 3 الفقرة، 5.ص ،يفييف بوردو، المرجع السابقجن  )5(

)A/CN.9/WG.IV/WP.89(.  
  :؛ اُنظر للمواطنين للحصول على المعلومات متاحةٍكنولوجيات الجديدة ليست سوى أدواتٍالتّ ف  ) 6(

-RACICOT Marc-Aurèle, Op. Cit. p. 333;  KRECKE  Elisabeth, Op. Cit. 
، العامة للجمعية الرسميةالوثائق ؛ 184. أسامة أحمد بدر، المرجع السابق، ص/ د)7(

)A/CN.9/WG.IV/WP.86( ،7، الفقرة 15. ص.   
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ويرجع .)1(شبكة الانترنتقة بين المتعاملين عبر  بعلاقة الثّحيط دوماًيإلى ض فِع 

  .)2(صالغلغل المتعاظم لأنظمة الاتّ والتّ، المباشرل الإنسانيدخّالتّ

شبكة المشكلة الأساسية في مجال استخدام  بسيط، نقول أنومن أجل التّ

ر عن ذلك واضعو قواعد غرفة ل؛ ولقد عبالأو في المقام  مشكلة إثباتٍ، هيالانترنت

  :  ، كما يليالالكتروني الدولية بشأن التّعاقد التّجارة

بُلاً للتّعبير عن نيتهم في لقد وجد الأطراف التّجاريون منذ وقتٍ طويلٍ سُ((

وقد تجاوب السوق تجاوباً سريعاً ومتّسماً بِسِعةِ . الالتزام تّجاه بعضهم البعض

الخيال مع التّغيرات المتلاحقة في التّكنولوجيا على مدى العصور، ابتداء من 

العصر الّذي كان فيه الطّرفان يتحدثان فحسب، ثم أصبحا يتصافحان، ثم أصبحا 

عان على المُستَنَداتِ، ثم أصبحا يرسلانها بالبريد، ثم أصبحا يتحدثان هاتفياً، يوقّ

ومع كلّ هذه المُتَغَيراتِ لم يصمد السُّوق . ثم أصبحا يتخاطبان بالفكس والتّلكس

فحسب بل ازدهر، ولا مجال لكثيرٍ من الشّك في أن الشّيء ذاته سيحصل لدى 

فالمسألة كانت ولا تزال هي ذاتها في كلّ . رونيةاستعمال الرسائل الالكت

هل يوجد في المُراسلاَتِ بين الطّرفين دليلٌ كافٍ يُثْبِتُ أنّهما اتّفقا : العصور

 بحيث يكون كلٌّ منهما ملزماً تّجاه -عقد ما-على التزامٍ تجاري معينٍ 

  .  )3("الآخر

                                                 
ويلاَحظُ في هذا الصدد أن العقود الدولية هي الأخرى تعاني من انعدام الثقة بين المتعاملين، مما يعبر عنه     )1(

  : ؛ اُنظر التّجارة الالكترونية سوف تعاني منه بشكل أكثرأنالمخاطرة، إلاّ بعنصر 
-DUASO CALES Rosario, Op. Cit. p. 2 ; LABBE Eric, La multiplicité des normes encadrant 
le contrat électronique,  Op. Cit. p. 2. 

 المؤتمت؛ إلاّ أن غرفة  على ذلك التّعاقد الالكترونيوأبرز مثال. 54. سمير برهان، المرجع السابق، ص/د  )  2(
 الدولية، ترى أن التّعاقد في العالم المادي ذو مخاطر أكبر من التّعاقد الالكتروني، لاسيما عن طريق التّجارة

التّعاقد المؤتمت، لأن الحواسيب يمكِن أن تحصن ضد المعاملات غير المبرمجة أو غير المأذون بها، 
تصميم البرمجيات بصورة تتسم بالدقة والإتقان الفنّي، وبحيث لا يمكِن إقرارها وتحويرها إلاّ من جانب ب

 قواعد غرفة التّجارة (.موظفين ومستخدمين ذوي مسؤوليات وسلطات وخبرات فنية عالية بما فيه الكفاية
 للجمعية الرسميةمرفق في الوثيقة . 8. ق، صالمرجع الساب، 2004التّعاقد الالكتروني لعام الدولية بشأن 

 12ة العقد الّذي يبرم عن طريقه، تقرر المادة وفيما يتعلّق بصحA/CN.9/WG.IV/WP.113( .((، العامة
لا يجوز إنكار صحة :"من اتّفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الالكترونية في العقود الدولية، أنه

اذ العقد الّذي يكون بالتفاعل بين نظام رسائل آلي وشخص طبيعي، أو بالتفاعل بين نظامي رسائل أو إنف
آليين، لمجرد عدم مراجعة شخص طبيعي كلا من الأفعال الّتي قامت بها نظم الرسائل الآلية أو العقد الناتج 

  ".عن تلك الأفعال أو تدخله فيه
مرفق في الوثيقة . 2. المرجع السابق، ص، 2004التّعاقد الالكتروني لعام  بشأن  الدوليةقواعد غرفة التّجارة     )3(

  .)A/CN.9/WG.IV/WP.113(، العامة للجمعية الرسمية
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أساس  التّجارة الالكترونيةال عقود ر القناعة بشأن اليقين القانوني في مجتغي) ب(

  )1(القاعدةتنامي القناعة ب

 قواعد الإثبات لها أهمية أساسية في المسائل أكيد، على أنلا حاجة لنا إلى التّ

  . )2( قانونيقه من أمنٍحقّ، لما تالتّجارالتّعاقدية، وفي مسألة تسوية النّزاعات بين 

، فإن المتعاملين عبر )3(اً أساسي الّذي يظلّقليديهج التّودون التشكيك في هذا النّ

 تضمن الأمان القانوني قاًبس معِدّةٍ م واضحةٍ بحاجة إلى قواعد قانونيةٍشبكة الانترنت

رجال  ينضح بما فيه، فإن  إناءٍولما كان كلُّ. )4(لعملياتهم، والاعتراف الدولي بها

وسائل التقنية الحديثة للفي قبول منح الحجية القانونية  ،قنيالتّالأمن يشترطون القانون 

 لمنح الحجية القانونية يهدف  تشريعيلٍ تدخّ أي إن؛ أخرىبعبارةٍ. )5(صالاتللاتّ

 لأن .قنيأمنها التّ في ضوء بحث مدى ستقبلية يجب أن يتمقنية القائمة أو المللوسائل التّ

بين عاون  عن التّاقدين عبر شبكة الانترنت لن يكون بعيداًلامة للمتع والس،تحقيق الأمن

  .)6(ة التقنية، والقانونية للعقد الالكتروني عنه بالبنيربَّع أو ما ي، والتقنيةالقانون

 ات الأمان، أمان الحاسبر نوعين أساسيين من تقنيبتوفّالتّقني  الأمن يتعلّقو

،دقّ، أي )7(صال وأمان الاتّالالكترونيصال، هو فأمن الاتّ. ستخدمةة وأمان الوسيلة الم

هدف إلى ضمان ي ،الشّبكة لآخر على  بسلامة انتقال البيانات من موقعٍالموضوع المعني

، ، وضمان هوية الأطراف بهب احتمال العبثتجنّوعقد الالكتروني، ال مضمونسلامة 
                                                 

  ).صاحبها مجهول(هذا العنوان مستلهم من دراسة حول البنوك الالكترونية )    1(
، العامة للجمعية الرسميةالوثيقة مرفق في . 31 الفقرة، 13.ص ،جنيفييف بوردو، المرجع السابق)  2(

)A/CN.9/WG.IV/WP.89(.  
   .المرجع نفسه، الموضع نفسه  )  3(
  .7.ص ،المرجع نفسه،      )4(
  :أيضاو، 4، ، وأيضا الفقرة 3 الفقرة ،16. ص ،)A/CN.9/493(، العامة للجمعية الرسميةالوثائق   )   5(

-LABBE Eric, L’efficacité technique comme critère juridique ou la manière dont les lois se 
technicisent, Op. Cit. p. 7, p. 8. 

)6 (   - LABBE Eric, La multiplicité des normes encadrant le contrat électronique,  Op. Cit. p. 2 .     

   .69 الفقرة ،45. ص ،)A/CN.9/493(، العامة للجمعية الرسميةالوثائق : وأيضا        

  .5. حسن عبد االله عباس، المرجع السابق، ص/دعبد االله مسفر الحيان، /د)     7(
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؛ في حين أن أمن )1(اق وبشكل كبير لخطر الاختر،والسرية الّتي تتعرض بسهولة

  .)2(الحاسب الالكتروني يعنَى بسلامة البيانات داخله

 ة وسائل الإثبات الخاص، تستهدف مباشرةً حديثاًتْعضِ و نصوصهناك

، أو اًي كلّةًيضِر مربتَع أن تُيمكِن، والتّجارة الالكترونية التّي تُبرم عبر شبكة الانترنتب

جئِز3(ط فقاًي(. ))ومن المرجاًح جداثُكَ تَ أنة الملزمة بدرجاتٍ هذه النُّرصوص القانوني 

 إلى انِيفِض ي فقهي واجتهادٍ، من إيجاد ممارسةٍيمكِِّن  جديدةٍ وإبرام معاهدةٍ،متفاوتةٍ

  ).4()) الدوليةالتّجارة في سياق الالكتروني تقبل المعادل  جديدةٍةٍيَّفِر عقاعدةٍظهور 

الخاصة بالعقود الدولية  رفع الكفاءة الأدائية لقاعدة التّنازع: الفرع الثّاني

  في مجال عقود التّجارة الالكترونية 

 بين الأطراف  الكتروني كوسيطٍشبكة الانترنت نحو قبول الاتّجاهيزداد 

 عبر ني عبرها، وتحديداً الاهتمام بتوفير اليقين القانووعِي؛ بسبب شُ فيوماًالمتعاقدة، يوماً

 نظيمي والتّ،شريعي، إلى جانب الاهتمام التّ)5(قنيةدابير التّالإبداع المتزايد في ميدان التّ
                                                 

)1(    -LABBE Eric, La multiplicité des normes encadrant le contrat électronique,  Op. Cit. p. 2, p. 
9; HUET Jérôme, la problématique juridique du commerce électronique, Op. Cit. p. 24.           

   .69 الفقرة ،45. ص ،)A/CN.9/493(، العامة للجمعية الرسميةالوثائق : وأيضا        

  .5. حسن عبد االله عباس، المرجع السابق، ص/دعبد االله مسفر الحيان، /د     )2(

، العامّة للجمعيّة الرّسميّةالوثيقة رفق في مُ. 8، الفقرة 6.، صجنيفييف بوردو، المرجع السّابق  )3(
)A/CN.9/WG.IV/WP.89(؛ وأيضا:  

-HUET Jérôme, la problématique juridique du commerce électronique, Op. Cit. p. 20.     
وسائل :  الدوليص الدولية ذات الصلة بالتّجارة العقبات القانونية أمام تطوير التّجارة الالكترونية في النصو ) 4(

، العامة للجمعية الرسميةالوثيقة  في مرفق. 10الفقرة  ،3. ص العلاج، مذكرة من فرنسا،

)93.WP/IV.WG/9.CN/A.( lhtm.9816717/TMP/org.un.ods-daccess://http      

يسر الوصول إلى المعلومات، وبيع ت اه، لأنهي التقدم، يمكِن القول أنّها  التّجارة الالكترونيةلتبسيط فضائل     )5(

 غير أن تبسيط حياة البشرية من خلال .ميزات أخرى كثيرة، بالإضافة إلى والمدفوعات السلع والخدمات،

وعلى سبيل المثال استعمال الإنسان للسيارة توفر عليه المشقة، إلاّ . التقنية غير كاف في كثير من الظروف

أخرى أو معطيات فادة من مزاياها إذ يجب أن تتوافر بجانب ذلك شروط أن تقنية السيارة لا تكفي للاست

دت عن الابتكار أو التقنية؛ وبالمثل فإن حاجة الإنسان إلى يقة احتياجات خاصة تولّأخرى، هي في الحق

  :؛ اُنظرالتّجارة الالكترونية هي أكثر من مجرد حاجته إلى التقنية
-LABBE Eric, La multiplicité des normes encadrant le contrat électronique, Op. Cit. p. 1. 
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 للتّجارةلغايات توفير الإطار القانوني ةالالكتروني .منهج ومن دون شك قاعدة، فإن 

  .  تنازع القوانين سيستفيد منها

  2004 لعام الالكتروني  الدولية بشأن التّعاقد التّجارةقواعد غرفة  -أولاً 

كْيمة بشأن التّعاقد التّجارة سبب اختيار قواعد غرفة نوليالد لعام الالكتروني 

2004من هذه القواعد برفقة دليل الغرفة إلى التّعاقد  الغرفة أحالت نسخةً، في أن 

التّحدة للقانون ، إلى لجنة الأمم المتّالالكترونيجاريبصيغتها الّتي أقر ،وليجنة تها اللّ الد

 وتكنولوجيا التّجارة الالكترونية،جنة المعنية ب واللّالتّجارية؛المعنية بالقوانين والأعراف 

 اتّفاقية لها في صياغة  عوناًونكُتَابعتين للغرفة، لِ التّ، ووسائل الاتّصال؛المعلومات

  .)1(لكترونيالاالأونسيترال في شأن التّعاقد 

  2004  لعامالالكتروني الدولية بشأن التّعاقد التّجارة قواعد غرفة  هدف-)أ(

كْيمنة بشأن التّعاقد التّجارةقواعد غرفة  من وضع  الغرض المحوريوليالد 

2004 لعام الالكتروني ،تيح للأطراف المتعاقدة أن تتعاقد ، تُدةٍفي توفير قواعد موح

دون التّ،اًالكتروني الطّابع حقاً،خذ أحد الأطراف، لاض لاحتمال أن يتّعر الالكتروني 

  .)2(تهعن في صح للطّلعقدهما ذريعةً

من افتراض ، تنطلق 2004بب الّذي يجعل قواعد الغرفة لعام وهذا هو الس

شئ نة في تعاقدهما، يالالكترونيسائل فاق الطّرفين المتعاقدين على استخدام الرمفاده اتّ
                                                 

) 1 (  نصالر ة بالتّعاقد الاسالة الموجن المشاركين لفرقة العمل المعنيالتابعة لغرفة التّجارةهة من الرئيسي لكتروني 

ة، إلى السوليالد ،وليالد رفقيد أمين لجنة الأمم المتحدة للقانون التّجارية في الوثيقة ةمسمية الرللجمعي 

  ).A/CN.9/WG.IV/WP.113(،   العامة

مرفق في الوثيقة . 7. المرجع السابق، ص، 2004التّعاقد الالكتروني لعام  الدولية بشأن قواعد غرفة التّجارة  ) 2 (

   ).A/CN.9/WG.IV/WP.113(، العامة للجمعية الرسمية

        القانون    من5 المادة تنصة، على أنهالنّموذجيلا تفقد المعلومات مفعولها :" بشأن التّجارة الالكتروني

من القانون ذاته،  11 المادة وتنص؛ "القانوني أو صحتها أو قابليتها للتنفيذ لمجرد أنّها في شكل رسالة بيانات

جوز استخدام رسائل البيانات للتعبير في سياق إنشاء العقود، وما لم يتفق الطّرفان على غير ذلك، ي:"على أنه

وعند استخدام رسالة بيانات في إنشاء العقد، لا يفقد ذلك العقد صحته أو قابليته . عن العرض وقبول العرض

   ."للتنفيذ لمجرد استخدام رسالة بيانات لذلك الغرض
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على النّحو  نته المادة الأولى في فقرتها الأولى؛ وهو الفرض الّذي تضم)1( ملزماًعقداً

  :التّالي

 وقاًحقنشئ ة يُالالكترونيسائل  استخدام الرفق الطّرفان على أنيتّ " 

  ".  وواجبة الإنفاذ في بينهما صحيحةٍوالتزاماتٍ

العقد، إذا كان لا يسمح قصد بذلك تجاوز القانون المنطبق على موضوعولا ي 

، في اًتيح القدرة على التّعاقد الكتروني قواعد الغرفة لا تُ بمعنى أن.الالكترونيبالتّعاقد 

غبة في التّعاقد عبير عن الرما فقط توفير الوسائل الضرورية للتّتلك الحالة، وإنّ

3(قيد بقواعد الغرفةومن خلال التّ. )2(اًالكتروني(تُو ،ضمينالأطراف المتعاقدة للمحكّ ح ،

 كنّه ليس هنال أون الفصل في ما قد ينشأ من نزاعات حول العقد، الّذين يتولّوالقضاة

ة الّتي تعاقدت من خلالها؛ فبذكر تلك القواعد يكون الطّرفان قد  بشأن الوسيلة التّنزاعقني

  . )4(الالكتروني على التّعاقد فاقا عن قصدٍاتّ

  2004 لعام الالكتروني الدولية بشأن التّعاقد التّجارةعد غرفة قواضمون  م-)ب(

، على 2004 لعام الالكتروني الدولية بشأن التّعاقد التّجارةقواعد غرفة  تتضمن

تُ .تين فقطمادوحان بجلاءٍضدٍفاق على عق الأطراف المتعاقدة تنوي الاتّ أنالكتروني  

 تتعلّقة فالثّاني أما التّجارة الالكترونية؛ بفاق الخاص بالاتّقتتعلّة الأولى فالماد. ملزمٍ

   .ةالالكترونيسالة  واستقبال الر،بإرسال

 لان بأيان بموضوع العقد، ولا تتدخّتان لا تمسهما مادا أنّمهِيصَّويظهر من نَ

 فهي تشمل . عليه الأطراف المتعاقدة من شروطفقت من الأشكال فيما تكون قد اتّشكلٍ
                                                 

مرفق في الوثيقة . 5. المرجع السابق، ص ،2004التّعاقد الالكتروني لعام  الدولية بشأن قواعد غرفة التّجارة  ) 1 (

  ).A/CN.9/WG.IV/WP.113(، العامة للجمعية الرسمية

مرفق في الوثيقة . 2. المرجع السابق، ص، 2004التّعاقد الالكتروني لعام  الدولية بشأن قواعد غرفة التّجارة   )2 (

  ).A/CN.9/WG.IV/WP.113(، العامة للجمعية الرسمية

 .حول السبل الّتي يمكِن من خلالها للأطراف المتعاقدة أن يبديا نيتهما في الموافقة على الأخذ بقواعد الغرفة   )3( 

مرفق في . 5. المرجع السابق، ص، 2004التّعاقد الالكتروني لعام  الدولية بشأن قواعد غرفة التّجارة(

  .))A/CN.9/WG.IV/WP.113(، العامة للجمعية الرسميةالوثيقة 

  .5. ، ص2. المرجع نفسه، ص   )4 (
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يق المزيد من حق لت تماماً اعتبارها لازمةًيمكِنقة بتكوين العقد، والّتي فقط القواعد المتعلّ

 وكيفية استخدام الوسائل ،، كتسهيل الإجراءات)1(الالكترونياليقين في التّعاقد 

ة في إبرام العقدالالكتروني.  

 بين الأطراف مِرب العقد الم قواعد الغرفة ليست هي ذاتهانبيه إلى أنويجب التّ

  :كرِدأن تذكر الغرفة أنّها تُ؛ وفي هذا الشّ)2(المتعاقدة

أن سُرعة، وسهولة التّعاقد الالكتروني لا تجلبان معهما فرصاً فحسب بل ... ((

وهذه الشّواغل كثيراً ما يكون من الأسهل تبديدها داخلياً، من . شواغل أيضاً

 معقولةٍ وعمليةٍ ومرنةٍ وليس من خلال تشريعات دُوليةٍ خلال تدابير احترازيةٍ

وبوضع هذا الأمر في الاعتبار، يقدم الجزء الثّاني من هذه . أو شروط تعاقدية

الوثيقة دليلاً صادراً عن الغرفة إلى التّعاقد الالكتروني، يبن الخطوات الّتي قد 

  .     )3())ند التّعاقد الكترونياًتتّخذها المنشآت التّجارية لكي تكون مطمئنّةً ع

، يعمل على تحفيز الأطراف الالكتروني دليل الغرفة إلى التّعاقد  نجد أن؛لذا

يتعلّقي عن كلّ ما الّتي تنوي التّعاقد، على التقصما أقدموا على ، كلّ بعقدهم المستقبلي

مخاطباً. اًالتّعاقد الكترونيعنك؟؛ من يتعاقد نيابةً:اهم إي  لطة التّعاقد إلى من تعود س

ة؟؛ في المنشآت اًالكترونيو ؛ مع من تتعاقد؟التّجاري؛ تكوين العقد كيف يتمالالكتروني 

ةواصفات التّالمي حما لدى تصميم موقع على الويب؛قنيةة السالعطل ؛ري  ،التّقنير وتدب
                                                 

، بعرض المنافع الّتي يمكِن 2004الدولية بشأن التّعاقد الالكتروني لعام قواعد غرفة التّجارة  واضعو استهلّ  ) 1 (

سائل الكترونية، ومن أهمها استهداف تعزيز اليقينية القانونية للعقود الّتي تُبرم بوتوفرها قواعد الغرفة، أن 

عن طريق مادتين وجيزتين، يسهل إدراجهما في العقود، وتوضحان بجلاء أن الطّرفين في العقد في ينويان 

ل فحسب الإجراءات وكيفية استخدام الوسائل الالكترونية في إبرام فهي تسه.  الكتروني ملزمدالاتفاق على عق

مرفق في . 1. المرجع السابق، ص، 2004التّعاقد الالكتروني لعام ن  الدولية بشأقواعد غرفة التّجارة (.العقد

  .))A/CN.9/WG.IV/WP.113(، العامة للجمعية الرسميةالوثيقة 

  . 6. ، صالمرجع نفسه    )2 (

  .2. المرجع نفسه، ص   ) 3 (
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". مع من تتعاقد؟" بـ يتعلّقل أحد هذه الاهتمامات كمثال، ودورِ أن نُيمكِنو. المخاطر

1(ر الغرفة ما يليوفي شأنه تقر(:  

إذا كان مهماً تنبيه الموظّفين والمستخدمين الداخليين إلى المسائل المتعلّقة ((

بسلطة التّعاقد الكترونياً، فمن الأهم تنبيههم إلى أهمية تعيين هُوية الطّرف 

عاقد الالكتروني الّذي كثيرا ما يعمل في ففي التّ ...المقابل الّذين يتخاطبون معه

ولايات  قضائية مختلفةٍ وعبر مناطق زمنيةٍ مختلفةٍ، قد يكون المستخدمون 

أقلّ معرفة بوسائل تعريف هُوية الطّرف المقابل؛ كما يُمكِنُ أن تكون مواقع 

ون من المفيد ومن ثم، فكثيراً ما يك...الويب وعناوين البريد الالكتروني مُنْتَحلَةً

  :اتّخاذ خطوات احترازية مثل ما يلي

درب مستخدميك المأذون لهم بالتّعاقد الكترونياً على المهارات  -

الأساسية في التّحقّق من صحة مصدر الرسائل الالكترونية، مثلاً بالاتّصال 

 في بالطّرف المعني بوسيلةٍ بديلةٍ وبفحص التّفاصيل الخاصة بكيفية الاتّصال

  .وسائط أخرى وبالتّحقّق من التّوقيع الالكتروني، الخ

إرساء إجراءاتٍ متعارفٍ عليها للتّحقّق من صحة مصادر الرسائل، -

كالأخذ بأشكالٍ معينةٍ وعبارات تعريفٍ معينةٍ وعناوين بريد الكتروني مخصصةٌ 

   .))لاستخدامات معينةٍ والتّشفير والتّوقيعات الالكترونية

ل إلى القول أن قواعد غرفة التّجارة الدولية بشأن التّعاقد الالكتروني لعام نص

، تقوم بدورٍ مفيدٍ في تثقيف جميع الأطراف المعنية، بمعايير السلوك المعقول 2004

، 11وهو الدور ذاته الّذي تؤديه المادة . الّتي ينبغي القيام بها عند إبرام العقد إلكترونياً

ات الالكترونية، الّذي وضعته لجنة الأمم المتّحدة التّوقيعنون النّموذجي بشأن من القا

للقانون التّجاري الدولي؛ وهي تُحملُ أيَّ شخصٍ يرتَكِن إلى توقيعٍ الكتروني، تَبعاتٍ 
                                                 

مرفق في الوثيقة  .9. مرجع السابق، ص، ال2004التّعاقد الالكتروني لعام  الدولية بشأن قواعد غرفة التّجارة  ) 1 (

  .)A/CN.9/WG.IV/WP.113(، العامة للجمعية الرسمية
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 التّوقيعقانونيةٍ ناجمةٍ عن تخلّفه من اتّخاذ خطواتٍ معقولةٍ للتّحقّق من موثوقية 

  .)1(لالكترونيا

   الالكترونيالتّوقيع -ثانياً

يعالتّوقيع د الالكتروني )la signature électronique(  التّجارة من أكثر مسائل

  .)2(ة لليقين القانوني في مجالهاياو حجر الزربتَعة، والّتي تُ دقّالالكترونية

  الالكتروني التّوقيع أهمية -)أ(

؛ عةً في الإثبات إلاّ إذا كانت موقّ كاملاًة القانونية دليلاًياح من النّ الكتابةدعلا تُ

  . )3( للإثبات أصلاًدعِ المليل الكتابي هو العنصر الثّاني من عناصر الدالتّوقيعف

ويعه ، بأنّ)4(، عموماًالتّوقيع فُراسمٍأي أو ر زٍمةِيَّنِ ما بِ يستخدمه شخص 

ول، الّتي تقتضي أن ة للدالوطنياه التّشريعات  تتوخّالّذيوالغرض  ،كوين توقيعه منهتَ

وقّيع شخصنمعي على م دٍنَتَسم نٍيَّعهو إثبات أصالة الم ،ي التّوقيعف. )5(دِنَتَسثلاث يؤد 

وية ف على هعرتيح التّفهو ي:  في البيئة القائمة على الوسائل الورقيةةٍرئيسيوظائف 
                                                 

تقرير الفريق العامل المعني بالتجارة الالكترونية عن أعمال ، في 11 هذه الملاحظة عن دور المادة تْيدِبأُ  ) 1 (

 الرسميةالوثيقة ، ق بالتوقيع الالكتروني، المتعل2000 فبراير 25- 14دورته السادسة والثلاثين، نيويورك، 

   .136 الفقرة ،38. ص ،)A/CN.9/467(، العامةللجمعية 
                                                                                      html.8787693/TMP/org.un.ods-daccess://http      

  :؛ وأيضا3. حسن عبد االله عباس، المرجع السابق، ص/د عبد االله مسفر الحيان،/د  ) 2 (
-BENSOUSSAN Alain, La signature électronique, Droit des affaires, colloque annuel de 
l’association, droit et commerce, colloque de Deauville organisé les 27 et 28 juin 2000, par 
l’association de droit et commerce, p. 43. 

، العامة للجمعية الرسميةالوثائق . 14. حسن عبد االله عباس، المرجع السابق، ص/عبد االله مسفر الحيان، د/د  )3 (

)A/CN.9/493( ،5الفقرة ، 17. ص.  

) 4(   عقانونفْرَّ لم ي التّوقيع في أي ) .80. حابت أمال، المرجع السابق، ص.(  

، الأعمال الّتي يمكِن الاضطلاع بها مستقبلا في  مجال )A/CN.9/630(، العامة للجمعية ميةالرسالوثائق    )5( 

: التّجارة الالكترونية، وثيقة مرجعية شاملة عن العناصر اللازمة لإنشاء إطار موات للتّجارة الالكترونية

الفقرة ، 7. صعيد الدولي، المرفق، صنموذج فصل عن استخدام طرائق التوثيق والتّوقيع الالكترونية على ال

، 58. ص، )A/CN.9/493(، العامة للجمعية الرسميةالوثائق ؛ وذلك هو المفهوم القانوني لعبارة التّوقيع. 3

  :؛ وأيضا94الفقرة 
-BENSOUSSAN Alain, Op. Cit. p. 43.    
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خص في فعل  ذلك الشّوعِلُر اليقين بشأن ضوية، ويوفّي وظيفة تعريف الهع أالموقّ

، أي وظيفة دِنَتَسع ومضمون الم، أي وظيفة الإثبات، وهو يربط ما بين الموقّالتّوقيع

  . ) 1(الإسناد

 ه يد بخطّ مكتوباًعِوقِّخص الموقيع في وجود اسم الشّموذجية للتّل الحالة النّوتتمثّ

على مدٍنَتَسورقي أي توقيع ،بخطّ مكتوب 2( اليد( .ولأنجه إلى إدخال تّا  الواقع العملي

 ؛ بل.قليدي بمفهومها التّالتّوقيعفق مع فكرة  لا تتّالتّعامل في  ووسائل حديثةٍ،قٍرطُ

 التّوقيع بمفهومه ذلك أن، )3(كنولوجير التّطو من المستحيل تكييفها مع التّأصبحت عقبةً

لتقليدي لا يكون إلاّ على مستند ورقي، وهو لا يستوعب الشكل الجديد للمستندات غير ا

يغة  لربط المعلومات في الص وسائل مختلفةٍعدة نحو تطوير الاتّجاه ، تم)4(الورقية

، من أجل ضمان سلامة تلك المعلومات  معينةٍ معينين أو كياناتٍة بأشخاصٍلكترونيالا

شار إليها باسم طرائق هم، وهي وظائف يحقّالأشخاص من تبيان أو من أجل تمكين 

  .)5(الالكتروني التّوقيع

جاري ات غير المألوفة، ليالتّوقيع من  جديدٍ ظهر كشكلٍالالكتروني؛ التّوقيعف

 ، والّتي تتمريعة والبعيدة في آن واحدٍبغة الست ذات الصالتّعاملاالأشكال الجديدة من 

مييز بين المفهوم نّه ينبغي التّ أإلاّ. )6(ن بعيدين عن بعضهم البعض بين طرفيعادةً

 ، الّتي هي مصطلحالالكتروني التّوقيعلعبارة التّقني ، والمفهوم التّوقيعالقانوني لعبارة 
                                                 

  :؛ وأيضا7، الفقرة 11. صفق،  المر،)A/CN.9/630(، العامة للجمعية الرسميةالوثائق   ) 1( 
-BENSOUSSAN Alain, Op. Cit. p. 43.    

، )A/CN.9/630(، العامة للجمعية الرسميةالوثائق راجع ؛ نّه ليس هو النوع الوحيد من أنواع التّوقيعأإلاّ   )2( 

   :؛ وأيضا3، الفقرة 7. صالمرفق، 
-BENSOUSSAN Alain, Op. Cit. p. 44.    

  .14. حسن عبد االله عباس، المرجع السابق، ص/دبد االله مسفر الحيان، ع/  د )3 (

ذلك أن التّوقيع بمفهومه التقليدي لا يكون إلاّ على مستند ورقي، وهو لا يستوعب الشكل الجديد للمستندات         

  .215. ، ص213. فيصل سعيد الغريب، المرجع السابق، ص: راجع؛ غير الورقية

  .215. ، ص213. يد الغريب، المرجع السابق، صفيصل سع   )4 (

  .1الفقرة ، 5. ص، المرفق، )A/CN.9/630(، العامة للجمعية الرسميةالوثائق   ) 5( 

  .215. ، وراجع ص213. فيصل سعيد الغريب، المرجع السابق، ص   )6 (
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تقنيةٍرورة على إنتاج توقيعاتٍ يشمل ممارسات لا تنطوي بالض1( ذات دلالة قانوني( .

 الالكتروني التّوقيع باستخدام يتعلّق في ما  قانونيةٌ؛ تنشأ صعوباتٌي دول ومن منظورٍ،لذا

؛ فنشأت فكرة الحاجة إلى إطار )3(، أو اليدويقليديوقيع التّ للتّ، كبديلٍ)2(عبر الحدود

قانونيالّذي ينتج عن تّال يرمي إلى دٍ محد قليل من عدم اليقين بشأن الأثر القانوني

  . )4(الالكتروني التّوقيعاستخدام 

 التّوقيعلاعتراف بافي  الدولي التّجاري جهود لجنة الأمم المتحدة للقانون -)ب(

الالكتروني   

 الالكتروني التّوقيع الدولي، بالتّجاريمت لجنة الأمم المتحدة للقانون اهتّ

 قانون وضعتمامها ب اهجو، ولقد تُشبكة الانترنت عبر التّجارية المعاملات اممباعتباره زِ

 نمكين موالّتي تشمل أهدافه التّ. )5(ةالالكترونيات التّوقيع بشأن موذجيالأونسيترال النّ

تكافئة لمستعملي  مةٍلَامعة أو تيسير استخدامها، وإتاحة مالالكترونيات التّوقيعاستخدام 

المنَتَسةاتِدة، وهي أ، الورقيةٌهدافٌ ومستعملي المعلومات الحاسوبيلتعزيز  ضروري 

ةالتّجارة  والكفاءة في ، الاقتصادعنصريوليظُو. )6(الدلاَحفي شأن هذا القانون ي 

كنولوجيا، ونهج جاه التّتّمبدأ الحياد : ، وهماه يقوم على مبدأين أساسين أنّّموذجيالنّ

  .ظير الوظيفيالنّ
                                                 

  .94رة الفق، 58. ص، )A/CN.9/493(، العامة للجمعية الرسميةالوثائق    )1 (

 .5. ، المرفق، ص)A/CN.9/630(، العامة للجمعية الرسميةالوثائق   ) 2( 

  .، وما بعدها213. فيصل سعيد الغريب، المرجع السابق، ص   )3 (

إذ ينبغي التمييز بين المفهوم القانوني للتوقيع والمفهوم التّقني لعبارة التّوقيع الالكتروني، الّتي هي مصطلح        

 الرسميةالوثائق . ((ني يشمل ممارسات لا تنطوي بالضرورة على إنتاج توقيعات ذات دلالة قانونيةتق

   )).94، الفقرة 58. ص، )A/CN.9/493(، العامةللجمعية 

  .3، الفقرة 16. ص، )A/CN.9/493(، العامة للجمعية الرسميةالوثائق  ) 4( 

 للأمم العامة للجمعية 85شأن التّوقيعات الالكترونية، صادر في جلسة رقم  بالنّموذجيقانون الأونسيترال   ) 5( 

 html.7958533/TMP/org.un.ods-daccess://http .2001 ديسمبر 12المتّحدة بتاريخ 

  .5، الفقرة 17. ص، )A/CN.9/493(، العامة للجمعية الرسميةالوثائق   ) 6( 
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) 1(-ة على  إضفاء الصالالكتر التّوقيعفة القانونيوني  

وقيع ز القانون النموذجي للأونسيترال في تعريفه للتّركّيعلى الالكتروني 

أكيد على موافقته  والتّ، الوثيقةحرروية موقيع، وهما تحديد ه للتّنالوظيفتين الأساسيتي

وية حائز  لتعيين همدخْتَس تُ يعني أية طريقةٍالالكتروني التّوقيعف. )1(على مضمونها

 لرسالة البيانات، ولبيان موافقته على المعلومات الواردة في رسالة بالنّسبة عالتّوقي

ز على استخدام التّوقيعات الالكترونية كنظائر وظيفية للتوقيعات يركّ؛ فهو )2(البيانات

 )1(7 ةروط المنصوص عليها في الماد الشّ البياناترسالة، بشرط أن تستوفي )3(الخطية

د من قيمتها جر لا تُحتّى، 1996التّجارة الالكترونية ي بشأن من القانون النموذج

  :وهي تنص على أنّه. )4(القانونية

عندما يشترط القانون وجود توقيعٍ من شخصٍ، يستوفى ذلك الشّرط بالنّسبة "

  :إلى رسالة البيانات إذا

 ذلك استخدمت طريقةٌ لتعيين هُوية ذلك الشّخص والتّدليل على موافقة.       أ

  الشّخص على المعلومات الواردة في رسالة البيانات؛ و

إذا كانت تلك الطّريقة جديرة بالتّعويل عليها بالقدر المناسب للغرض .       ب

الّذي أنشأت أو أُبلغت من أجله رسالة البيانات، في ضوء كلّ الظّروف، بما في 

  ."ذلك أي اتّفاق متّصل بالأمر

                                                 
  .73، الفقرة 47. ص المرجع نفسه،  ) 1( 

  . بشأن التّوقيعات الالكترونيةالنّموذجي الأونسيترال من قانون) أ(2 المادة )  2( 

  .93، الفقرة 57. ص، )A/CN.9/493(، العامة للجمعية الرسميةالوثائق  )  3( 

ائق   )4(  وث ل ةا سميلر ة ا لجمعي ة ل م عا ل فقرة )A/CN.9/493(، ا ل ا   : وراجع أيضا؛ 47. ، ص73، 
-GAVA VERZONI Fernando, Op. Cit. p.  31. 
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  كنولوجيالتّجاه اتّمبدأ الحياد  -)2 (

يخْتَسدالتّوقيع مصطلح م للإشارة إلى مختلف التّالالكتروني قنياًات المتاحة حالي 

وق، أو الّتي لا تزال قيد التّفي السة يطوير، والغرض منها أن تؤدفي بيئة الكتروني 

  .)1 ( اليدات المكتوبة بخطّالتّوقيع أو جميع وظائف ،بعض

ن تقنيات التّوقيع الالكتروني المختلفة على مدى ولقد جرى تطوير عددٍ م

السنين، وتهدف كلّ تقنيةٍ منها إلى تلبية احتياجاتٍ مختلفةٍ، وتوفير مستوياتٍ مختلفةٍ من 

 التّوقيع الرقمي أي التّوقيع الّذي يتَحصَّلُ عليه بتطبيق التّرميز بواسطة ، إلاّ أن)2(الأمن

غير . )4( من أكثر التّقنيات أمناً، وآخر ما توصلت إليه التّكنولوجيا، يعتَبر)3(زوج مفاتيح

لا ينبغي التّمييز ضد أية تقنية من تقنيات التّوقيع الالكتروني، وهو ما يعبَّر عنه أنّه 

. )1( لأنّه يؤدي إلى تنمية التكنولوجيات المتنافسة،)5(بمبدأ الحياد تّجاه التّكنولوجيا
                                                 

 الرسميةالوثائق : أيضاو ؛15 الفقرة ،16. ، المرفق، ص)A/CN.9/630(، العامة للجمعية الرسميةالوثائق   )1( 

، العامة للجمعية الرسمية الوثائق ؛46الفقرة ، 13. ، ص)A/CN.9/467(، العامةللجمعية 

)A/CN.9/493( ،30الفقرة ، 28. ص.   

؛ حول التقنيات المختلفة 17. ، ص16، المرفق، الفقرة )A/CN.9/630(، العامة للجمعية الرسميةالوثائق   ) 2( 

 .29. ، ص33، الفقرة )A/CN.9/493(، العامة للجمعية الرسميةالوثائق : للتوقيع راجع

ويتم تشفير الرسالة باستخدام مفتاح شخصي . إرسالهاالتّوقيع الرقمي هو رقم يلحق بالرسالة المراد تشفيرها و  ) 3( 

يكون بحوزة صاحب التّوقيع، ويقوم الطّرف الآخر أي متلقي الرسالة بفك الشّفرة عن طريق استخدام مفتاح 

عام، يتم الحصول عليه من طرف جهات تصديق تنشئها الدولة، ويتم نشر المفتاح العام على النّحو الذي يعلم 

 A/CN.9/W G.IV/WP.86 /A(، العامة للجمعية الرسميةالوثائق  .(ع، مثلما تُنْشر القوانينبه الجمي

dd.1( ،ة، الدورة السابعة و الثلاثون، فييناسبتمبر 29-18، الفريق العامل المعني بالتّجارة الالكتروني 

وحدة بشأن التّوقيعات ، التّوقيعات الالكترونية، مشروع دليل إشتراع قواعد الأونسيترال الم2000

عبد االله /د؛  html ..9317075/TMP/org.un.ods-daccess://http.2، الفقرة 4. الالكترونية، المرفق، ص

 ).، وما بعدها11. الله عباس، المرجع السابق، صحسن عبد ا/مسفر الحيان، د

؛ ويعتبره الفريق العامل المعني 21. حسن عبد االله عباس، المرجع السابق، ص/عبد االله مسفر الحيان، د/د  )4 (

 A/CN.9/W(، العامة للجمعية الرسميةبالتّجارة الالكترونية تكنولوجيا واسعة الانتشار بوجه خاص؛  الوثائق 

G.IV/WP.86 /A dd.1(؛ وأيضا2، الفقرة 4. ، المرفق، ص:  
-GAVA VERZONI Fernando, Op. Cit. p. 33; BENSOUSSAN Alain, Op. Cit. p. 44.    

 الرسميةالوثائق  :وراجع أيضاً . بشأن التّوقيعات الالكترونيةالنّموذجي الأونسيترال من قانون 3 المادة  ) 5( 

 =؛ وهذا بالنّظر إلى7، الفقرة 6. ، المرفق، ص)A/CN.9/W G.IV/WP.86 /A dd.1(، العامةللجمعية 
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 تكون موثوقاً بها بالقدر المناسب الّذي أُنْشِأَتْ أو أُبلِغَتْ من أجله رسالة  أنشريطةَ

دمات لتأييد التّوقيع  ويتم ذلك عن طريق جهات التّصديق التّي توفّر خ.)2(البيانات

   .)3(الالكتروني

حدة للقانون  ولجنة الأمم المتّ، الدوليةالتّجارةن لنا جهود غرفة يوهكذا يتب

، وما هما شبكة الانترنت أو اختراق العزلة الّتي يشهدها عالم  الدولي، في فكيالتّجار

 تسعى إلى إعادة فرض منظمةٍ كلّ مات الدولية، إذ أنإلاّ نموذجان للعديد من المنظّ

 دول سيطرة القانون على مجالاته، وهي تنظيم علاقات الأفراد، دون أن ننسى حظّ

صور موذجين الّذين عرضناهما، وأمكن أن نتّا في حدود النّوإذا بقين. العالم في ذلك

 شبكة الانترنت نّه هو الامتحان الّذي لن يصمد أمامه أن أن لنا عن قناعة لتبياندماجهما،

  .من عفا عليه الز أمراً معينةٍ أرضيةٍ برقعةٍ، يجعل كلّ ارتباطٍماديمن الطّابع الص تتخلّ

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                    
؛ 82، الفقرة 50. ، ص)A/CN.9/493(، العامةللجمعية  الرسميةسرعة الابتكار التكنولوجي؛ الوثائق =

  :وأيضاً
-GAVA VERZONI Fernando, Op. Cit. p. 3. 

 )1(            -LABBE Eric,L’efficacité technique comme critère juridique ou la manière dont les lois 
se  technicisent, Op.2, et référence N° 3                                                                                       

  . بشأن التّوقيعات الالكترونيةالأونسيترال النّموذجيقانون  من (1)6المادة   ) 2( 

  . بشأن التّوقيعات الالكترونيةالأونسيترال النّموذجيقانون  من 9المادة :   راجع) 3( 
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  :خاتمة

يكِمها وسيطٌ تعريف شبكة الانترنت على أنّنتفاعلي ي ،ضمتدفّق المعلومات ن 

 ؛ والتّعليم؛ في جميع ميادين الحياة كالصحةلُغَلْغَتَهي تَ ف.ةٍ تامعبر الحدود بكلّ شفافيةٍ

 إذْ. عمالة لعالم الأحتي البنية التّلُكِّشَها تُ من ذلك أنّوالأهم. ى في وقت الفراغوحتّ

 سعٍا و فهي تفرض نفسها عل نطاقٍ. لانجاز مختلف المعاملاتمهمةً أضحت وسيلةً

 ميتإذ عاقد،  الاقتصاد في التّأدبقه من معاقد عن بعد، لما تحقّتّللبوصفها البديل العصري 

التي ة اسيي اعتبار للحدود الس دون أيى نفقاتٍنَد وأَ؛ جهدٍ وأقلّ؛ وقتٍفي أقلّالعقد 

  .ولبين الدتفصل 

ة جاريفقات التّسيما الص، ولاالأفراد ت بمعاملاالانترنتفلقد تجاوزت شبكة 

قْعةَدالحدود الد عائقاًلتْكَّما شَلي طاة، التّولي ة التّ أمام حريتخلق فهي . ةجارة الدولي

 ولتسهيل، لإتمام معاملات الأفراد،  أقل من قيود الحدود أو حدود بقيودٍ طليقاًنطاقاً

  . والخدمات،المبادلات الدولية للسلع

 LABBE(يقول  شبكة الانترنت؛ ي تمنحهاا واعين بالقدرات التّكنّما قدر وب

Eric(والتّي تفرضها علينا، نكون واعين بالقيود التّ يجب أن عديدةٍبت بمشكلاتٍي تسب  

ر الاجتماعي، وطلتّال عنصرا من عناصر ، الذي مازال يشكّفي مختلف فروع القانون

  .قني في الدولةوالتّ

قولت اكم عن القانون لت بعيداً تشكّالانترنتشبكة  صحيح أن) MANCINI 

Anna(،ّإلا أن الد ول تنبهت لفكرة إخضاعها لقانونها الموضوعيها ا أدركت أنّ لم

 ملائم ه غيردرك فيه أنّي كانت تُ على أفرادها، وفي الوقت الذّ وخطراً،ل تهديداًتشكّ

  . عبرها التي تتمتللمعاملا

جارة  منهج تنازع القوانين غير ملائم لعقود التّ القول بأن فإن؛اليوبالتّ

ة التّالالكترونيشبكة  عبر ي تتماقتراحد الانترنت، هو مجرة ة صعوب ناتج عن فرضي

ولة للحالات الجديدة التّتطبيق قانون الدبكةشّال عبر ي تتم.  
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يِّغَولا يشيئاً من الأمر رتنازع منهج  القول بأندِ القوانين يبوجوده للحدود ين 

عن ولاًمسؤ ليسه ، لأنّتشويشهاأو  إبهامها على الانترنتي تعمل شبكة  التّ،ةالسياسي 

   . الحدودكمعالم تلتبيان 

ق بمنهج تنازع القوانين وحده،  المشكلة لا تتعلّرى أنومن ثم يتأكّد لنا مرة أخ

. الإثبات بمشكلة لىوالأرجة ق بالدا هي تتعلّلا بفرع من فروع القانون وحده، وإنمو

ى إلى عدرام العقد، وتنفيذه، ومع من نتعاقد، كان ذلك أَبه متى أمكن إثبات مكان إلأنّ

  .تطبيق القانون بمختلف فروعه

وجهود لة في الأونسيترال، حدة الممثّالأمم المتّ ضالندها ؤكّيوهذه الحقيقة 

بكة، من خلال وضع قانونٍبالشّقة تنظيم الأنشطة المتعلّفي  رىول الأخالدموضوعي  

قليدية للقانون، وبالأخص تلك  التّالنظرية إلى ، هو في حقيقته لن يضيف شيئاًالكتروني

 اليقين القانوني في مجال تعزيزه يهدف بالدرجة الأولى إلى ق بالعقد، لأنّتي تتعلّالّ

   . عبر شبكة الانترنتمربي تُلات التّالمعام

قاعدة ضابط إسنادٍ في   أهمربتَعذي يمبدأ قانون الإرادة، والّ  أنفضلاً على

الملاذ في إخضاع عقود التجارة الالكترونية أنّه ة، أثبت وليعقود الدبال التّنازع الخاصة

حدة  المتّالأممة فاقيفيه اتّأثبتت ذي في الوقت الّ للقانون، ت الانترنشبكة عبر ي تتمالتّ

، بل وعجز  الّتي تتم عبر تلك الشّبكةالعقودكل  عجزها عن حكمللبضائع  وليداللبيع ل

فاباعتبارها اتّقليدي،  التّالمنهج المادية أُقيالّالقانون المدني مثل ، مذي يتَعبالقانون ر 

 عبر الالكترونية القواعد ن فيه أنذي تبيلوقت الّوفي ا .ولةاخلي للد في القانون الدلأما

الدولينواحي كل مِكْة هي في بدايات تكوينها، وهي عاجزة عن حة العقد، مثل الأهلي 

  . للدولةاخليى تخضع للقانون الدقَبتي تَالّ

  من إيجاد حلولٍدبلا ه  أنّةً حقيقتُبِثْشبكة الانترنت تُ  القول أننكِميو

وفي .  عبرهامربتُتي ة الّيجار في مجال عقود التّالقوانين تنازع بلتجنّ ،ةٍوعيموض

ب على جذي ي، الّالإرادة مبدأ قانون ةأهميعلى  روري من الضرثَكْأَ دكِّؤَالوقت ذاته تُ

  .تها لن تنال منهية على أهم القواعد الموضوعي أناحترامه، إذّالقاضي 
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 يرتبط ، مستقبليانه تطبيق منهج تنازع القوانين هو رِ أن؛ إلى القولصلُخْنَ

غبة في استخدام شبكة الانترنت إلى أقصى في الرتي قد كنولوجيا، الّ التّفي ظلّ حد

   .عٍقّوتَ م الجميع بما هو غيرئُاجِفَتُ

يءالشّ ولكند أنّكَّؤَ المخْ أُةٌه لن توجد قوى تُرجسشبكةأحدثنهذي حول الّ التّد  

 الأعمال  لكلّةًيعِجر مةًصنَ مِحبِصتُها س أنّتُبِثْ تُ،ر بهذي تتطو فهي بالقدر الّ.الانترنت

  .، فهي في طريقها إلى الحلّ شاملٍ استغلالها على نحوٍيقُعِتي تُ الّاتِبقَا العأم. ةجاريالتّ

 إقدامها على الاستفادة طُبثَتي تُ الّ،ونَخُص بالذّكر الجزائر ،ول للددع يلمبذلك  و

أن تطرح   وتوظيفها لصالحها،الانترنتشبكة رها تي توفّالخدمات الّى من وصالقُ

بكةشّتلك الالأمن عبر ة في كَكِّّشَتساؤلاتها الم .وإذا كان لا بأن تطرح تساؤلاتهاد ، 

ورة ته أمام الثّقفذي وول الّ للدككِّشَ عينيها الموقف المبص فيجب أن تضع نُوانشغالاتها

الصالّة في الماضيناعي ،و ،بب في سوء أحوالها وأوضاعهاذي كان الس ف عن خلُّالتّأن

، )J.P.SARTRE(السلوك السحري الّذي ذكره  هبِشْكنولوجيات الحديثة، يعامل مع التّالتّ

  .يق حذف وعينا بهافي محاولة التّخلّص من المواقف الصعبة أو الحرجة عن طر

 ظْهِرورذلك ويالدالمهم عبر  وإنمائها الالكترونية،جارة ولة في تعزيز التّ للد

 لمجاراة كنولوجيامبدأ حياد التّبالالتزام ، هافي تنظيمراعى يويجب أن  .الانترنت شبكة

ئم من حترام ما هو قاشريع دون اكتفاء باقني المتنامي، والمرونة في التّر التّطوالتّ

  .ةة فيما يصدر من قواعد تنظيميفافيوالشّ مبادئ فحسب،
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2003.4ل، يونيه الأوJune2003aejeas.ac.uaeu.cbe.httpjeas   

   البنان، محمد/د -)10(

أوراق ندوة نية، العقود الالكترونية، العقود والاتّفاقيات في التّجارة الالكترو

ة نميمة العربية للتّ، منشورات المنظّعقود التّجارة الالكترونية ومنازعاتها

   ])49. ( ص-)1 (.ص[ .2007الإدارية، 

   خالد الترجمان،محمد/د -)11(

ة  المصريالمجلّةطبيق على عقد القرض الدولي،  تحديد القانون الواجب التّ

للقانون الدص-)89(. ص[ .1993اسع والأربعون، د التّ، المجلّولي  .

)126([  
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  هشام صادق، /د -)12(

المجلّةروري، مدى سلطة المحكّمين في إعمال القواعد ذات التّطبيق الض 

ولية للقانون الدص-)107(.ص[ .1994الخمسون،  ، المجلّدالمصري  .

)117([   

  أندري لوكاس، -)13(

قّوق المؤلف في البيئة الرقمية،  القانون واجب التّطبيق على انتهاكات ح

  .2005ل، ، تشرين الأونشرة حقوق الملكية
http://portal.unesco.org/culture/en/files/29854/11476852631bull_4_200
5_ar.pdf/bull_4_2005_ar.pdf        

 فاقيات الدولية الاتّ- )د(

  .1980 للبضائع، لعام يول الأمم المتّحدة بشأن عقود البيع الداتّفاقية -)1(
http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG
.html 

، قة باستخدام الخطابات الالكترونية في العقود الدوليةحدة المتعلّ الأمم المتّاتّفاقية -)2(

 . 2005لعام 
 http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/electronic_commerce/2005Co
nvention.html 

  تّشريعيةصوص ال النُّ-)هـ(

، يتضمن القانون المدني، 1975 سبتمبر 26 مؤرخ في ،75/58الأمر رقم  -)1(

  في، الصادر78ة، العدد ة الجزائرية للجمهوريسميمم، الجريدة الرالمعدل والمت

  .1975 سبتمبر 30

  والمتضمن القانون التجاري،1975 سبتمبر 26 مؤرخ في ،75/59 الأمر رقم -)2(

م، الجريدة الرل والمتمالمعدة ة سميللجمهوري78ة العدد الجزائري،ادر في  الص

  .1975 سبتمبر 30
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 يعدل ويتمم الأمر 1993 أبريل 25 مؤرخ في ،93/09رسوم تشريعي رقم م -)3(

 يونيو والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، الجريدة 8 المؤرخ في 66/154رقم 

ةالرةسمية، العدد  للجمهوريادر في 27 الجزائريلْ.(1993 أبريل 27، الصى غَالم

  ).08/09 من القانون رقم 1064بموجب المادة 

، يضبط 1998 أوت 25 المعدل، مؤرخ في ،98/257 مرسوم تنفيذي رقم -)4(

للجمهورية شروط وكيفيات إقامة خدمات الانترنت واستغلالها، الجريدة الرسمية 

  . 1998 أوت 26، الصادر في 63الجزائرية، العدد 

رقم  يعدل ويتمم الأمر 2004 نوفمبر 10 مؤرخ في ،04/15قانون رقم  -)5(

 والمتضمن قانون العقوبات، الجريدة 1966 يونيو 08 مؤرخ في 66/156

الرة ةسميللجمهوري ادر في 71 العدد ،ةالجزائري2004 نوفمبر 10، الص .  

، يعدل ويتمم الأمر رقم 2005 يونيو 20المؤرخ في ، 05/10 الأمر رقم -)6(

 المدني، المعدل ، يتضمن القانون1975 سبتمبر 26 مؤرخ في ،75/58

م، الجريدة الروالمتمسمية للجمهوريادر 44ة، العدد ة الجزائري26 في، الص 

  .2005يونيو 

 يتضمن قانون الإجراءات 2008 فبراير 25 مؤرخ في ،08/09قانون رقم  -)7(

، الصادر 21الجزائرية، العدد للجمهورية المدنية والإدارية، الجريدة الرسمية 

  .2008 أبريل 23في 

  ةالنّموذجيالقوانين  -)و(

، صادر في 1996قانون الأونسيترال النّموذجي بشأن التّجارة الالكترونية لسنة  -)1(

  . 1996 ديسمبر 16ة للأمم المتّحدة بتاريخ  للجمعية العام85جلسة رقم 
http://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/electcom/ml-ecomm-a_ebook.pdf   

 صادر في جلسة رقم ،قانون الأونسيترال النّموذجي بشأن التّوقيعات الالكترونية -)2(

852001 ديسمبر 12ة للأمم المتّحدة بتاريخ  للجمعية العام.  
 http://daccess-ods.un.org/TMP/7958533.html 
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  ائقـالوث - )ز( 

   ).21- د (2205رقم قرار الجمعية العامة  -)1(
http://daccess-ods.un.org/TMP/3133625.html 

عني  تقرير الفريق العامل الم،)A/CN.9/467(الوثائق الرسمية للجمعية العامة،  -)2(

 25- 14بالتجارة الالكترونية عن أعمال دورته السادسة والثلاثين، نيويورك، 

   .، المتعلق بالتوقيع الالكتروني2000فبراير 
http://daccess-ods.un.org/TMP/8787693.html  

مشروع تقرير الفريق   ،(A/CN.9/484)، الوثائق الرسمية للجمعية العامة -)3(

- 12العامل المعني بالتجارة الالكترونية عن دورته الثامنة والثلاثين، نيويورك 

                 .2001 مارس 23
http://daccess-ods.un.org/TMP/9110543.html  

انون ، لجنة الأمم المتحدة للق)A/CN.9/493(الوثائق الرسمية للجمعية العامة،  -)4(

، 2001يوليه13- يونيه25التجاري الدولي، الدورة الرابعة والثلاثون، فيينا 

التوقيعات الالكترونية، مشروع دليل اشتراع قانون الأونسيترال النموذجي بشأن 

           .التوقيعات الالكترونية
http://daccess-ods.un.org/TMP/9869757.html  

، تقرير الفريق العامل المعني )A/CN.9/509(امة، الوثائق الرسمية للجمعية الع -)5(

-11 عن أعمال دورته التاسعة والثلاثين، نيويورك، ةبالتجارة الالكتروني

  .2002مارس 15
http://daccess-ods.un.org/TMP/7211725.html  

 تقرير الفريق العامل المعني ، (A/CN.9/548)ية العامة،الوثائق الرسمية للجمع -)6(

بالتجارة الالكترونية عن أعمال دورته الثالثة والأربعين المعقودة في نيويورك،  

  .2004 مارس 19 إلى 15من 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/V33/524/04/PDF/V0452433
.pdf?OpenElement 
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، الأعمال التي يمكن )A/CN.9/630(معية العامة، الوثائق الرسمية للج -)7(

الاضطلاع بها مستقبلا في مجال التجارة الالكترونية، وثيقة مرجعية شاملة عن 

نموذج فصل عن : ةالعناصر اللازمة لإنشاء إطار موات للتجارة الالكتروني

 .استخدام طرائق التوثيق والتوقيع الالكترونية على الصعيد الدولي
http://daccess-ods.un.org/TMP/4590587.html  

، التوقيعات )A/CN.9/WG.IV/WP.86(الوثائق الرسمية للجمعية العامة،  -)8(

ونسيترال الموحدة بشأن التوقيعات ونية مشروع دليل إشتراع قواعد الأالالكتر

  .الالكترونية
http://daccess-ods.un.org/TMP/5518146.html   

، )A/CN.9/W G.IV/WP.86 /A dd.1(الوثائق الرسمية للجمعية العامة،  -)9(

الفريق العامل المعني بالتجارة الالكترونية، الدورة السابعة و الثلاثون، فيينا، 

، التوقيعات الالكترونية، مشروع دليل إشتراع قواعد 2000 سبتمبر 18-29

  .الأونسيترال الموحدة بشأن التوقيعات الالكترونية
http://daccess-ods.un.org/TMP/317075.9.html  

الفريق العامل  ،)A/CN.9/WG.IV/WP.89(مية للجمعية العامة، الوثائق الرس-)10(

، 2001 مارس 23- 12، نيويورك، 38المعني بالتجارة الالكترونية، الدورة 

 العقبات القانونية أمام تطوير التجارة : الجوانب القانونية من التجارة الالكترونية

   . وسائل العلاج: يةالالكترونية في النصوص الدولية ذات الصلة بالتجارة الدول
http://daccess-ods.un.org/TMP/2987046.html 

، الفريق ).91A/CN.9/WG.IV/WP(الوثائق الرسمية للجمعية العامة، -)11(

 23- 12رك العامل المعني بالتجارة الالكترونية، الدورة الثامنة والثلاثون، نيويو

، الجوانب القانونية للتجارة الالكترونية، الأعمال الممكن الاضطلاع 2001مارس

 الأمم المتحدة بشأن تّفاقيةتحليل لا: بها مستقبلا في مجال التعاقد الالكتروني

  .عقود البيع الدولي للبضائع
 http://daccess-ods.un.org/TMP/1754974.html 
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 تطوير التجارة الالكترونية في النصوص الدولية ذات العقبات القانونية أمام-)12(

الوثيقة لاج، مذكرة من فرنسا، مستنسخ في وسائل الع: الصلة بالتجارة الدولي

  .).93A/CN.9/WG.IV/WP(الرسمية للجمعية العامة، 
 http://daccess-ods.un.org/TMP/9816717.html  

، الفريق )A/CN.9/WG.IV/WP.94(الوثائق الرسمية للجمعية العامة، -)13(

 - 11العامل المعني بالتجارة الالكترونية، الدورة التاسعة والثلاثون، نيويورك، 

، العقبات القانونية ة، الجوانب القانونية من التجارة الالكتروني2002 مارس 15

أمام تطوير التجارة الالكترونية في النصوص الدولية ذات الصلة بالتجارة 

    .الدولية
http://daccess-ods.un.org/TMP/4375952.html 

، الفريق العامل ).95A/CN.9/WG.IV/WP(الوثائق الرسمية للجمعية العامة، -)14(

، الجوانب 2002 مارس 15-11الرابع، الدورة التاسعة والثلاثون، نيويورك 

  .اتّفاقيةأحكام لمشروع : لكترونية، التعاقد الالكترونيالقانونية للتجارة الا
http://daccess-ods.un.org/TMP/1685077.html 

 ).A/CN.9/WG.IV/WP.96(الوثيقة الرسمية للجمعية العامة، -)15(
http://daccess-ods.un.org/TMP/6547574.html 

، الفريق )A/CN.9/WG.IV/WP.110(الوثائق الرسمية للجمعية العامة، -)16(

 أكتوبر 22 -11، فينا 44العامل الرابع المعني بالتجارة الالكترونية، الدورة 

أحكام : ، الجوانب القانونية للتجارة الالكترونية،  التعاقد الالكتروني2004

 بشأن استخدام الخطابات الالكترونية في العقود اتّفاقية مشروع ،اتّفاقيةلمشروع 

   .الدولية
http://daccess-ods.un.org/TMP/5979241.html  

، الفريق )A/CN.9/WG.IV/WP.113(الوثائق الرسمية للجمعية العامة، -)17(

العامل الرابع المعني بالتجارة الالكترونية، الدورة الرابعة والأربعون، فيينا، 

  . القانونية للتجارة الالكترونية الجوانب،2004 أكتوبر 11-22
http://daccess-ods.un.org/TMP/7184819.html 
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    منشورات الأمم المتحدة-)ز( 

دليل الأونسترال، حقائق أساسية عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي،  - )1(

   .2007ورات الأمم المتحدة، فينا، منش
http://www.uncitral.org/pdf/uncitral/arabic/texts/guide_ar.pdf 

ة بشأن  الأمم المتحداتّفاقيةالأونسيترال، نبذة عن السوابق القضائية المستندة إلى  -)2( 

 .2008عقود البيع الدولي للبضائع، منشورات الأمم المتّحدة، نيويورك، 
http://www.uncitral.org/pdf/arabic/clout/Second_edition_arabic.pdf 
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propos  des affaires Yahoo! et Gutnick, Lex Electronica, Vol.9, 
N°1, Hiver 2004. 
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affaires, colloque annuel de l’association, droit et commerce, 
colloque de Deauville organisé les 27 et 28 juin 2000, par 
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(7)- ___________, 
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. لقد حقّقت شبكة الانترنت الوجود الفِعلِي للتّجارة الالكترونية

وإِزاء التّفاعل الأَبدِي بين القانون، والواقع أَحدثَتْ فِعلَها في مختلف 

فروع القانون، مسبِِّبةً مشكلاتٍ عديدةٍ غير مسبوقةٍ، من شأنها أن 

سيما تلك التّي تتعلّق بمنهج تنازع تواجه المبادئ المسلَّمِ بها؛ ولا

  .القوانين، والّذي اُعتُبِرتْ شبكة الانترنت بدايةً لنهايته

إلاّ أنّه يجب عدم التّسرع في الحكْمِ على منهج تنازع القوانين 

 تبالزوال، لأن عقود التّجارة الالكترونية، التّي تُبرم عبر شبكة الانترن

، أَثْبتَ فيها قُدرتَه "أَرضاً جدِيدةً لِحربٍ قَدِيمةٍ"ما هي بالنّسبة له إلاّ 

  .على التّكيف

Le réseau Internet a établit au E-commerce son 
existence réelle, et face à l’interaction éternelle 
entre la loi et le réel, l’Internet a fait son effet sur 
les diverses branches de la loi, causant de divers 
problèmes, sans précédent, qui auront               
à confronter les principes confirmés de la loi, 
notamment celles concernant la méthode          
de conflit de lois qui est au début de sa fin et cela 
grâce au réseau de l’Internet.  

Toutefois, il ne faut pas se précipité dans        
le jugement a l'extinction de conflit de lois, parce 
que les contrats E-commerce, conclus              
sur le réseau Internet ce n’est pour le conflit     
de lois qu’un nouveau terrain de guerre pour             
une ancienne, où il a fait preuve de sa capacité         
à s'adapter. 

  


	Contrats du commerce electronique et methode de conflit des lois
	Contrats du commerce electronique et methode de conflit des lois
	Page blanche
	Page de garde
	Basmalah
	Dedicace et Remerciement
	Dedicace
	Remerciement

	Introduction
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9

	Chapitre I
	Introduction chapitre I
	Page 11
	Page 12

	Sous Chapitre I
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50

	Sous Chapitre II
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88

	Chapitre II
	Introduction Chapitre II
	Sous Chapitre I
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112
	Page 113
	Page 114
	Page 115
	Page 116
	Page 117
	Page 118
	Page 119
	Page 120
	Page 121

	Sous Chapitre II
	Page 123
	Page 124
	Page 125
	Page 126
	Page 127
	Page 128
	Page 129
	Page 130
	Page 131
	Page 132
	Page 133
	Page 134
	Page 135
	Page 136
	Page 137
	Page 138
	Page 139
	Page 140
	Page 141
	Page 142
	Page 143
	Page 144
	Page 145
	Page 146
	Page 147
	Page 148
	Page 149
	Page 150
	Page 151
	Page 152
	Page 153
	Page 154
	Page 155
	Page 156
	Page 157
	Page 158
	Page 159
	Page 160
	Page 161
	Page 162
	Page 163
	Page 164
	Page 165
	Page 166
	Page 167
	Page 168
	Page 169

	Conclusion
	Page 170
	Page 171
	Page 172

	Listes References
	Page 173
	Page 174
	Page 175
	Page 176
	Page 177
	Page 178
	Page 179
	Page 180
	Page 181
	Page 182
	Page 183
	Page 184
	Page 185
	Page 186
	Page 187
	Page 188
	Page 189
	Page 190

	Sommaire
	Page 191
	Page 192
	Page 193
	Page 194
	Page 195
	Page 196
	Page 197
	Page 198
	Page 199
	Page 200

	Page Blanche
	Resume



